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  :مقدمة    

إن انفتاح الجزائر على العالم الخارجي بعد تخلیها عن النظام الاشتراكي، دفع بالحكومة  إلى 
بمـــا  والمـــالي قتصـــاديلامنهـــا النظـــام ا لاســـیما ،القیـــام بعـــدة إصـــلاحات فـــي العدیـــد مـــن الأنظمـــة

الدولـــة  ي مــع اقتصـــاد الســوق الحـــر والمنافســة، وبمـــا یمكــنزائـــر یتماشــى وتوجهـــات الاقتصــاد الج
  .بالتبعیة من احتمال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

أصــبحت الجزائــر ملزمــة علــى تحریــر خــدماتها المصــرفیة علــى  ،ه الأهــدافذوبغیــة تحقیــق هــ
التــي ظلــت قدیمــة وجامــدة لا تتماشــى المالیــة تنویــع منتجاتهــا وعلــى  ،المســتویین الــوطني والــدولي
كمــا أصــبحت ملزمــة علــى البحــث عــن نظــام قــانوني بنكــي  .المصــرفيوالمعــاییر العالمیــة للعمــل 

  .یساعدها على وضع سیاسة فعالة تترجم استراتیجیاتها في الأسواق المالیة

كان للسیاسات المقترحة من طرف صـندوق النقـد الـدولي والبنـك العـالمي، ومـا جـاءت بـه وقد 
والخیارات التـي تبناهـا المشـرع الجزائـري الأثر البالغ على التوجهات  ،من توصیاتاتفاقیات بازل 

إحــداث تغییــرات والتــي توجــت ب ،ةمنتهجــوالمصــرفیة ال فــي إطــار سلســلة الإصــلاحات الاقتصــادیة
 19861 تعــــدیلات أهمهــــا تعــــدیل عــــدة عــــرف حیــــث ،یقــــة علــــى النظــــام القــــانوني المصــــرفيعم
  .ما جاء بعدهو  1990سنة  تعدیلوكذا ، 19882و

ن ه   كـان لصـدور حیـث الجزائـري، ه التعدیلات شكلت مرحلـة حاسـمة فـي التـاریخ البنكـي ذوإ
على تحریر القطاع المصرفي تبعا لمنطق السوق، وذلـك بتجسـید  ابالغ اأثر  90/103القانون رقم 

  .حریة المنافسة فیه من خلال خوصصة البنوك

ولقد عرفت المنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل ذلك القانون، تحولات كثیرة، جعلتها تعتنق 
  .سیاسات وآلیات معینة لتأطیر القطاع البنكي بشكل یتماشى والخیارات الجدیدة للسلطة التنفیذیة

                                                             
. 1986أوت  20الصادرة في  34ج ر عدد  –یتعلق بنظام البنوك والقرض  1986أوت  19مؤرخ في  86/12قانون رقم   1  

الصادرة في           2ج ر عدد  -یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة  1988جانفي  12مؤرخ في  88/01قانون رقم  2
   . 1988جانفي  13

، معل و متمم بالأمر  1990أفریل  18الصادرة في  16ج ر عدد  –یتعلق بالنقد والقرض  1990أفریل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  3
  ) .ملغى( 2001فیفري  28الصادرة في  14ج ر عدد  – 2001فیفري  27المؤرخ في  01/01رقم 
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كیـة التـي تهـدف نالتعلیمـات البو  ةنظمالأ بصدور العدید من ،كذلك 90/10 كما سمح القانون
قـادرة علـى مـع المعـاییر البنكیـة الدولیـة و  كیـفتت ،منظومـة مصـرفیة فعالـة إقامـةفي مجملها إلـى 

  .مواجهة التحدیات التي فرضتها التطورات العالمیة

اقتبــاس مختلــف الأحكــام والقواعــد المعمــول بهــا فــي علــى  ، حــرص المشــرعفــي ذات الســیاقو  
القواعـد الرامیـة خصوصـا فیمـا یتعلـق ب ،القـانون الفرنسـيفـي لاسیما  ،ةالأنظمة المصرفیة المقارن

  .على العمل المصرفيالرقابة شراف و للإ متینة أسسمعاییر احترازیة و وضع إلى 

العدیــــدة  الإصــــلاحاتهــــو وأن التعــــدیلات و  ،ومــــا یلاحــــظ علــــى الســــاحة المیدانیــــة ،إلا أنــــه  
اصطدمت بعدة عراقیل، مما أنتج عدم موائمة المحیط ، قد المدخلة على القطاع البنكي الجزائري

العملـــي لاســـتقبالها، وهـــو مـــا جعـــل معظمهـــا مجـــرد قواعـــد لـــم تخـــرج عـــن الإطـــار النظـــري ممـــا 
  .أضحاها قواعد قانونیة غیر فعلیة

أیضـا آثـار سـلبیة نتجـت عنـه  بل ،آثار إیجابیة فحسب صلاح المنظومة المصرفیةلإ لم تكنف
تــأطیر النشــاط المصــرفي ومحدودیــة القواعــد التــي تنظمــه، إضــافة إلــى ســوء  إلــىأساســا  أرجعــت

لسـهر علـى حسـن بسـلطة ضـبطه واتـي خولـت مـن طـرف الهیئـات ال یـهسوء الإشـراف والرقابـة عل
  .والرقابة علیه سیره

أحسـن  علـى یهعلوفي الرقابة  نشاط البنكيإن هذه الهیئات لم تلعب دورها في ضبط ال ،فعلا
وعــن عــدة أزمــات عاشــها القطــاع المصـــرفي  ،میدانیــةحیــث تــم الكشــف عــن عــدة ثغـــرات وجــه، 

الــــواردة فــــي  والتناقضــــات الفراغــــاتإلــــى  ت أساســـاعــــأرج ،عــــدةتكللــــت بفضــــائح مالیــــة  الجزائـــري
لــى  ،النصــوص الجــاري بهــا العمــل فــي المیــدان المصــرفي علــى  وضــعها حیــز التنفیــذ صــعوبةوإ

تطبیـق لرجعها الـبعض الآخـر إلـى الجانـب الإجرائـي أفي حین  .أحیاناالبنكیة الجزائریة  الأرضیة
لـــى غیـــابالتحریـــر الـــذي تضـــمنته هـــذه التعـــدیلات  فعالیـــة التنظـــیم والأســـالیب الرقابیـــة قلـــة أو  وإ

   .آداء الأجهزة الرقابیة القائمة علیهاوضعف  ،المعتمدة
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الأزمات المالیة التي واجهها بنك ولعل من أهم مظاهر ضعف الرقابة المصرفیة في الجزائر، 
الخلیفـــة وكـــذا البنـــك الصـــناعي والتجـــاري الجزائـــري، والناتجـــة أساســـا عـــن عـــدة تجـــاوزات للقواعـــد 
القانونیة والتنظیمیـة الخاصـة بالنشـاط البنكـي، والتـي سـمح بوقوعهـا ضـعف رقابـة البنـك المركـزي 

  .على البنوك التجاریة قبل وبعد بدایة نشاطها

صفیة هذین البنكین بعد الإعلان عن عدم قدرتهما على التسدید، المنطلق للعدید وقد كانت ت 
مـن الأزمـات التــي شـهدها القطـاع المصــرفي الجزائـري، حیـث تــم سـحب الاعتمـاد مــن عـدة بنــوك 
خاصة، وذلك إثر عملیات الرقابة التي طالت علیها، على غرار الشركة الجزائریة للبنك، یونیون 

  .هذا في القطاع الخاص. إلخ... الجزائري، بنك الریان الجزائري  بنك، البنك الدولي

أمــا فــي القطــاع العــام، فــإن البنــوك الجزائریــة تعــاني هــي الأخــرى مــن عــدة هــزات تظهــر مــن  
وكذا من خلال عملیات تبییض الأموال  ،خلال عملیات الاختلاس ومن خلال القروض المتعثرة

  .ة العملیةالمشهودة تقریبا یومیا على الساح ...

كـل هــذه الهــزات أرجعــت إلـى نفــس الســبب المتمثــل فــي سـوء الرقابــة الداخلیــة والخارجیــة علــى 
، إلـى جانـب سـوء إدارتهـا وسـوء الإشـراف علیهـا، السـاحة الاقتصـادیة الوطنیـةفـي العاملـة  البنوك

  .بالإضافة إلى عدم امتثالها لقواعد الحیطة والحذر المقررة قانونا وتنظیما

سیاســتها المصــرفیة، مــن خــلال ور دفــع بالســلطات الجزائریــة إلــى إعــادة النظــر فــي هــذا القصــ
والإشـراف رقابة للة والتنظیمیة ر القانونیطالأالتشدید في شروط ممارسة المهنة البنكیة، ومراجعة 

المعــاییر والمواصــفات  تكــریسو فعــال یعمــل علــى إرســاء محكــم و خلــق جهــاز رقــابي ، بغیــة علیهــا
   .العمل دولیا في المیدان المصرفي جاري بهاال

وأصــــبح مــــن الواجــــب النظــــر إلــــى المؤسســــة المصــــرفیة علــــى أنهــــا الخلیــــة الأساســــیة لتمویــــل 
الاقتصــاد الــوطني وازدهــاره، ووجــب مــن ثمــة إخضــاعها إلــى منظومــة قانونیــة وتنظیمیــة فعالــة، 
تقرر الوسائل التي تمكنهـا مـن البقـاء والاسـتمرار فـي القیـام بنشـاطها علـى أحسـن وجـه، وتحمیهـا 
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دیــدة والمتنوعــة الملازمــة لتشــعب العملیــات المصــرفیة، والتــي قــد تــؤدي بهــا إلــى مــن المخــاطر الع
  .الانهیار أو التي قد تزعزع سلامة مراكزها المالیة

المتعلـــق بالنقـــد  03/111بإصـــدار الأمـــر  ،ولقـــد توجـــت المجهـــودات المبذولـــة فـــي ســـبیل ذلـــك
تمـــــام فـــــي العدیـــــد مـــــن الـــــذي أولـــــى العنایـــــة بإحـــــدى الوســـــائل التـــــي تعـــــاظم بهـــــا الاه ،والقـــــرض

 .الاقتصــادیات المتقدمــة والنامیــة نظــرا للانهیــارات المصــرفیة والمالیــة التــي شــهدها العــالم مــؤخرا
تمثل السبیل الأمثل للاضطلاع على مدى احترام  تتمثل هذه الوسیلة في الرقابة المصرفیة، التي

خضـــوعهم وامتثـــالهم إلـــى المتـــدخلین فـــي النشـــاط المصـــرفي للقواعـــد الضـــابطة لـــه، والتأكـــد مـــن 
الإجــراءات والأســالیب التــي تقــرر ســیرهم قانونــا وتنظیمــا، بغیــة تفــادي التجــاوزات التــي كثیــرا مــا 

  .تكون مصدرا للمخاطر المصرفیة وسببا لحدوث الأزمات

قواعــــد بالدرجـــة الأولــــى إلـــى تشــــدید  10/042الأمــــر ومــــن بعـــده  03/11فقـــد هــــدف الأمـــر  
جــراءات  لــىعلـــى البنـــوك الرقابــةالإشـــراف و وإ  الأساســـیة ومعـــاییر اعتنـــاق المبـــادئ الاحترازیــة ، وإ

مثـل منعطفـاً هامـاً فـي مسـتقبل ت والتـي أصـبحت ،التي قررتها لجنة بازلالرقابة المصرفیة الفعالة 
  .وفي حمایة المؤسسات المصرفیة من أخطار الإفلاس والانهیار القطاع المصرفيعمل 

ن  مرهونا بمـدى قیـام هكذا أصبح  ،للدول الاقتصادي الأمن العامو  لنظام المصرفياستقرار اوإ
، وبضـــرورة بعیـــدا عـــن الضـــغوطات الخارجیـــة بالـــدور المنـــوط بهـــاالمصـــرفیة الســـلطات الرقابیـــة 

وتحمـــل مســؤولیاتها فـــي مواجهـــة الأخطـــار التـــي فـــي ذلـــك،  وفعالــة آلیـــات جدیـــدة هــا علـــىاعتماد
    .تستهدف القطاع البنكي والمالي للدولة

التي أقرتها الفعالة لمصرفیة الأساسیة للرقابة االمعاییر المبادئ و أكد خبراء المصارف أن كما 
فـي و  ،تـي تواجههـا البنـوك یومیـاالمخـاطر المـن تقلیـل السـیكون لهـا صـدى كبیـر فـي " بازل"لجنة 

                                                             
، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003أوت  27الصادرة في  52ج ر عدد  -یتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26مؤرخ في  03/11أمر رقم   1

  .   2009جویلیة  26الصادرة في  44ج ر عدد  – 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22المؤرخ في  09/01
الصادرة في                50ج ر عدد  -المتعلق بالنقد والقرض  03/11، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في  10/04أمر رقم  2 

  . 2010سبتمبر  01
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 ه بعض العیوب خلال السـنوات الأخیـرة، والتـيتي شابذالنشاط المصرفي إعادة الانضباط إلى ال
   .من نتیجتها ظاهرة التعثر المصرفي تكان

تبـــاع ر،المعـــاییالمبـــادئ و الخبـــراء بـــالتطبیق الفعلـــي والحرفـــي لهـــذه هـــؤلاء وطالـــب  الوســـائل  وإ
جانــب التــدریب العملــي المتخصــص للقــائمین علــى تنفیــذ هــذه القواعــد إلــى  ،هــاالحدیثــة فــي تطبیق

بأسـلوب مصـرفي مخـاطره التي یكون الجهـاز المصـرفي فـي أشـد الحاجـة إلیهـا لإدارة  ،المصرفیة
  .سلیم قائم على البحث والدراسة والمتابعة الدقیقة

أهمیــة كبــرى فــي الســنوات الأخیــرة فــي  والمصــارف البنــوك الرقابــة علــىوقــد اكتســب موضــوع 
مـن أجـل تلافــي انتقـال مخــاطر العمـل المصــرفي  ،ضـوء التطـورات المالیــة والمصـرفیة المتلاحقــة

 .بین الدول الصناعیة بعضها البعض أو من الدول الأخرى

العدیـد مـن التطـورات خـلال العقـد  ي،مسـتوى العـالمالعلى والمصرفي  شهد القطاع الماليفقد 
الأخیــــر مــــن القــــرن العشــــرین تمثلــــت فــــي التقــــدم التكنولــــوجي الهائــــل فــــي الصــــناعة المصــــرفیة، 

تحداث أدوات مالیة جدیدة، وانفتاح الأسواق المالیة على بعضها الـبعض فـي الـدول المختلفـة واس
   .بصورة غیر مسبقة

    شــهد القطــاع المــالي ســواء فــي الــدول النامیــةلقــد وعلــى الــرغم مــن هــذه التطــورات الإیجابیــة، 
لــذلك  ،الــدول أدت إلــى التــأثیر الســلبي علــى اقتصــادیات تلــكبعــض الأزمــات التــي تقدمــة، الم أو

تحــرص الحكومــات علـــى وضــع نظـــم للرقابــة المصــرفیة والإشـــراف علــى البنـــوك بهــدف اســـتقرار 
  .النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي بما یتواءم مع التطورات العالمیة المتلاحقة

معظـــم  هاالتـــي شــهدت قتصــادیةالامالیـــة و الزمــات مـــن الأهكــذا، تنبــع أهمیـــة الرقابــة المصـــرفیة 
  .قاسماً مشتركاً فیها وسوء الرقابة علیها كانت مشاكل البنوكوالتي  لاسیما منها الجزائر، الدول

 ، فهـوالمصـرفي فـي اقتصـادیات الـدول نشـاطكما تنبع هذه الأهمیة من المكانة التـي یحتلهـا ال
ن، عصب النشاط الاقتصادي . ولوفعالیة الأ مقترنة بمدى نجاعةوفعالیته نجاعة هذا الأخیر  وإ
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للــدول التطـورات المالیـة والمصــرفیة، أن سـلامة النظـام المـالي والاقتصـادي التجـارب و وقـد أكـدت 
  .اواستقراره ةالبنكی تهاجهز أتتوقف على سلامة ، ومتانته 

ن اسـتقرار هـذا الأخیـر حیث  یعتبر الجهاز المصرفي أحد أهـم أجـزاء النظـام المـالي للدولـة، وإ
ر الأول الذي یلعب دورا بارزا في الحیـاة الاقتصـادیة والسیاسـیة ، فهـو أداة لا یتوقف على استقرا

یمكن الاستغناء عنها في تمویل المشاریع والمساهمة في ترقیة المبادلات والاستثمارات، وتطویر 
  . ، وأي تزعزع فیه سیؤدي حتما إلى تزعزع الثانيالاقتصاد الوطني خاصة والدولي عامة

جهــزة الأ فعالیــة وتكثیــف ،علیــه المصــرفیةأضــحى مــن الضــروري تعزیــز أنظمــة الرقابــة  لــذلك
         .تي تسهر على ذلكال

مــن خــلال مــا ســبق ، یمكــن القــول بــأن موضــوع الرقابــة المصــرفیة یكتســي أهمیــة كبیــرة مــن 
القطــاعین النــاحیتین النظریــة والعملیــة، خاصــة فــي أعقــاب الانهیــارات التــي عــانى ویعــاني منهــا 

إحـدى الوسـائل  باعتبـاره یـهلـذلك ظهـرت ضـرورة تسـلیط الضـوء علالمصـرفي فـي العـالم، المالي و 
  .ة والفعالة لتفادي الأزمات المالیة أو على الأقل للتقلیل من حدتها على القطاع البنكيالناجع

ه جـزء باعتبـار الجزائـري، كما ظهرت ضرورة معرفة دور الرقابة فـي اسـتقرار النظـام المصـرفي 
الذي عرف العدید من الهزات والأزمات خاصة بعد صدور قانون النقد  ،للدولةمن النظام المالي 

  .والقرض الذي فتح المجال للبنوك الخاصة الوطنیة والأجنبیة لممارسة نشاطها في الجزائر

     ،وتفادیــا لهــزات وأزمــات أخــرى فــي القطــاع المصــرفي الجزائــري ،مــن أجــل كــل مــا ســبق ذكــره
ارتأینـا وجـوب رفـع الغمـوض علـى  ،فیـه ةاملـتفادیا لفقدان أكبر للثقة والمصـداقیة فـي البنـوك العو 

وذلــك تحقیقــا لهـــدف  ،یــهالرقابـــة عل ألا وهــو ،المصــرفي نشــاطأحــد المبــادئ الأكثــر أهمیــة فـــي ال
 أساســي یتمثــل فــي تعزیــز اســتقرار القطــاع البنكــي الجزائــري وتحقیــق ســلامته ونزاهتــه ومردودیتــه

وتحســین نوعیــة خدماتــه والتقلیــل مــن مخــاطره والــتحكم فیهــا تماشــیا والأحكــام القانونیــة والتنظیمیــة 
الدولیـة مــن جهـة أخـرى والتـي قـررت مــن مقـررات لجنـة بـازل و  ،الجـاري بهـا العمـل فیـه مـن جهــة
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فــي " التحریــر المــالي"ضــبط أداء العمــل المصــرفي ومعالجــة مشــكلة التعثــر التــي تصــاحب أجــل 
  .الأولى مراحله

التأكید على أهمیة الرقابة على العمل المصرفي في ضبط أداء البنوك علـى النحـو كما وجب 
لتأكیـد علـى أهمیـة معــاییر وا الـذي یضـمن سـلامة مراكزهــا المالیـة ویحـول دون تعرضـها للانهیــار
  .لجنة بازل في دفع مخاطر عملیات وآلیات تدویل العمل المصرفي

ول و أن البنـوك تختلـف عـن بـاقي الشـركات والمؤسسـات التجاریـة انطلاقا مما سـبق یمكـن القـ
  الاقتصــادي یــؤثر أیضــا وخاصـة علــى النظــامین مـن حیــث أن انهیارهــا لا یـؤثر فقــط علیهــا ، بـل 

 ســرعان مــاوقــد یــؤدي إلــى حــدوث هــزات مالیــة  ،للدولــةالسیاســي  بالتبعیــة علــى النظــامو والمــالي 
تتحـــول إلـــى أزمـــات اقتصـــادیة بمـــا ینجـــر عـــن ذلـــك مـــن عواقـــب وخیمـــة علـــى الاقتصـــاد الـــوطني 

   .مع البنك والمتعاملین الاقتصادیین عدد كبیر من الأطرافهذا دون الإخلال بحقوق  ،بأكمله

العامــــة  الأحكــــامولمــــا كــــان مــــن الثابــــت أن عواقــــب كهاتــــه لا یمكــــن تفادیهــــا ولا تصــــحیحها ب
قانونیــة وتنظیمیــة وأنظمــة ضــوابط طــر و ، فإنــه وجــب حیــازة الدولــة لأوالعقــود للالتزامــاتمــة المنظ

علــى الصــعیدین المصــرفیة تمكنهــا مــن تفــادي مــا قــد یهــدد ســلامتها ومصــداقیتها  فعالــة وصــارمة
   .والخارجي الداخلي

ة و طالما أن سلامة النظام المصرفي تتوقف على نجاعة النصوص التي تسـیره وتـنظم الرقابـ
ب الأزمــــات اســــبنــــا ارتأینــــا تنــــاول هــــذه النصــــوص بالدراســــة محــــاولین فــــي ذلــــك فهــــم أعلیــــه، فإن
التي عاشتها ولا زالت تعیشها البنوك الجزائریة رغم خضوع سیرها ورقابتها لترسانة من المصرفیة 

 تماشیا مع متخذةالتعلیمات بنك الجزائر لعدد هائل من أنظمة و و  والتنظیمیة النصوص التشریعیة
هـل أن السـبب فـي ف .التـي قررتهـا لجنـة بـازلالفعالـة للرقابـة المصـرفیة الدولیـة لمعاییر والمبـادئ ا

ذلــك راجــع إلــى كــون أن المشــرع لــم یتوقــع كافــة المخــاطر التــي تهــدد العمــل المصــرفي ولــم یقــرر 
التـدابیر والوسـائل التأدیبیـة التـي و لیـات الآجهـزة و الأهـل أن  مالرقابـة علیـه كفایـة ؟ أبالتبعیة لذلك 
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تفتقــد للطــابع الردعــي الــلازم لــم تكــن فعالــة بالحــد الكــافي و قررهــا ضــد البنــوك المخالفــة ومســیریها 
  ؟ لبنوكلتكون عبرة ل

تنبغـي  تحدید الإطار الذي ستتم فیه الدراسة، حیـث وجب هذه الإشكالیةالإجابة عن من أجل 
سینحصــر فــي الرقابــة البنكیــة، بمعنــى أننــا ســنولي الاهتمــام الإشــارة هنــا إلــى أن موضــوع دراســتنا 

  .للرقابة التي تتم على المصارف والبنوك دون المؤسسات المالیة
النصــوص الجزائریــة ذات العلاقــة جملــة ســتجري فــي ظــل  تناإلــى أن دراســكمــا تنبغــي الإشــارة 

تشریعیة كانت أم تنظیمیة، كما ستعتمد علـى التعلیمـات والقـرارات التـي تحكـم المهنـة  ،بالموضوع
    .المصرفیة

وعلــــى اعتبــــار، وكمــــا ســــبقت الإشــــارة إلیــــه أعــــلاه، أن معظــــم النصــــوص التــــي تــــنظم الرقابــــة 
، تجــد مصـــدرها الموضــوعي فــي توصـــیات لجنــة بـــازل للرقابــة المصـــرفیة فــي الجزائـــر المصــرفیة

       لابـــد مـــن التعـــرض إلیهـــا أیضـــا، خاصـــة وأن هـــذه التوصـــیات تشـــكل فـــي مجملهـــا الفعالـــة، كـــان
التـي یتعـین علـى جمیـع الـدول بمـا فیهـا " مجموعة المبـادئ الأساسـیة للرقابـة المصـرفیة الفعالـة " 

  .عمل المصرفي عبر مختلف أنحاء المعمورةالجزائر، العمل بها لتعمیم الرقابة على ال
ولمعالجــــة  التســــاؤلات الآنفــــة الــــذكر والخــــروج بــــبعض النتــــائج والاقتراحــــات، ســــیكون المــــنهج 

الأنســب  مــاالتحلیلــي، باعتبارهوالمــنهج المــنهج الوصــفي  مــزیج بــینالقــانوني المتبــع فــي الدراســة 
  .طبیعة الموضوعمع والأكثر ملائمة 

یم ذات الصــلة بالنشــاط فقـد اســتخدم المــنهج الوصـفي للوقــوف علــى أهــم المصـطلحات والمفــاه
  .المصرفي وبالمبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الرقابة في الجزائر

فـــي حـــین تـــم اتبـــاع المـــنهج التحلیلـــي فـــي شـــرح وتحلیـــل وتقیـــیم ترســـانة النصـــوص القانونیـــة  
والتنظیمیــة والتعلیمــات التــي تحكــم هــذا النشــاط والرقابــة علیــه فــي ســبیل مســایرة الاتجــاه العــالمي 

رقابة المصرفیة، وفي تقییم آداء البنوك فـي ظـل التكیـف مـع توصـیات لجنـة بـازل الدولیـة حول ال
  . للرقابة المصرفیة
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علـــى لرقابـــة لم المشـــرع الجزائـــري ینظـــتدراســـة كیفیـــة  لتطـــرق إلـــىاویقتضـــي موضـــوع البحـــث 
لمعـاییر والمبـادئ الدولیـة الجـاري بهـا ضـمانا لامتثالهـا لالمصارف الناشطة على الساحة الوطنیة 

  ) الباب الأول(والتي قررتها لجنة بازل من أجل رقابة مصرفیة فعالة العمل 

التــي تخــتص  جهزةالتعریــف بــالأیا مــن خــلال میــدانالمصــرفیة الرقابــة  تجســیدكیفیــة دراســة ثــم  
ردع المخالفـــات التـــي تعتمـــدها فـــي ذلـــك وصـــولا إلـــى  لیـــاتالآو القطـــاع المصـــرفي علـــى  بالرقابـــة

   )الباب الثاني( ثر العملیات الرقابیةالمرفوعة إ

  
  

 



 

:الأولباب  ال  

ضمان فعالية النظام  
 القـانوني للرقـابة المصرفية
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أهمیة بالغة في الحیاة الاقتصادیة باعتبارها تعمل في مجال الوساطة بلمصارف ى اتحظ
المالیة، حیث تتجمع لدیها أموال عدد كبیر من أفراد المجتمع ومدخراتهم، لتعمل على توظیفها 

النشاط الاقتصادي كافة، فإن أحسنت القیام بدورها كوسیط ساعدت في في منح الائتمان لفروع 
الإخفاق ستنجر عنه حتما مشاكل  النهوض الاقتصادي للمجتمع، أما إن أخفقت فیه، فإن ذلك

  .أزمات مالیة تنعكس سلبا على شریحة واسعة من المجتمعو 

ك وتحدیث العملیات ونظرا لتزاید الأخطار المصرفیة الناتجة عن توسع مجال نشاط البنو 
التي تباشرها، وتمدیدها إلى خارج حدود الوطن، أصبح العمل على إیجاد جهاز مصرفي قوي 

حیث یساعد على إمداد مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي  وسلیم أمر حتمي لا محالة،
بالتمویل اللازم لمباشرة نشاطها وتقدیم الخدمات المصرفیة على اختلاف أنواعها ولكن في 

لحدود المقررة قانونا وتنظیما، ودون خروج البنوك ومؤسسات القرض عن الغایة المرسومة لها ا
  .هافي مختلف النصوص التي تحكم و تضبط نشاط

لضمان التحكم في المخاطر المتنوعة التي قد تنجر عن هذا النشاط، والتأكد من مدى و 
العمل في هذا المجال، ولضمان نزاهة  احترام البنوك التي تمارسه للقوانین والأنظمة الجاري بها

وصلابة النظام المصرفي، وجب إخضاعه لنظام رقابي مستمر وصارم یضبط النشاط البنكي 
عموما، و یسهر على حمایة حقوق المودعین و المتعاملین الاقتصادیین، كما یهدف إلى تجنب 

  )الفصل الأول( 1أو التعهدات ذات الأهمیة/المخاطر التي قد تنجم عن سوء التسییر و

على ، وفي سبیل الامتثال لما هو معمول به دولیا ،عملت الجزائر تحقیقا لهذه الأغراضولقد 
وهو ما یبدو  ،ومعاییر أساسیةتبني ما جاءت به لجنة بازل للرقابة المصرفیة الفعالة من مبادئ 

نتطرق إلیها و التي سمن مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العمل المصرفي 
 )الفصل الثاني(دراستنا من خلال

  

                                                             
1 Contrôle et supervision bancaire, Rapport annuel de la banque d’Algérie 2006, [ www.bankof-algéria.dz ], 
p.114.  

http://www.bankof-alg�ria.dz/
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   تنظیم النشاط الرقابي على البنوك: الأول فصلال

النشاطات العدیدة والمتنوعة  خضوع إن أهم ما یمیز البنوك عن الشركات التجاریة الأخرى،
  .متمیزنظام رقابي  إلى التي تمارسها

فمن المعروف أن البنوك تتعامل بأموال الغیر، وهو ما یجعل من حساباتها في حركة مستمرة 
نظرا لما تحمله من من إیداع وسحب، الأمر الذي یتطلب وجود رقابة دقیقة على أعمالها 

لأموال والمصرفي عموما، و  الماليالاقتصادي و لنظام حمایة لمصالح جوهریة عامة وخاصة 
تأكد في نفس الوقت من التزام مؤسسات القرض بأحكام القوانین والأنظمة لاالغیر خصوصا، و 

 1.الساریة علیها

المصرفیة ولا یزال یحتل مكانة كبیرة واهتمام على النشاطات لقد احتل موضوع الرقابة و 
ملحوظ من قبل البنوك المركزیة وذلك بسبب انتشار العمل المصرفي على المستوى الدولي 
والعالمي، وزیادة المنافسة بین البنوك داخل الدولة نفسها وخارجها، وكذا بسبب إعسار بعض 

 .بیر على الساحة المصرفیةالتي كانت تحتل مكانة وثقل كتلك البنوك لاسیما منها 

ى ماهیة الرقابة ین اثنین علحثانطلاقا مما سبق ذكره سنحاول إلقاء الضوء من خلال مب
 ).الثاني بحثالم(و على مجالاتها ) الأول مبحثال(المصرفیة 

 

 

 

 

  

                                                             
صلاح حسن، الرقابة على أعمال البنوك و منظمات الأعمال، تقییم أداء البنوك و المخاطر المصرفیة الالكترونیة، دار الكتاب الحدیث  1

  .300، ص2011
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  ماهیة الرقابة المصرفیة: الأول بحثالم

إن الأهمیة التي یكتسبها نشاط البنوك والحساسیة التي یتمیز بها النظام المصرفي 
خصوصا، والاقتصاد الوطني عموما، یستوجب أن تكون هناك رقابة على تأدیة البنوك لعملها 

  من قبل أجهزة وهیئات مختصة تعمل على ضمان سلامة مراكزها المالیة، وحمایة المودعین 
لنقدي والاقتصادي معا، لأن فشل إحدى البنوك العاملة على الساحة وتحقیق الاستقرار ا

  .الاقتصادیة، سیؤدي حتما إلى تدهور الثقة في جمیع البنوك و بالتبعیة في الاقتصاد ككل

وعلیه یمكن القول بأن الرقابة المصرفیة أصبحت وظیفة أساسیة نظرا لما تحققه من معدلات 
ى لإتطرق المن خلال  حثفي هذا المباول الحدیث عنها أفضل للنمو الاقتصادي، ولهذا سنح

لى ضرورة إخضاع البنوك )المطلب الأول(مفهومها   .)المطلب الثاني(إلیها ، وإ

   مفهوم الرقابة المصرفیة: الأول مطلبال

      لها المشابهة تمییزها عن الأفكارو  هاتعریفالمصرفیة  لرقابةیقتضي إعطاء مفهوم ل
  .)الفرع الثاني( المختلفة صورهاوبیان  )الفرع الأول(

   وتمییزها عن الأفكار المشابهة لها الرقابة المصرفیةالمقصود ب :ولالفرع الأ 

وتمییزها عن ) الفقرة الأولى(بالرقابة المصرفیة  تحدید المقصودسنحاول من خلال هذه النقطة 
  .)الفقرة الثانیة(الأفكار المشابهة لها 
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  المصرفیة رقابةالمقصود بال :ىالفقرة الأول

لى إعطاء من شأنه أن یسهل الوصول إ) أولا(بصفة عامة الرقابة ب ضبط المقصودإن 
 ).ثانیا(تعریف للرقابة المصرفیة

  لرقابةاتعریف  - أولا

للرقابة مفهوم واسع ودلالات عدیدة، حیث أصبح من الصعب إعطاؤها تعریف دقیق نظرا 
  .منها إلیها سواء عند تعریفها لغة أو اصطلاحالاختلاف الزاویة التي ینظر 

  :ي للرقابةلغو التعریف ال – 1

 یمكن القول أن للرقابة معاني الحراسة والرعایة والإشراف  ،من تفاسیر اللغة العربیة القدیمة
 :من المعاني التي یمكن أن ترادف مصطلح الرقابة نجدو والانتظار والحفظ، 

وهي من أسماء االله " الرقیب"نجد صفة  الرقابة مشتقات كلمةمن بین : الحراسة والرعایة - 
إن االله " :الذي لا یغیب عنه شيء، ومنها قوله تعالى" الحارس"أو " الحافظ"الحسنى وتعني 
 1.أي حفیظا لأعمالكم مطلعا علیها "كان علیكم رقیبا

وعلا، كما نجد ، و الذي یعني لغة أشرف "ارتقب"من مشتقات كلمة الرقابة أیضا : الإشراف - 
أي الحارس لتسهیل مهمته " الرقیب"أي الموضع الذي یرتفع علیه " المرقبة"و " المرقب"

 2.بالحراسة، فنقول ارتقب المكان إذ علا وأشرف
، فنقول رقب فلانا، یعني انتظره وترصد "رقب"من مشتقات كلمة الرقابة أیضا : الانتظار - 

 3.هو الانتظار والترصد" الترقب"قدومه، و 
 

                                                             
  .12.، ص2010بن داود إبراھیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  1
  . 20 -19 ص -، ص2014محمد سعید بوسعدیة، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر،  2
      ، 2005ار، الإسكندریة، مصر، ص، الطبعة الثالثة، مطبعة الانتالنظریة والتطبیق ،الكفراوي عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة 3

  .18 .ص
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أما في اللغة العربیة العصریة، یقصد بالرقابة التحقق، أي التحقق من توافق قرار أو وضع 
 1. أو مسلك مع معیار ما

    ملاحظة وترصد حركاته  بمعنىمراقبة شخص، فیقال كما یقصد بها ملاحظة بانتباه وترصد، 
  .وسكناته

 التخصص المقصود وللرقابة بهذا المعنى عدة استعمالات، یختلف معناها باختلاف
  2.صیاغة الجملة، وعموما یقصد بها الملاحظة والترصد، والتأكد من مدى المطابقةباختلاف و 

والذي یقابله باللغة الفرنسیة مصطلح " الرقابة"أما في علم الاشتقاق، فإن مصطلح 
"Contrôle " مركب من لفظین"Contre " و " ضد"الذي یعني"Rôle  " الدور"الذي یعني    

 Le petitوهو ما جاء به المعجم الفرنسي " ضد العمل"، ویقصد بالكلمة المركبة "أو العمل
LAROUSSE illustré 2011 الذي یعتبر بأن مصطلح ،"Contrôle " مأخوذ من الكلمة

  .ضد العمل"أي " Contre rôle"الفرنسیة القدیمة 

       یق للمطابقة والقانونیةأما في اللغة الفرنسیة الحدیثة، فیعني عموما تحقیق وفحص دق
والشرعیة، كما له عدة معاني و مفاهیم أخرى تختلف باختلاف صیاغة الجملة، والتخصص 

  3" ...المضاهاة"، "البحث"، "مكرهةالسیطرة ال" ان بینهمالمقصود، 

النظر "و" السیطرة والإخضاع"أما كلمة الرقابة في اللغة الانجلیزیة، فلها معنى إیجابي وهو 
بالقدرة "، كما تفسر هذه الكلمة أیضا "ى الشيء عن قرب قصد التحقق من أنه صحیح ومقبولإل

بالتمتع "، وتفسر أیضا "أو القوة التي تسمح للفرد بالقیام بما یرید تحقیقه وبالطریقة التي یشاء
لب وغیرها من معاني ومفاهیم تختلف باختلاف القا"... بقوة اتخاذ القرارات حول كیفیة التنظیم

 4.الذي جاءت فیه الكلمة الجملي

  
                                                             

  .، جیرار كورنو1998، الطبعة الاولى، الأولمعجم المصطلحات القانونیة، الجزء 1
  .20 .محمد سعید بوسعدیة، مرجع سابق ، ص 2
  .21.محمد سعید بوسعدیة، مرجع سابق ، ص 3
  .22 .، صالمرجع نفسھ 4
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 :التعریف الاصطلاحي للرقابة -2

لقد اختلف الكتاب في تحدید المفهوم الاصطلاحي للرقابة، مما أدى إلى وجود عدة تعاریف 
لها راجعة لتعدد أنواعها وآلیاتها ومصادرها القانونیة، وللتخصص أو المیدان الذي تمارس فیه، 

التحقیق فیما إذا "، حیث عرف الرقابة بأنها "فایول"ذلك الذي جاء به ومن بین هذه التعاریف 
كان كل شيء یحدث وفقا للخطة المتبناة وللتعلیمات الصادرة والمبادئ التي یتم إعدادها، ومن 

 1".أهدافها توضیح نقاط الضعف والأخطاء بغرض منع تكرارها

تتأكد بها الإدارة أن ما یحدث هو ما العملیة التي یمكن أن " كما عرفت الرقابة أیضا بأنها 
ن لم یكن فینبغي القیام بعدة تصحیحات، وهي أیضا العملیة الإداریة  كان ینبغي أن یحدث، وإ
الفرعیة التي بموجبها یتم التأكد من أن التنفیذ الفعلي مطابق لمعاییر الخطط المرسومة، وحتى 

العملیة الرقابیة من اللحظة الأولى یتم التأكد من تلك المطابقة، فمن الضروري أن تمارس 
  ".للتنفیذ، وتستمر أثناءه، وتمتد ما بعد انتهاءه

إن هذا التعریف قائم على تحدید المبادئ العامة للرقابة والمتمثلة في كونها جزءا أساسیا لا 
بقا یتجزأ من العملیة الإداریة، هدفها الأساسي هو التحقق من أن التنفیذ والأداء الفعلي یسیران ط

 الموضوعة، أنها لیست جامدة بل أنها تتم مع مراعاة حدود مسموح بها بین الخطة للخطة
المتبناة والتنفیذ، والهدف منها هو بیان مواطن الضعف والأخطاء الأساسیة بغرض تصحیحها، 

  2.هاضع النظم الكفیلة لتفادي تكرار وو 

تحقق من انطباق قرار أو عمل ولقد عرفت الرقابة أیضا بأنها مجمل الوسائل المستعملة لل
  3.على القواعد الواجب مراعاتها

الحالي ومقارنته بالمعاییر المتوقعة للأداء والسابق تحدیدها، قیاس الأداء "كما عرفت بأنها 
ومن واقع هذه المقارنة، یصبح من الممكن تحدید ما إذا كان الأمر یحتاج إلى اتخاذ إجراءات 

                                                             
  .239-238 .ص-، ص1999محمد سویلم، إدارة البنوك و البورصات المالیة، دار ھاني للنشر، الإسكندریة،  1
  .6.0، ص1998عبد الكریم طیار، الرقابة المصرفیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
  .2006لى، جوزف بادروس، القاموس الموسوعي الإداري عربي عربي، الطبعة الأو 3
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عنه بالمعاییر السابق  إلى المستوى المخطط والمعبر تصحیحیة لإعادة مستوى الأداء
 1".تحدیدها

تحدید العمل المطلوب أداؤه من كل فرد داخل المشروع، إذ أن في هذا "وعرفت أیضا بأنها 
  2."ضمانا لتنفیذ الأعمال المطلوبة في المواعید المحددة

الانحرافات أیا كان عملیة الكشف عن "الرقابة بأنها " عبد الفتاح حسن"ویعرف الدكتور 
والعمل على مواجهتها  ،موقعها سواء كانت تلك الانحرافات عما یجب إنجازه أو عن الإجراءات

  ".بالأسلوب الملائم حتى لا تظهر مرة أخرى في المستقبل

عملیة التحقق من مدى إنجاز الأهداف المرسومة "فیعرفها بأنها " إبراهیم شیخا"أما الدكتور 
  ".معوقات تحقیقها والعمل على تذلیلها في أقصر وقت ممكن بكفایة والكشف عن

بأنها جوهرة عملیة الإدارة، تحتاجها كل المشروعات للتأكد " محمد صیرفي"وعرفها الدكتور 
  ".من أن الخطط قد نفذت، وأن النتائج المرغوبة قد تحققت

من خلال استعراضنا لمختلف تعاریف مصطلح الرقابة، تتضح صعوبة وضع تعریف جامع 
الآراء التي دارت حول إعطائها مفهوم اتفقت على جعل تعریف الرقابة لها، إلا أن جمیع 

 :منحصر في ثلاثة اتجاهات

 .هاقیقاهتم بالجانب الوظیفي للرقابة، وركز على الأهداف التي تسعى لتح :الاتجاه الأول - 
اهتم بالرقابة من حیث كونها مجموعة من الإجراءات، وركز على الخطوات  :الاتجاه الثاني - 

 .هاللقیام ب إتباعهاالتي یتعین 
، واعتبر بأن الرقابة هي أجهزة تتمتع بالسلطات هااهتم بالأجهزة التي تقوم ب :الاتجاه الثالث - 

 .اللازمة للقیام بهامها الرقابیة على أفضل وجه مستطاع

                                                             
  .18.، ص2006أكرم إبراھیم حماد، الرقابة المالیة في القطاع الحكومي، الطبعة الأولى، جھینة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  1
  .115. ، ص1984عماري أحمد، النظام القانوني للوحدات الاقتصادیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
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    تجاهات ومواقف عدیدة، یمكن القول من خلال ما سبق بأن مفهوم الرقابة یتنوع طبقا لا
ومع ذلك یمكن تعریفها بأنها وظیفة إداریة وعملیة  .هاوبأنه لا یوجد تعریف جامع ومانع ل

     مستمرة ومتجددة، یتم بمقتضاها التأكد من أن الأداء یتم على النحو الذي حددته الأهداف 
والمعاییر الموضوعة أو التي احتوتها الخطة المرسومة والتي سبق تخطیطها، الهدف منها هو 

وتصحیحها باتخاذ الإجراءات التصحیحیة الكشف عن الانحرافات القائمة والعمل على تقویمها 
  1.اللازمة لسد الفجوة ، ووضع النظم الكفیلة لتفادي تكرارها في المستقبل

  إلى إعطاء تعریف للرقابة المصرفیةنصل ف الرقابة تعریمن خلال إحاطتنا ب

 تعریف الرقابة المصرفیة  - ثانیا

عملیة إداریة مستمرة ودائمة یتم بمقتضاها هي إن الرقابة  ،كما سبقت الإشارة إلیه أعلاه
للتأكد من أن تنفیذها الفعلي یتم وفق  ،الفحص الدقیق لمختلف الأعمال التي تقوم بها المؤسسة

الخطط المرسومة والسیاسات المتبناة، ومن أن هذا التنفیذ یتم في احترام القوانین والأنظمة 
  2.الجاري بها العمل

الرقابة المصرفیة أي الرقابة على البنوك والمصارف، فهي مفهوم مختلف نوعا ما نظرا أما 
 .3لخصوصیات القطاع الذي تتم فیه

مجموعة من القواعد والإجراءات والأسالیب التي تسیر " بأنهاالرقابة المصرفیة فقد عرفت 
أو تتخذها السلطات النقدیة المركزیة والمصارف، بهدف الحفاظ على سلامة المراكز  علیها

المالیة للمصارف، توصلا إلى تكوین جهاز مصرفي سلیم وقادر على أن یساهم في التنمیة 
  4"ویحافظ على حقوق المودعین والمستثمرین وبالتالي على قدرة الدولة والثقة بأدائهالاقتصادیة، ا

                                                             
  .36 -35. ص -، ص2010محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفیة، دار زمزم، القاھرة، الطبعة الأولى،  1
  .26.الكفراوي عوف محمود، مرجع سابق، ص 2
    ، 1998أنطوان الناشف، خلیل الھندي، العملیات المصرفیة و السوق المالیة، الجزء الأول، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لیبیا،  3

  .121.ص
  صلاح الدین محمد أمین الإمام، صادق راشد الشمري، تفعیل أنظمة الرقابة المصرفیة وتطویرھا وفق المعاییر الدولیة، مجلة الإدارة       4

  .358.، ص2011والاقتصاد، السنة الرابعة و الثلاثون، العدد التسعون، 
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التحقق مما إذا كان كل شيء في البنك یحدث وفقا " عرفت الرقابة المصرفیة أیضا بأنها و 
للخطة المستهدفة وللتعلیمات الصادرة وللمبادئ التي تم إعدادها من عدمه، ومن أهم أهدافها 

  1".الضعف والأخطاء بغرض منع تكرارهاتوضیح نقاط 

تطبیق عملي لواقع الرقابة في المجال المصرفي، وذلك بهدف مقارنة "كما عرفت على أنها 
موجودات البنك وتنظیمه مقارنة بالقوانین المسطرة من طرف أعلى سلطة وهي البنك 

  2".المركزي

نوع من أنواع الرقابة التي تمارسها جهات وسلطات "المصرفیة أیضا بأنها الرقابة  وتعرف
    مخولة قانونا بصلاحیة التحقق من سلامة النظم المطبقة والتأكد من صحة تطبیق القوانین 

والتعلیمات المصرفیة، وصولا إلى تبیان نقاط الضعف، وتجنب الأخطاء أو تصحیحها والأنظمة 
رار حدوثها، وهي تشمل اكتشاف وتحلیل في حالة وقوعها، ووضع النظم الكفیلة لعدم تك

المشاكل على عدة مستویات من النشاط، تبتدأ قبل الشروع في التنفیذ، وتستمر أثناءه، وتمتد 
القانونیة وفق المقتضیات والأحكام  تتم أو تمتسوف  اإلى ما بعده بغیة التأكد من أنه

 3."ولةوالتنظیمیة والتعلیمات والتوجیهات الصادرة عن الجهات المسؤ 

أن الرقابة المصرفیة عبارة عن مجموعة من الإجراءات والأسالیب التي إلى مما سبق نخلص 
ها السلطة النقدیة بغیة التحقق من مدى التزام البنوك بالقواعد المنظمة للعمل المصرفي تبعت

 ابتداءا من الدخول إلى المهنة المصرفیة وطیلة ممارستها، مما یسمح بضمان تنفیذ السیاسة
النقدیة المرسومة بشكل صحیح، وتقییم أداء القطاع المصرفي والحفاظ على سلامة عمله، 

  4.الأمر الذي یوفر نظاما مالیا سلیما یساهم بشكل فعال في تطویر الاقتصاد الوطني وازدهاره

                                                             
لائتمانیة من وجھتي النظر المصرفیة والقانونیة، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، وعبد الحلیم، إدارة المخاطر ا  عبد الحمید الشواربي 1

  . 184.، ص2002
  .241.، ص1999جاسم عقیل عبد الله، النقود والمصارف، الطبعة الثانیة، دار مجدلاوي عمان، الأردن،  2
  .06. عبد الكریم طیار، مرجع سابق، ص 3
عقبة رضا، ریم غنیم، دور مصرف سوریة المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلیة تفعیلھ، مجلة جامعة تشرین للدراسات،   4

  . 3.، ص2005، 2، العدد27والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلة 
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كما نخلص إلى القول أیضا بأن الرقابة المصرفیة هي التأكد والتفتیش والفحص الدقیق 
سلامة الوثائق والمستندات التي یصدرها،  عنقانونیة تصرفات البنك ونظامیتها، و وبحذر عن 

والتأكد بأن العمل داخله یتم وفق الخطط والأسالیب التي حددتها القوانین والأنظمة والتعلیمات 
المتعلقة بالنشاط المصرفي، مما یسمح بحمایة الأطراف المتعاملة معه كالمودعین والمستثمرین 

  .من المتعاملین الاقتصادیینوغیرهم 

جدا وجدیرة بالاهتمام والملاحظة، ة یوتعد عملیة الرقابة على نشاط القطاع المصرفي ضرور 
فهي وسیلة أساسیة لاستمرار البنوك وتوجیهها، والتأكد من سلامة مراكزها المالیة، بتجنیبها 

الجهاز المصرفي ككل، المخاطر، مع تحقیق فعالیة أدائها لنشاطها، وبالتالي الحفاظ على 
بالتحقق مما إذا كان كل نشاط داخل البنك ینفذ وفق الخطة المستهدفة والأهداف المرسومة، 

  .والتعلیمات الصادرة والمبادئ التي تم إعدادها

على  في مجملها عدة معاني تدورلرقابة المصرفیة لخلاصة لما سبق، یمكن القول بأن 
ف، فبغیة الوصول بالرقابة المصرفیة إلى الغایة المنشودة محورین أساسیین هما الوسیلة والهد

منها هاته، وجب أن یكون النظام الرقابي فعال وقادر على اكتشاف الانحرافات الهامة بسرعة 
حتى یتمكن البنك من اتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة للقضاء علیها، وفي أقرب وقت 

ون النظام الرقابي الذي تخضع له البنوك شامل ممكن خشیة امتداد آثارها، كما وجب أن یك
بحیث یغطي كافة جوانب نشاط البنك خاصة الحساسة منها، والتي تكثر فیها الانحرافات، 
ومتوازن، بحیث لا تطغى الرقابة على نشاطات دون الأخرى، فیظهر حجم رقابي أكثر من 

 1.اللازم في بعض المجالات، وأقل من اللازم في مجالات أخرى

 

 

 
                                                             

، 2000راتیجي معاصر، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عمان، فلاح الحسیني، مؤید الدوري، إدارة البنوك، مدخل كمي واست 1
  .214. ص
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 تمییز الرقابة المصرفیة عن المفاهیم المشابهة لها :ةثانیالفقرة ال

من خلال استعراضنا لتعریف الرقابة المصرفیة، تتضح صعوبة وضع تعریف موحد لها، 
الشيء الذي قد یؤدي إلى اختلاطها بمفاهیم أخرى تقترب منها في المعنى أو تشبهها من حیث 

، لذلك الحراسة، التفتیش، الإشراف، والتحقیق لاسیما منها  الإجراءات على الساحة العملیة
 .ارتأینا إثارة التفرقة بین هاته المفاهیم والرقابة المصرفیة

 الرقابة المصرفیة والحراسة - أولا 
 إن محتوى الرقابة المصرفیة ومفهومها أعمق بكثیر من محتوى الحراسة التي تعد أسلوب 

ویقصد بالحراسة الملاحظة الدقیقة وبحذر لإجراء الرقابة، حیث  .ن صور الرقابةمأو صورة 
تكون هذه الملاحظة مسبقة ولیست بعدیة خلافا للرقابة التي تشمل الصورتین معا، بحیث تضم 

  .الملاحظة المسبقة أي الوقائیة والبعدیة أي العلاجیة في آن واحد
الأولى سلطة تخول للقائم بها كما تختلف الرقابة المصرفیة عن الحراسة، من حیث أن 

لا تخول  محضأما الثانیة فدورها استشاري وقائي  صلاحیة إخضاع المخالف للعقاب،
   أو عقابي على من تقع علیه في حالة ارتكابه لأیة مخالفة لصاحبها حق اتخاذ قرار ردعي 

  .أو خطأ في القیام بمهامه
 الرقابة المصرفیة والتفتیش - ثانیا

عملیة التفتیش التي تعد كالحراسة، أسلوب أو صورة من صور المصرفیة الرقابة تشمل 
الرقابة، ویقصد بالتفتیش البحث والتحري الذي یتم وفق مقتضیات القانون من قبل أجهزة الرقابة 
المخولة لها تلك الصلاحیة، ویتم التفتیش في أي وقت في مراكز البنوك والمصارف من خلال 

   المخالفات  إثباتالتي تفید في  والمحاسبیة والمستندات والأوراق المالیةالاطلاع على الوثائق 
التفتیش إذا وسیلة رقابیة تهدف إلى التحقق والتأكد من كفایة وصحة الأداء ف .والأخطاء المرتكبة

 .الوظیفي في البنوك، وهو أیضا التحقیق الذي یهدف إلى البحث عن الحقیقة في مستودع السر
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 قابة المصرفیة والإشرافالر  - ثالثا
یتم من طرف  هذا الأخیرتعد الرقابة المصرفیة مفهوم أوسع من مفهوم الإشراف، ذلك أن 

سلطة علیا بهدف التعرف على كیفیة سیر العمل داخل المؤسسة المصرفیة، والتأكد من أن 
نوع من الإدارة والتسییر والحوكمة تمارسها  هوف ،الموارد تستخدم وفقا لما هو مخصص لها

 يینتمبعضها  ،بینما تمارس الرقابة من طرف أجهزة عدیدة ومتنوعة في المؤسسة، أعلى سلطة
  .والبعض لا ینتمي إلیه بتاتالمؤسسة المصرفیة أو الوحدة الخاضعة للرقابة لالسلم الوظیفي  إلى

 الرقابة المصرفیة والتحقیق - رابعا 
نتیجة لها، حیث یتجه التحقیق فیها إلى كو  إجراءات التحقیق بعد ظهور المخالفةتباشر 

الفعل أو المخالفة أو الخطأ المرتكب والذي فتح التحقیق لأجله دون غیره، ویشمل طلب الوثائق 
  .التي لها علاقة بهذا الفعل والتي من شأنها إثباته باعتبارها قرائن على اقترافه

بل على مختلف  ،ة فهي أوسع من ذلك فهي لا تتم بعد ارتكاب المخالفةأما الرقابة المصرفی
وبالتالي قبل ارتكاب المخالفة أحیانا،  ،مراحل تنفیذ النشاط المصرفي بل حتى قبل الشروع فیه

بل یمتد نطاقها إلى  ،ولا تكتفي هاته الرقابة بالتحقیق حول الفعل فحسب والوثائق الثبوتیة له
لذلك یمكن اعتبار التحقیق أیضا صورة من صور الرقابة المصرفیة  أبعد من ذلك بكثیر،

الغرض منها التحري والبحث عن ملابسات وظروف الأخطاء والمخالفات المصرفیة المرتكبة 
 .من قبل البنك محل الرقابة بمناسبة قیامه بنشاطه أو أثناءه

  صور الرقابة المصرفیة  :ثانيالفرع ال

المصرفیة وتتعدد أشكالها، وتتباین وفقا لمعاییر مختلفة، حیث یمكن تختلف صور الرقابة 
 :یلي بالنظر إلى عدة اعتبارات یمكن ذكر أهمها فیما ،تقسیمها إلى عدة أنواع
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 من حیث الجهة الرقابیة :الفقرة الأولى

داخلیة یمكن تقسیم الرقابة المصرفیة بالنظر إلى الجهة أو الهیئة الممارسة لها إلى رقابة 
  .ذاتیة، ورقابة خارجیة

  )الذاتیة(الداخلیة الرقابة  - أولا

تلك الخطة التنظیمیة والإجراءات والتنظیمات والوسائل المستعملة لرقابة مؤسسة  هایقصد بو 
    سواء كانت محاسبیة الداخلیین  هامارسها مجموعة من مراقبیتوهي وظیفة تقییمیة  القرض،

تشمل تقییم أداء فحسب، بل  فهي لا تقتصر على مراجعة الحسابات ،أو مالیة أو غیرها
   1.العملیات المصرفیة عموما لمقارنة النتائج الفعلیة بالنتائج المخططة

وتعد الرقابة الداخلیة أداة ودعم للمراقب الخارجي في تنفیذ رقابته، حیث یعتمد علیها لتحدید 
  : 2ثلاثة أعمدة قابة علىوتقوم هذه الر  .نطاق الفحص الذي یعتمد علیه

 تسعى للتأكد من تنفیذ القواعد والتعلیمات المحاسبیة طبقا لتفویض  :رقابة محاسبیة
ات المحاسبیة التي یقوم بها البنك یومیا، بشكل لطات المرخص بها، حیث تسجل العملیالس

یسمح باستخراج في آخر كل یوم عمل قائمة مالیة عن العملیات المسجلة، تسمح بمقارنة 
ن نتج عن الرقابة وجود عدم مطابقة، وجب الاتخاذ الفوري  الأرصدة والمطابقة بینها، وإ

 .للإجراءات اللازمة لمعالجة ما نتج من فروق
 الإجراءات التي تنفذ وهي رقابة لصیقة ومكملة لسابقتها، تضم مجموعة  :اخليرقابة ضبط د

من یوم لآخر بصفة تلقائیة ومستمرة لمنع أو كشف الغش والأخطاء وتصحیحها في الوقت 
 .المناسب

 تعمل على رفع الكفاءة الوظیفیة وتوجیه العاملین بالبنك نحو القیام بالعمل  :رقابة إداریة
      السلیم والمتقن ومراقبة مستویاتهم المهنیة بشكل مستمر تفادیا لما قد ینجر عن عدم 

                                                             
السیسي صلاح الدین حسن، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الآداء في المصارف والمؤسسات المالیة، دار الوسام للطباعة والنشر، لبنان،   1

  .173. ، ص 1998
  .173.، ص2000عیة، الإسكندریة، توفیق جمیل، إدارة الأعمال، الدار الجام  2
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أو نقص كفاءاتهم من ثغرات وما قد یسببه من هفوات، كما یمثل في نفس الوقت وسیلة 
    .وتوقیع الجزاءات اللازمة لكشف الأخطاء والانحرافات

       وتمارس الرقابة الداخلیة أي الذاتیة من طرف أجهزة وأشخاص ینتمون إلى المؤسسة 
أو الوحدة التي تنصب علیها هذه الرقابة، وعادة ما تسند إلى أجهزة فنیة تابعة للإدارة العلیا 

دارته، بحیث تختلط كثیرا فكرة للبنك حیث یكون للأعضاء المراقبون اشتراك فعلي في تسییره وإ 
  1.الرقابة مع فكرة التسییر والإدارة

في إطار مواصلة عملیة وفق ما سنراه لاحقا، و أما نتیجة أعمال هذه الأجهزة فیتم رفعها 
أو المدیر العام وفق الترتیب المعمول به في  في تقاریر مكتوبة إلى رئیس مجلس الإدارة ،الرقابة

   .البنك المعني

 الرقابة الخارجیة - ثانیا

ویقصد بها تلك الإجراءات والأسالیب الرقابیة التي تمارسها السلطات الخارجیة عن المؤسسة 
  2.أو الوحدة، والتي تملك حق الرقابة علیها قانونا

وتعتبر الرقابة الخارجیة عملا متمما للرقابة الداخلیة، فهي تلك الرقابة التي تقوم بها جهات 
للبنك  ةالرقابة على البنوك التابع ةجهز أرقابیة من خارج البنك، سواء تمثلت هذه الجهات في 

رقابي المركزي أو السلطة النقدیة للبلاد المخول لها قانونا سلطة الرقابة علیها، أو في جهاز 
  3.مستقل وممارس لمهنة رقابیة مقننة هو محافظ الحسابات

وتمارس هیئات الرقابة الخارجیة سلطاتها الرقابیة على البنوك من خلال الاطلاع على 
الوثائق وفحص التقاریر والبیانات والإحصاءات التي ترفعها الوحدات، حیث تتم مراجعتها للتأكد 

أو ثغرات من شأنها المساس بالنشاط المصرفي، وتكتمل  من خلو نشاط البنك من أیة مخالفات

                                                             
  .115.عماري أحمد، مرجع سابق، ص  1
  .117.المرجع نفسھ، ص  2
  .39.محمد أحمد عبد النبي، مرجع سابق، ص  3
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السالفة الذكر في عین المكان من أجل الرقابة الخارجیة بزیارات وتفتیشات تمارسها الهیئات 
  .فعالیة أكثر للنظام الرقابي

 من حیث توقیت عملیة الرقابة :الفقرة الثانیة

بقة وقائیة ورقابة لاحقة ارقابة سیمكن تقسیم الرقابة المصرفیة حسب توقیت حدوثها إلى 
  .تصحیحیة

  )الوقائیة(بقة االرقابة الس - أولا

وتدعى وقائیة لأنها تقوم بالوقایة من  ،هي رقابة مانعة، أي تمنع الأخطاء قبل وقوعها
الانحراف منذ بدایة النشاط، فهي تعمل على تخفیض معدلات المخاطر التي یتعرض لها 

ته نشاطه، وذلك من خلال التوجیهات والتعلیمات التي یصدرها الجهاز المصرفي أثناء ممارس
       البنوك العاملة في السوق المحلیة، وتتضمن هذه التوجیهات  ها الىبنك الجزائر، ویوجه

 ساسیة التي تنظم النشاط المصرفيأو التعلیمات أمر هذه البنوك بالامتثال والالتزام بالمعاییر الأ
تقتضیه مقررات لجنة بازل لاسیما منها معیار كفایة رأس المال،  والرقابة علیه وفق ما 

وغیرها  ،ومعدلات السیولة، ومعدلات التعرض إلى المخاطر المسموح بها وتحدید نسب الائتمان
  .من المعاییر التي سوف نتطرق إلیها لاحقا

ذیر منها قبل وللرقابة المسبقة أي الوقائیة مزایا عدیدة، حیث تعمل على درء المخاطر والتح
وقوعها كما تقلل من فرص ارتكاب تلك الأخطاء، وتحول دون حدوثها وذلك من خلال دفع 

وتنفیذ القوانین واللوائح والتعلیمات الصادرة من السلطات الموظفین إلى تحري الدقة في تطبیق 
ة العلیا والموجهة إلیهم في سبیل تدارك أي ضعف أو عدم خبرة  من شأنه إحداث آثار ضار 

على البنك، فهي بمثابة دافع لهم على أداء واجباتهم بدقة وعنایة وحرص، وتفادي العبث 
نفاقها في غیر ما خصص لها   1.بالموارد المالیة، وإ

  
                                                             

  .18.أكرم إبراھیم حماد، مرجع سابق، ص  1
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 )التصحیحیة(الرقابة اللاحقة  - ثانیا

خلافا للرقابة الوقائیة، تنصب الرقابة اللاحقة على أمور أو نشاطات مصرفیة وقعت بالفعل، 
لاختلاف بین ما هو مخطط وما هو افمهمتها مراقبة نتائج النشاط خلال السنة المالیة، وتقویم 

ة ویستعان في سبیل ممارسة هذه الرقاب .إلیه هذا التنفیذ من نتائج مالیةمنفذ فعلا، وما توصل 
بما أعده محافظو الحسابات من تقاریر حول الإنجاز الفعلي والنتائج المالیة للمصارف، وما 
قاموا برفعه من إخلالات وتجاوزات أو مخالفات للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل في المیدان 

  .المالي والمحاسبي

یمكن أن  وب التي لاالتصحیحیة نظرا لكونها تكشف عن الثغرات والعیبوتسمى هذه الرقابة  
وتمكن من تفادي النقائص والصعوبات التي لم یكن من الممكن توقعها  ،الرقابة السابقةتكتشفها 

دخال تعدیلات في سبیل ذلك على  مسبقا عن طریق تصحیح العوامل والظروف المؤدیة إلیها وإ
ة بالاحتفاظ بنوع مستوى المؤسسات المصرفیة، حیث تعتبر الرقابة اللاحقة شاملة وتسمح للإدار 

من الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطها، وفي اتخاذ أي قرار یخص التنظیم والتسییر 
  1.والإدارة

وبالرغم من المزایا التي تحققها الرقابة اللاحقة، یعاب علیها كونها تأتي متأخرة، أي بعد 
تمت فعلا، وانتهت، وأصبح من  فوات الأوان، وأحیانا في الوقت الذي تكون فیه المخالفة قد

  2.غیر الممكن تداركها أو إصلاحها

 

 

 

  

                                                             
  .120.عماري أحمد، مرجع سابق، ص  1
  .119.المرجع نفسھ، ص  2
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 من حیث تنفیذ النشاط :الفقرة الثالثة

یمكن أن تتخذ الرقابة المصرفیة بالنظر إلى تنفیذ النشاط ثلاثة صور، فقد تكون رقابة سابقة 
  .لتنفیذللاحقة  وأتكون أثناء التنفیذ، قد للتنفیذ، و 

 السابقة للتنفیذالرقابة  - أولا

، بحیث هإلى التأكد من توافر متطلبات إنجاز العمل قبل البدء في تنفیذهذه الرقابة  تهدف
باحترام شروط الدخول إلى المهنة المصرفیة، ولا یمكنها  ، كما سوف نراه لاحقا،تلتزم البنوك

للرقابة من أجل توافر هاته الشروط التي تخضع الشروع في القیام بنشاطها إلا بعد التأكد من 
في التعرف مسبقا على الأوضاع  هكذا، وتساهم الرقابة السابقة للتنفیذ .ضمان سلامة التنفیذ

  .المتوقعة للبنك سواء من حیث الربحیة أو السیولة أو الأمان

ن الرقابة السابقة للتنفیذ صورة من صور الرقابة السابقة أي الوقائیة التي تم التطرق إلیها  وإ
هة البنك للمشاكل التي ابتقلل من الوقوع في الأخطاء والانحرافات، وتساعد في مجأعلاه، فهي 

لنشاط قد تواجهه عند القیام بعمله مستقبلا من خلال التنبؤ أو توقع الأخطاء قبل الشروع في ا
 .حدوثهاقبل و 

  الرقابة أثناء التنفیذ - ثانیا

تعتبر هاته الصورة من أهم صور الرقابة نظرا للفائدة التي تحققها عملیا، ونظرا لاستمراریتها 
، هي تعتمد على متابعة تنفیذ العملنشاط المؤسسة المصرفیة الخاضعة إلیها، فاستمرار طیلة 

والعمل على علاجها أو تصحیحها فور حدوثها خشیة وتحدید الانحرافات والأخطاء الحاصلة 
  .هاثار الوخیمة التي قد تنجر عنامتداد الآ

للتأكد طیلة قیامه بنشاطه واستمراریته،  ،وتهدف هذه الرقابة إلى وضع البنك تحت المجهر
 والأنظمة التيلقوانین باأنه ملتزم بالقواعد والمعاییر المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي و من 

هذه الرقابة بأن یثبت في أي وقت وفي كل حین من  هتلزمحیث  ،یخضع لها هذا النشاط



 المصرفیة للرقابة القانوني النظام فعالیة ضمان: الأول بابال
 

 - 27 -                                                                           
 

بأن أصوله تفوق فعلا خصومه بمبلغ یساوي على الأقل الرأسمال الأدنى الواجب توافره  ،نشاطه
  .عند تأسیسه، مما یجعله في وضعیة آمنة ومطمئنة مالیا

مؤسسات القرض للنصوص القانونیة  فالرقابة أثناء التنفیذ تسهر على ضمان احترام
والتنظیمیة التي تنظم المهنة المصرفیة بما فیها قواعد الحذر في التسییر، نظرا لما یقتضیه 
النشاط المصرفي من دقة وصولا إلى حمایة سلامة أموال المودعین والمستثمرین وحقوق 

  .المتعاملین والعملاء

 الرقابة اللاحقة للتنفیذ - ثالثا

الرقابة صورة من صور الرقابة التصحیحیة، حیث تهتم بمراجعة وقیاس النتائج  تعتبر هاته
بلاغ الإدارة بها سعیا لتصحیح السلبیة منها إن وجدت  المحققة إثر تنفیذ البنك لنشاطه، وإ

 .والوقایة منها مستقبلا

ین نشاطاتها المحددة وفق القوانبوتسعى هذه الرقابة إلى التحقق من مدى التزام البنوك 
، ومدى تحقیقها للأهداف المقررة لها بعد قیاس النتائج ةنها الأساسییانو والأنظمة البنكیة ووفق ق

  .الفعلیة المتوصل إلیها جراء الأعمال التي یتم تنفیذها من البنك

للوقوف  ،ومنه یمكن اعتبار الرقابة اللاحقة أداة لتقییم السیاسات والاستراتیجیات المختلفة
  1.على مدى مساهمتها في تحقیق الأهداف التي یسعى البنك إلى تحقیقها

  من حیث نطاق الرقابة  :الفقرة الرابعة

  .یمكن تقسیم الرقابة المصرفیة بالنظر إلى نطاقها إلى رقابة كاملة ورقابة جزئیة

 

 

                                                             
  .399.، ص1996التجاریة، مدخل اتخاذ القرارات، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، الإسكندریة،  ھندي منیر إبراھیم، إدارة البنوك  1



 المصرفیة للرقابة القانوني النظام فعالیة ضمان: الأول بابال
 

 - 28 -                                                                           
 

 الرقابة الكاملة - أولا

مؤهلة للقیام بها والمثبتة في الدفاتر ویقصد بها فحص جمیع العملیات التي تكون البنوك 
للتأكد من أن جمیعها مقید بانتظام، وللتأكد أیضا من أن الدفاتر والسجلات التي  ،والسجلات

تحتویها خالیة من الأخطاء أو الغش أو التلاعبات التي قد تصدر من أعوان البنك لتحقیق 
 .داخلیةأغراض غیر مشروعة، وتتم هذه الرقابة عن طریق الرقابة ال

 الرقابة الجزئیة -ثانیا

خلافا لسابقتها، تنطوي هذه الرقابة على جزء فقط من نشاط البنك وعملیاته، وتقوم على 
أساس الاختیار، بحیث تكون للمراقب سلطة غیر مقیدة في تقریر العملیات التي سیقوم بتدقیقها، 

لوحده تقریر كمیة الاختیارات أو المستندات التي یرى ضرورة الاطلاع علیها وفحصها، وله 
التي یراها مناسبة، والوقت الذي تمت فیه العملیات التي یرغب في فحصها والممتد على كامل 
السنة، وهو لا یخضع في ذلك لأي تدخل من الإدارة على أي صورة من الصور، حیث تتم هذه 

 .الرقابة عن طریق الرقابة الخارجیة

ن صحة حسابات المنشأة، ومدى دلالة قوائمها على نتیجة وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد م
   1.أعمالها ومركزها المالي

  ضرورة إخضاع البنوك للرقابة المصرفیة: الثاني مطلبال

لقد أدت زیادة المنافسة، وتحریر القطاع المالي والمصرفي إلى تعرض البنوك إلى مخاطر 
جدیدة، توجت بتوالي الأزمات المالیة والمصرفیة اعتبارا من الأزمة المالیة في المكسیك في 

     ، ومرورا بالأزمات التي عرفتها دول جنوب شرق آسیا والبرازیل وروسیا 1994نهایة عام 
  .إلخ...وتركیا

                                                             
  .266.، ص2006محمد عبد الفتاح الصیرفي، إدارة البنوك، الطبعة الأولى، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،   1
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ه الأزمات المتتالیة اهتمام المسؤولین المصرفیین لیس في الدول التي حدثت ذولقد أثارت ه
فیها تلك الأزمات فحسب، بل أیضا على الصعید الدولي، حیث شرع هؤلاء في البحث عن 

 إیجاد الحلول المناسبة لها، وقد اتضح بأن سبب معظمها راجع إلى تزایدفي محاولة  هاأسباب
  .ه المخاطر من قبلهاذسوء إدارة هها البنوك و تالمخاطر المصرفیة التي واجه

 ،ونظرا لانفتاح الأسواق المالیة على بعضها ،حیث ونظرا لزیادة الخدمات المصرفیة وتنوعها
وتطور وسائل الاتصال واستحداث وسائل وأدوات مالیة جدیدة، والتوسع في استخدامها، زادت 

رفیة وأصبح من الضروري الاهتمام بإدارتها ورقابتها وضبطها حمایة وتنوعت المخاطر المص
للنظام المصرفي العالمي، السبب الذي أدى إلى ظهور قواعد رقابیة سمیت بقواعد الحذر 

  .الهادفة إلى ضمان استقرار الأنظمة المصرفیةالمصرفیة 

لذلك سنحاول في هذا من خلال ما سبق تبدو أهمیة إخضاع القطاع البنكي إلى رقابة فعالة، 
       إلقاء الضوء على أهمیة الرقابة المصرفیة والأهداف التي ترمي إلى تحقیقها  مطلبال
الرقابة المصرفیة من خلال التعریف بالمخاطر المصرفیة التي لى دواعي ع، ثم )ولالفرع الأ(

  .)لفرع الثانيا(تواجه البنوك وبقواعد الحذر التي من شأنها ضمان استقرار القطاع البنكي

  أهمیة الرقابة المصرفیة وأهدافها :ولالفرع الأ 

د الرقابة المصرفیة أهمیتها من الدور الأساسي الذي تلعبه في الحفاظ على استقرار ستمت
المنظومة المصرفیة، وفي صیانة الثقة الموضوعة من طرف المودعین والمستثمرین في النظام 

 .المالي

البنوك، وبسبب التراجع الاقتصادي العالمي، وزیادة المنافسة إلا أنه ونظرا لإعسار بعض 
بین البنوك داخل الدولة نفسها وخارجها، وبسبب انتشار العمل المصرفي على الصعیدین 
الوطني والدولي، زاد الاهتمام بفكرة الرقابة المصرفیة على اعتبار أنها المكبح الذي یمنع من 

  .یقلل من آثارها الوقوع في الأزمات المالیة أو الذي
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) الفقرة الأولى(یلي سنحاول إبراز أهمیة الرقابة على القطاع البنكي  لذلك ومن خلال ما
  ).الفقرة الثانیة(والأهداف التي تسعى هاته الرقابة إلى تحقیقها 

 أهمیة الرقابة المصرفیة :الفقرة الأولى

متانة وسلامة الجهاز تبدو أهمیة الرقابة على البنوك من خلال ضرورة المحافظة على 
المصرفي، نظرا للدور الحیوي الذي یقوم به في تمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة وفي خلق 

 .ة الشرائیة للعملة الوطنیةقود وقدرته على التأثیر على القو الن

ن كانت نظم الرقابة ذات أهمیة بالغة بالنسبة لجمیع المنشآت، فإنها تعد أكثر أهمیة  وإ
نوك التجاریة، حیث تمثل هذه الأخیرة المكان الذي یحتفظ فیه المجتمع بأمواله بالنسبة للب

السائلة، وعلیه فإنه من الضروري توفیر الحمایة والضمان والأمان لهذه الأموال من خلال 
كما أن الجانب الأكبر من عملیات البنوك یتطلب إثبات قیم موجودة  .الحرص والرقابة علیها
مثل الضمانات المختلفة التي تحصل علیها من عملائها مقابل الائتمان  بها، ولیست ملك لها

البنكي، وكذا الأوراق التجاریة المودعة في الصندوق من أجل التحصیل، وغیرها مما یجعل 
  .الرقابة إحدى الممیزات البارزة للعمل في البنوك

ن زیادة عملیات البنك وتشعبها  تهامحكمة تؤكد سلاموتداخلها یستلزم وجود نظم رقابیة  وإ
وصحة قیدها بهدف تقلیل الأخطار إلى أدنى حد ممكن، ذلك أن البنوك من المنشآت  هاودقت

المالیة التي لها اتصال كثیف ومستمر بالجمهور وعلى نطاق واسع، مما یقتضي وجود نظم 
دقیقة ومحكمة  للرقابة علیها لأن الوقوع في أي خطأ یؤثر على سمعة البنك لدى جمهور 

من الحد من المخاطر التي قد تؤدي إلى ضیاع حقوق یة تمكن العملاء، والرقابة المصرف
لى عدم قدرة البنك على تسدیدها في مواعیدها، وبالتالي فهي تضمن  الحفاظ العملاء وودائعهم وإ

  1.على ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي وفي البنك الذي أساسه السمعة الطیبة

                                                             
  .300.صلاح حسن، مرجع سابق، ص  1
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قوي سعیها إلى إیجاد نظام مالي ومصرفي كما تبدو أهمیة الرقابة المصرفیة أیضا من حیث 
وكفء یحقق أهداف السلطة النقدیة من خلال تحدید نقاط الضعف في أداء المؤسسات 

التأكد من مدى التزام  إلىوتبدو هاته الأهمیة من حیث سعي عملیة الرقابة  1.المصرفیة
اطها، وبالتعلیمات المصارف، وتقیدها بالنصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحكم مهنتها ونش

  2.التي یصدرها البنك المركزي وتلك التي تصدرها السلطات الرقابیة

ى الوقوف على نوعیة وتظهر أهمیة الرقابة المصرفیة أیضا من حیث أنها تساعد عل
ك وتقییمها، ومعرفة درجة المخاطر التي تتحملها، ومن ثمة محاولة الحد منها موجودات البن

والصدمات الخارجیة والإسهام  ،للهزات المالیة الداخلیةوالتقلیل بالتبعیة من احتمالات التعرض 
  .من الاستقرار المالي والاقتصادي للدولةقدر في تحقیق أكبر 

ي توزیع الموارد المالیة، وفي الوساطة بین وعلى اعتبار أن البنوك تحتل مركزا مهما ف
المودعین الذین یضعون الفائض من أموالهم لدیها وبین المقترضین الذین هم بحاجة إلى أموال، 
وعلى اعتبار دورها المهم في نظام الدفع، وما ینطوي علیه ذلك من مخاطر، فإن الرقابة 

التي قد تؤدي إلى ضیاع الودائع،  المصرفیة تصبح عملیة لا محالة منها للحد من المخاطر
ولضمان أداء البنوك لخدماتها المصرفیة لعملائها بدقة وبسرعة، مما یساعد على اجتذاب 

  .العملاء

یحقق النظام الرقابي فعالیته في توجیه نشاط البنوك وضبطها، ومن ثمة تحقیق إلا أنه ولكي 
  :الخصائص الأهداف المنشودة منه، فإنه وجب أن یتم وفق مجموعة من

أن یكون متناسبا مع طبیعة النشاط المصرفي، فنظرا لخصوصیة وسمات هذا القطاع،  - 
وجب أن تكون الرقابة علیه متمیزة أیضا ومتماشیة وحجم وطبیعة العملیات التي تمارسها 

 ...البنوك من حیث الاهتمام و الكفاءات المادیة والفنیة والبشریة

                                                             
  .357.صلاح الدین محمد أمین الإمام، صادق راشد الشمري، مرجع سابق، ص  1
  .03.عقبة رضا، ریم غنیم، مرجع سابق، ص  2
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أن یكون مرنا وقابلا للتعدیل للتماشي والمتغیرات التي یعرفها النشاط المصرفي والمناخ  - 
الاجتماعي والاقتصادي الذي ینفذ فیه، وأن یكون قادرا على مواجهة ما یطرأ من تطورات 
وتغییرات ومستجدات، ویعني ذلك أن ینظر النظام الرقابي إلى مدى التطابق بین النتائج 

 .رسومة، والنتائج الفعلیة للأداء أي تلك المحققة عملیا بنوع من المرونةأو المالمخططة 
أن یتسم بالسرعة، أي قادر على مسایرة التنفیذ الفعلي للأداء ومتزامنا مع النشاط، فكلما  - 

كانت الفترة الزمنیة بین تنفیذ النشاط والرقابة علیه قصیرة، كلما أمكن اكتشاف الأخطاء 
مها، ومعرفة أسبابها والعوامل التي أدت إلیها وتفادي تضخم آثارها والانحرافات قبل تفاق

 .بالتبعیة
أن یتسم بالموضوعیة، بحیث تكون المعاییر والمقاییس الرقابیة فنیة وتتوافر فیها الدقة  - 

العلمیة وبعیدة عن الأحكام الشخصیة والتقریبیة، وهو ما یجعل من النظام الرقابي دقیق 
 .غایة المرجوة منه بفعالیة وواقعیةوقادر على أن یؤدي ال

أن یكون تصحیحیا ولیس عقابیا، فالنظام الرقابي لیس أداة ترهیب وتخویف للموظفین بل  - 
والوصول به إلى نتائج أفضل بعیدا عن  ،أداة ووسیلة تساعدهم على تحسین أدائهم

 .المخالفات والأخطاء
واعیة وأمینة، تتسم بالثقة والأمانة أن تتولى مهمة الرقابة أجهزة وهیئات مكونة من عناصر  - 

والإدراك في مباشرة عملها الرقابي، وأن تكون هاته العناصر متمكنة من المعاییر والكفاءات 
تحقیق الوظیفة المعهود بها إلیها، وأن تتمتع بالفطنة والذكاء اللازم التي تساعدها على 

 1.لذلك، وألا تكون متسمة بالتسلط و حب الظهور

 .  هذا عن أهمیة الرقابة المصرفیة، أما عن أهدافها، فسوف نتطرق إلیها من خلال ما یلي

 

 

                                                             
العلاقة الإشرافیة والرقابیة بین المصرف المركزي والمصارف الإسلامیة، من إعداد قسم المصارف الإسلامیة لدى مفوضیة الحكومة،   1

 stu.htm-edu/educa-http://www.banquecentrale.gov.sy/ba : موقع ، متاح على ال30/07/2007دمشق، 

http://www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/educa-stu.htm
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 أهداف الرقابة المصرفیة :الفقرة الثانیة

للرقابة أهداف عامة تسعى إلى تحقیقها في شتى المیادین، یمكن حصرها في أربعة نقاط 
  :أساسیة، فهي على الصعید المؤسساتي تهدف إلى

وتصحیحها في حالة وقوعها ووضع الأنظمة الكفیلة لتفادي تكرارها في  تجنب الأخطاء - 
 .المستقبل

 .اكتشاف الأخطاء التي یتوفر فیها عنصر سوء النیة والتي تدخل ضمن الغش والتلاعب - 
 .تقییم مدى مشروعیة وقانونیة العملیات والنشاطات التي تقوم بها المؤسسة - 
 1.ومدى المحافظة علیهاالتأكد من الوجود الفعلي للموجودات  - 

  :أما على الصعید الإداري، فتهدف الرقابة إلى

بغرض وضع نظم  ،ضمان حسن سیر العمل ببیان مواطن الضعف والأخطاء الأساسیة - 
 .كفیلة لتصحیحها وتجنب وقوعها مستقبلا

 2.التوصل إلى اكتشاف وتحلیل المشاكل قبل الشروع في التنفیذ - 

  :هدف الرقابة إلىأما على الصعید الاقتصادي، فت

 .التأكد من أن الممارسات مطابقة للسیاسات الاقتصادیة الموضوعة - 
 .بیان وسائل التحسین التي یجب استعمالها في المؤسسة لزیادة كفاءاتها في تأدیة مهامها - 
زالة النقائص ومظاهر الإهمال والانحراف -   .إزالة التلاعبات بأموال الدولة، وإ

 : أما على الصعید الاجتماعي، فتهدف الرقابة إلى

 .المشاریع حسب الأولویات في خدمة المجتمع التأكد من تنفیذ - 
 3.افظة على أموال المواطن من الضیاع، وتقدیم التوصیات لحفظها من الضیاعالمح - 

                                                             
  .06.عبد الكریم طیار، مرجع سابق، ص  1
  .المرجع نفسھ  2
  .07.المرجع نفسھ ، ص  3
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هذا عن أهداف الرقابة بصفة عامة، أما عن أهداف الرقابة المصرفیة، فهي أهداف مسطرة 
ومحددة تهدف كل البنوك عبر أقطار العالم إلى تحقیقها وتجسیدها عملا على ضمان جهاز 

، إلا أنه یوجد اتفاق عام على أهداف على الرغم من اختلاف نظم الرقابةف .مصرفي سلیم
لحمایة الاقتصاد من الأخطار والحوادث التي تهدد  ،ملیها الواقعیرئیسیة للرقابة المصرفیة 

  .إلى خدمات البنوك وخاصة المودعینلجأ مصالح كل من ی

  :یلي فیما ذه الأهدافه یمكن حصرو  

حمایة الصالح العام وذلك من خلال حمایة الدائنین والمودعین لدى البنوك، لاسیما الذین  - 
أودعوا أموالهم لدیها على أساس الثقة والائتمان، من التلاعب والاختلاس والاستغلال وسوء 

 1.التسییر
التأكد من أن التنفیذ والأداء یسیران وفقا للخطط المرسومة والأهداف الموضوعة، والعمل  - 

الأخطاء وتصحیحها في أقرب وقت ممكن في حالة وقوعها لتفادي امتداد على تجنب 
  2.آثارها

رشاد البنك  -  العمل على اكتشاف مواطن الخطأ أو الإهمال، ومصادر الانحراف، وتوجیه وإ
اتخاذ التدابیر الضروریة الفوریة لتصحیحها وتجنب تكرارها مستقبلا، وتوقیع المعني إلى 

 .العقوبات اللازمة عند الضرورة
وقایة البنوك من الوقوع في مصاعب مالیة لا تحمد عقباها، قد تؤدي إلى إحداث أثر سلبي  - 

 .وخیم على النظام المصرفي بأكمله وعلى الاقتصاد الوطني بالتبعیة
مشاكل التي تواجه البنك والسعي إلى محاولة دراستها بهدف إیجاد الحلول الاهتمام بال - 

المناسبة لها، وذلك من خلال تقدیم المشورة والاقتراحات المناسبة للبنوك ومساعدتها على 
 .مواجهة المشاكل التي تواجهها

 

                                                             
1 Thierry BONNEAU, Droit Bancaire, édition Montchrestien, Paris, 1996, p.143.  

  .36.محمد أحمد عبد النبي، مرجع سابق، ص  2
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 ك المركزي التأكد من تقید البنك منذ نشأته بالقوانین والأنظمة والتعلیمات الصادرة عن البن - 
 1.أو عن مجلس النقد والقرض في إطار سلطته التنظیمیة

البنك للأهداف التي أنشأ لأجلها، وفي الوقت المحدد لها، ذلك أن الرقابة التأكد من تحقیق  - 
المصرفیة لا تهدف إلى تصحیح الأخطاء بقدر ما تهدف إلى متابعة إنجاز نشاطات البنك 

 .لاح ما قد تنطوي علیه من انحرافات وأخطاءبدقة وسرعة، وتقییم نتائجها مع إص
الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي من خلال الإشراف على ممارسات  - 

ونشاطات البنوك وضمان عدم تعثرها، ومن خلال وضع القواعد والتعلیمات الخاصة بإدارة 
 .الأصول والخصوم سواء بالنسبة للعملیات المحلیة أو الدولیة

ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي، من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة  - 
بالبنوك، والتأكد من خلالها من جودة الأصول، وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقییم عملیات 

 .البنوك ونشاطاتها، والتأكد من توافقها مع الأطر العامة للقوانین والتنظیمات الموضوعة
ك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المودعین تقییم الوضع المالي للبنو  - 

ك التي و تمثل المصدر الرئیسي لأموال البن) الودائع(والدائنین الآخرین، ذلك أن أموال الغیر 
تلعب دور الوسیط بین المودعین والمقترضین، لذلك تحرص السلطات الرقابیة على وفاء 

بها بمجرد مطالبتهم لها، وذلك من خلال إقرار بعض مؤسسات القرض بهذه الأموال لأصحا
، واتخاذ كتوفیر نسبة سیولة معینة لدى البنك ،الضوابط والنسب المالیة التي تضمن ذلك

 2.الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطرة الناجمة عن العمل المصرفي
   وانین والأنظمة التأكد من شرعیة وسلامة نشاطات البنك، أي التحقق من أنها تتم وفقا للق - 

والتعلیمات الساریة علیها، ومن أنها توصلت إلى تحقیق الخطة المرسومة، من خلال متابعة 
تنفیذها للتعرف على ما حققته من نتائج وأهداف، وفي حالة عدم تطابق هذه الأخیرة مع 

 3.تلك التي كانت تسعى لتحقیقها، دراسة الأسباب التي حالت دون ذلك

                                                             
  .208.السیسي صلاح الدین حسن، مرجع سابق، ص  1
میلود زنكري، كفایة رأس المال في المصارف الإسلامیة بین الخصوصیة و العالمیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه علوم في   2

  .108.، ص2013/2014لامي، جامعة قسنطینة، الاقتصاد، تخصص اقتصاد إس
  .233 -232.ص- محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص  3
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اب الأخطاء والغش والتلاعب على مستوى البنك وذلك من خلال تدعیم تقلیل فرص ارتك - 
أنظمة الرقابة الداخلیة للمنشأة، وما تحدثه زیارات المراقبة المفاجئة من أثر في نفوس 

 1.الموظفین
إدارة المخاطر المصرفیة، حیث یعد النشاط المصرفي أحد أكثر النشاطات تعرضا  - 

مؤخرا نظرا لتطور هذا النشاط وتزاید العملیات التي یقوم ا للمخاطر، وقد لوحظ تعاظمه
علیها، وخروج نطاق هاته العملیات عن الحدود الإقلیمیة للدولة تزامنا مع تطور مجال 

وما تطلبه هذا التزامن من ضرورة وجود متابعة من السلطات الرقابیة بغیة العمل المصرفي، 
 2.وضع الضوابط الفعالة لحمایة البنوك

لال تبیان مختلف الأهداف التي ترمي الرقابة المصرفیة إلى تحقیقها، یمكن القول وأن من خ
الهدف الرئیسي الذي تسعى إلیه هو حمایة مصالح وأموال المودعین والدائنین بالدرجة الأولى 
عن طریق التدقیق والمراجعة للإدارة المالیة واحترام السیاسة المنتهجة، وحمایة الجهاز المصرفي 

 3.لاقتصاد الوطني بالتبعیة لذلكوا

  دواعي الرقابة المصرفیة  :ثانيالفرع ال

لا شك أن الصناعة المصرفیة تعد من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر، لاسیما في وقتنا 
الحاضر، نظرا لتغیر الأوضاع الاقتصادیة ولتطور مستحدثات العمل المصرفي، وتنامي 

  .التقدم التكنولوجي في المجال البنكي استحداثهاساعد على  ،استخدام أدوات مالیة جدیدة

ولقد أصبح من اللازم على القطاع المصرفي التعامل مع هذه المخاطر بكفاءة وفعالیة نظرا 
لما تشكله من عائق وخطر علیه، باعتبار أن أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي هو وجود 

  .بیئة مالیة مناسبةمؤسسات مصرفیة سلیمة وقویة تعمل ضمن 

                                                             
  .230.صمحمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق،   1
  .11.، ص2001نظم الرقابة المصرفیة في الدول المتقدمة، النشرة الاقتصادیة، البنك الأھلي المصري، العدد الرابع، القاھرة،   2

3 GAVALDA Christian et STOUFFET Jean, Droit Bancaire, (Institutions, comptes, opérations, services), édition 
LITEC 4ème éd, Paris, 1994, p.61. 
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، )الفقرة الأولى(وبهذا یقع على عاتق البنوك مراقبة مستوى المخاطر التي تحیط بنشاطها 
دارتها بطریقة سلیمة بما یخدم  هاووضع الإجراءات الرقابیة اللازمة للسیطرة على آثار  السلبیة وإ

  ).الفقرة الثانیة(من خلال قواعد الحیطة والحذر المقررة لاستدراك هاته المخاطر  ،أهداف البنك

 إدارة المخاطر المصرفیة :الفقرة الأولى

 ،ترتبط بالنشاط المصرفي مجموعة من المخاطر التي یجب على الجهاز القائم بالرقابة فهمها
 .تقوم بإدارتها بشكل كافلمصارف اأن من والتأكد 

بالمخاطر المصرفیة احتمالیة تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط ویقصد 
على تحقیق أهداف البنك المعتمدة وتنفیذ سلبیا لها قدرة التأثیر  ،لها، أي أحداث مستقبلیة

 .استراتیجیاته بنجاح

تلك التحركات الإستراتیجیة لإدارة المصرف والمؤدیة إلى انحراف "  كما یقصد بها أیضا
العوائد المتوقعة، تنتج عن قرارات إستراتیجیة غیر سلیمة تسببت فیها متغیرات بیئیة داخلیة 

  1".وخارجیة تؤدي إلى فشل المصرف في تحقیق العوائد المرغوبة، وربما خروجه من السوق

قادر على ضبط المخاطر التي قد تواجه البنك والمرتبطة ویجب أن یكون النظام الرقابي 
 ).ثانیا( یةأي تشغیل یةومخاطر عملیات) أولا(بعملیاته والتي یمكن تقسیمها إلى مخاطر مالیة 

 المخاطر المالیة  - أولا

ویقصد بها جمیع المخاطر التي قد تواجه البنك والمتصلة بإدارة موجوداته ومطلوباته، 
شراف مستمرین من قبل إدارات البنوك وفقا لتوجه  ویتطلب هذا النوع من المخاطر رقابة وإ

  2.وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادیة والمالیة

  :ومن أهم المخاطر المالیة
                                                             

، كانون 01، العدد 29قیاس المخاطر الإستراتیجیة باستخدام مؤشرات مالیة ذات طبیعة إستراتیجیة، مجلة دراسات العلوم الإداریة، المجلد   1
  . 184.، ص2002الثاني 

فلسطین، مؤتمر  علي عبد الله شاھین، إدارة مخاطر التمویل والاستثمار في المصارف مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفیة العاملة في 2
  .2005ماي  10إلى  08بتاریخ " الاستثمار والتمویل في فلسطین"تحت عنوان 
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 المخاطر الائتمانیة : 
 یقصد بالمخاطر الائتمانیة احتمالیة التعرض لخسارة ناتجة عن عدم سداد العمیل لالتزاماته

ذلك أن أیة عملیة قرض تكتنفها أخطار تختلف باختلاف نوع  1.المالیة أو تأخره في القیام بذلك
 .. . القرض وقیمته، والمستفید منه

الخطر الذي یمكن " بأنه  القرض أو خطر الائتمان خطر 11/08ولقد عرف النظام 
المستفید بمفهوم المادة التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كنفس 

، الذي یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات  ...91/09من النظام رقم  02
  2".المالیة
یتطلب منها الانتباه  ة،الرئیسی تهانشطأحد أإن توسع البنوك في منح القروض باعتبارها ف

إلى القدرة الائتمانیة للمقرضین وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم عند حلول آجال الاستحقاق 
یعد من أهم المخاطر المصرفیة، التي قد تقود إلى خسارة ذلك أن هذا الخطر  ،المتفق علیها

تعامل البنك ركز وضیاع الأموال المقرضة، إضافة إلى خطر التركیز الائتماني الناشئ عن ت
مع عمیل واحد أو مجموعة من العملاء، أو اهتمامه بصناعات أو قطاعات أو أقالیم معینة 

  3.دون الأخرى
والتي قد تصل  تتولد عن المخاطر الائتمانیة ذات الأهمیةقد لخسائر الكبیرة التي ل نظراو 

   وضع حدود من خلال وذلك  ،، فإن الرقابة علیها تحتم نفسهاوانهیارها إفلاس البنوك إلى حد
جراء فحوصات شاملة لملفات القرض مع وجوب المط البة أو سقوف للقروض الممنوحة، وإ

ا عجز المقترض عن سداد القرض في أجله، وغیرها من بضمانات كافیة للوفاء بها إذ
 .الإجراءات التي تتم من خلالها مراقبة مخاطر القرض

  

                                                             
  .07.، ص2006برایان كویل، تحدید مخاطر الائتمان، الطبعة العربیة الأولى، قسم الترجمة بدار الفاروق، دار الفاروق للنشر والتوزیع،   1
ج ر عدد  –، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 2011نوفمبر  28خ في المؤر 11/08فقرة أ من النظام  02أنظر المادة   2

  .21.ص. 2012أوت  29الصادرة في  47
  .04.عقبة رضا، ریم غنیم، مرجع سابق، ص  3
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وتطبیقا ، ولغرض التقلیل من المخاطر المصرفیةق، في ذات السیاكما وجب على البنوك 
من النظام  02المشار إلیه في المادة  2 09/91 الذي ألغى النظام 14/011لمقتضیات النظام 

معامل أدنى  ،على أساس فردي أو مجمع ،احترام وبصفة مستمرة ،السالفة الذكر 11/08
مخاطر القرض ٪ بین مجموع أموالها الخاصة القانونیة من جهة ومجموع 9.5للملاءة قدره 

  3.والمخاطر العملیاتیة ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى
وتتضمن مخاطر القرض مخاطر المیزانیة ومخاطر خارج المیزانیة وتطرح منها العناصر 

  :الآتیة
 .انخفاض قیمة المستحقات و السندات والالتزامات بالتوقیعالمؤونات المكونة لتغطیة  - 
 .من النظام 18و  17الضمانات المقبولة لتخفیض الخطر كما تنص علیه المادتان  - 
 4.الفوائد غیر المحصلة والمقیدة في حساب المستحقات المشكوك فیه - 

هیئات  وتستعمل البنوك من أجل تحدید ترجیحات خطر القرض، التنقیط الممنوح من قبل
خارجیة لتقییم القرض والتي تحدد قائمتها من طرف اللجنة المصرفیة، أو تستعمل الترجیحات 

في حالة عدم وجود تنقیط من طرف هیئة خارجیة لتقییم  14/01الجزافیة المقررة في النظام 
القرض، وفي حالة تعدد التنقیط الخارجي الممنوح لنفس الطرف المقابل، ترجح المخاطر 

  5.ال أدنى تنقیط ممنوحباستعم

 مخاطر السیولة : 
أو  هخطر عدم القدرة على الوفاء بالتزامات"بأنه  البنك خطر سیولة 11/08عرف النظام 

نظرا لوضعیة السوق، وذلك في أجل محدد  ،ةعدم القدرة على تسویة أو تعویض وضعی
 6."وبتكلفة معقولة

                                                             
الصادرة  56عدد ج ر  -، یتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة 2014فیفري  16، مؤرخ في 14/01نظام رقم   1

   21.ص. 2014سبتمبر،  25في 
الصادرة في  24ج ر عدد   –یتعلق بقواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة  1991أوت  14مؤرخ في  91/09نظام رقم  2

     37، ص  1991مارس 25
  .، مرجع سابق14/01من النظام رقم  02أنظر المادة   3
  .فسھ، المرجع ن12أنظر المادة   4
  .، المرجع نفسھ13أنظر المادة   5
  .، مرجع سابق11/08من النظام " و"فقرة  02أنظر المادة   6
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انطلاقا من هذا النص یمكن القول أن مخاطر السیولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة 
البنك على سداد التزاماته المالیة عند استحقاقها بسبب نقص سیولته وعدم قدرته على الحصول 

الشيء الذي یؤدي إلى حدوث ظاهرة العجز التي إذا استمرت یمكن  ،على الأموال اللازمة لذلك
  .إلى إفلاسهأن تؤدي 

 مخاطر التضخم والكساد:  
ویقصد بها المخاطر الناجمة عن ارتفاع الأسعار ومن ثمة انخفاض القوة الشرائیة للعملة، 

  .وتؤدي هذه المخاطر إلى انخفاض القیمة الحقیقیة للموجودات والأصول
 مخاطر معدل الفائدة الإجمالي: 

الفوائد صعودا أو هبوطا حسب وضع یقصد بهذه المخاطر تلك الناتجة عن تغییر أسعار  
ا الخطر بالخسارة المحتملة ، ویعرف هذ1كل مصرف على حدة، نسبة إلى السیولة المتوفرة لدیه

فارتفاع سعر الفوائد في بنوك أخرى سیؤدي إلى فرار عملاء البنك الذي احتفظ بنفس  .للبنك
نسبة فوائد الودائع مثلا، والعكس بالنسبة لانخفاض نسب فوائد الائتمان في بنوك أخرى والذي 
سیؤدي إلى فرار المقترضین لدى البنك الذي أبقى على نفس نسبة الفائدة، وهذا الفرار سیؤدي 

 .ق خسائر للبنك الذي لم یمتثل للتحركات المعاكسة في أسعار الفوائد في السوقإلى تحقی
التعرض الخطر الذي یمكن " خطر معدل الفائدة الإجمالي بأنه  11/08عرف النظام ولقد 

له في حالة حدوث تغییر في معدلات الفائدة، والناتج إلى مجموع عملیات المیزانیة وخارج 
عند " ه"ملیات الخاضعة لمخاطر السوق المذكورة في الفقرة المیزانیة، باستثناء الع

 2."الاقتضاء
  سعر الصرفمخاطر:  

ویقصد بها الأخطار الناتجة عن انخفاض أو ارتفاع سعر الصرف أي تذبذب سعر مبادلة 
، فإن الخطر هامن هأكبر من مطلوبات ،العملات، فإذا كان البنك یحتفظ بموجودات من عملة

                                                             
  .66.محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص  1
  .، مرجع سابق11/08من النظام  فقرة ج 02أنظر المادة   2
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، أو العكس إذا كانت موجوداته أقل من المطلوبات، ذه العملةه سعر صرفیكمن في انخفاض 
  .1وارتفع سعر الصرف لهذه العملة

الأجنبیة، تقتضي إلماما كاملا، ودراسات لذلك فإن المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات  
  .وافیة عن أسباب تقلبات الأسعار

 )یةالتشغیل( یةمخاطر العملیاتال - ثانیا

 .وك، وعن الأخطاء التقنیة لموظفیهالأخطار الناجمة عن العملیات الیومیة للبن بهاویقصد 
وتختلف هذه المخاطر عن المخاطر المالیة من حیث أنها لا تتضمن عادة فرص للربح، بل قد 

  .تؤدي إلى تحقیق خسائر للبنوك

وتشمل مخاطر التشغیل الاحتیال المالي أي الاختلاسات التي تعرفها البنوك من الأموال  
المودعة لدیها، سواء كانت هذه الأموال نقدیة أو غیرها، إضافة إلى التزویر الذي ینطوي على 

ونیة والجرائم الالكتر المحررات والأوراق المالیة القابلة للتداول كتزییف العملات والسرقة والسطو، 
  .2التي قد تؤدي بالبنوك إلى تسجیل خسائر معتبرة

كما تشمل حالات حدوث عطل في أنظمة الحاسب الآلي أو برامجه أو في أنظمة الإعلام 
  3.الدفع وأنظمة المحادثات أو إعاقة المعاملات التجاریة بسبب التأخر فيالآلي 

عدم قدرة البنك على بناء تشمل مخاطر التشغیل أیضا مخاطر السمعة، والتي یقصد بها و 
علاقات حسنة مع عملائه والحفاظ علیها، وما ینتج عن ذلك من آراء سلبیة، ونقص في الثقة 

 4...في قدرة البنك على القیام بنشاطاته وعلى حل المشاكل المرتبطة بها، وعلى تجنب الأخطاء

تجة عن أخطاء مما سبق یتبین وأن مخاطر التشغیل تشمل الخسائر المحتملة للبنك النا
النظام البشري، وتندرج تحتها الأخطاء المهنیة والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولیة القانونیة 

                                                             
  .91.، ص2008، 1شیخ ناجیة، الطبیعة القانونیة لعملیات الصرف، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد   1
أحمد سفر، محور أدوات الدفع المصرفیة الكلاسیكیة و الالكترونیة، ملتقى بالمحكمة العلیا تحت عنوان المنازعات المصرفیة على ضوء   2

  .2008دیسمبر  21و  20المدنیة والتجاریة، بتاریخ  الاجتھاد القضائي للغرفتین
  .67.محمد عبد الفتاح الصیرفي،مرجع سابق، ص  3
  .13.، ص2005، 23، مجلة المحاسب المجاز، العدد 2علي بدران، الإدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازل   4
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، وأخطاء نظم تكنولوجیا 1للبنك، إضافة إلى أخطاء نظام الإعلام الآلي أو الإداري للبنك
  .المعلومات أو الحوادث غیر المتوقعة كالحرائق وغیرها من الكوارث

ة هذه المخاطر وجب تدعیم أنظمة الرقابة الداخلیة وتشدیدها تفادیا للخسائر المالیة ولمواجه
التي قد تنتج عنها، والحرص والسهر على تفادي الأخطاء والغش وعدم تنفیذ القرارات في الوقت 

ظفي البنك بالقیام بأي تجاوز سمح لمو تالمناسب، أو إنجاز العمل المصرفي بطریقة غیر سلیمة 
 .معن السلطات المخولة له خروجا

انطلاقا من تطرقنا للمخاطر المصرفیة الناتجة عن تنامي العولمة وانفتاح الأسواق المالیة 
وزیادة المنافسة وتطور وسائل الاتصال والخدمات المصرفیة وتنوعها، وزیادة تعقید العملیات 

أصبح أمر  ،والناتجة عنهاالمصرفیة، یمكن القول وأن الاهتمام بإدارة المخاطر المرتبطة بها 
 بإدارةحیویا في التأكد من قیام البنك ضروري وحتمي، ویلعب المراقبون المصرفیون دورا 

بطها، ووجب في سبیل ذلك أن یتمتعوا المخاطر التي ینطوي علیها النشاط البنكي، ورقابتها وض
لحذر التي تقوم على ، ومراعاة قواعد الحیطة وا2بالقدرة على استخدام الأنظمة اللازمة لذلك

 .أساس الرقابة العقلانیة الهادفة لاستدراك المخاطر المصرفیة في البنوك

 قواعد الحیطة والحذر المصرفیة :الثانیة الفقرة

مجموعة القواعد والتنظیمات التي توجه لاستدراك التكاثر "یقصد بقواعد الحیطة والحذر 
 ضمانو  ،والمالي بهدف حمایة المودعینالضخم للمخاطر التي یواجهها النشاط المصرفي 

  3".السیر الحسن للنظام المصرفي والمالي والتوازن الاقتصادي

وتعتبر قواعد الحذر جزء من الرقابة المصرفیة، حیث یلعب المراقبون المصرفیون دورا حیویا 
في التأكد من مدى تبني البنوك وتطبیقها لقواعد الحیطة والحذر التي تضمن إنجاز المصارف 

                                                             
  .05.عقبة رضا، ریم غنیم، مرجع سابق، ص  1
  .06.ص، المرجع نفسھ  2

3 Le procès équitable de droit fiscal, Revue française de finances publiques, édition CNRS, N° 85, Septembre  
03/2003. 
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لأنشطتها بطریقة سلیمة ومناسبة، حیث خصصت هذه القواعد الاحتیاطیة أو الاحترازیة لضمان 
 1.مؤسسات القرض وسیولة الودائع وكذا لحمایة المودعینملاءة 

وترجع نشأة هذه القواعد إلى سلسلة من الأزمات المصرفیة التي عرفتها البنوك الدولیة في 
الثمانینات، حیث ارتأت السلطات الرقابیة آنذاك ضرورة التخفیف من حدة الأزمة، وذلك عن 

الرئیسي توفیر أكثر حمایة للمودعین من جهة طریق اتخاذ قواعد للحیطة المصرفیة هدفها 
  .والحفاظ على الاستقرار والثقة في النظام البنكي من جهة أخرى

التي قررتها وتعمل قواعد الحذر على تحقیق هذه الأهداف من خلال ضبط بعض النسب 
 تتمثل الرئیسیة منها في نسبة .التي یجب على البنوك مراعاتهاوبینت حدودها، و  لجنة بازل

  . السیولة، نسبة توزیع المخاطر، ونسبة الملاءة

 نسبة السیولة - أولا

تمثل السیولة أهمیة كبیرة بالنسبة للبنوك، التي یجب علیها التقید بقواعد السیولة حتى تكون 
لها القدرة على تلبیة طلبات عملائها عند سحب ودائعهم أو منحهم التسهیلات اللازمة لهم فیما 

  2.في أي وقت من الأوقاتیخص توفیر النقد السائل 

قدرة البنك على مواجهة التزاماته بشكل فوري، وذلك من خلال تحویل  نسبة السیولة،یقصد بو 
  .أي أصل من أصوله إلى نقود سائلة بسرعة ومن دون خسارة

           في نظامههذه النسبة  تماشیا مع مقررات بازل الدولیة، ،ولقد تناول بنك الجزائر
أن تحوز فعلیا، ... البنوكیجب على "  منه على أنه 02حیث نصت المادة  ، 3 11/04رقم 

في كل وقت، على السیولة الكافیة لمواجهة التزاماتها، في قدر استحقاق أدائها بواسطة 
  .مخزون من الأصول السائلة

                                                             
1 Thierry BONNEAU, Droit Bancaire, 5ème édition, LGDJ, 2003, p. 29.  

  .105.سویلم محمد، مرجع سابق، ص  2
، الصادرة في 54ج ر عدد  -، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة 2011ماي  24، المؤرخ في 11/04النظام   3

  .27.، ص02/10/2011
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تسهر على تأمین تنویع كاف لمصادرها من التمویل حسب المبالغ وآجال الاستحقاق والطرف 
  .المقابل

ة لهم لدى الأطراف المقابلة، إن كان ذلك في ظروف تختبر دوریا، إمكانیات الاقتراض المتاح
 ".في حالة أزمة أوعادیة 

ویفرض على البنوك الاحتفاظ بنسبة معینة من السیولة لتفادي الوقوع في خطر عدم توفر 
مقابلة حركة السحب على أموالها، و إن نسبة السیولة هذه تساعد على السیولة وعدم إمكانیة 

الوفاء بالتزاماته في أیة لحظة ومن دون مشاكل، مما لدیه من أصول قیاس مقدرة البنك على 
  1.نقدیة أو أصول أخرى سریعة التحویل إلى نقدیة

نسبة بین مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقیقها لقرر النظام وجوب احترام البنوك  لذلك
جهة أخرى بین على المدى القصیر والتزامات التمویل المستلمة من البنوك من جهة، ومن 

على المدى القصیر والالتزامات المقدمة، وتسمى هذه النسبة و مجموع الاستحقاقات تحت الطلب 
  2.بالمعامل الأدنى للسیولة

ومنه یمكن تعریف نسبة السیولة التي تعتبر كوسیلة من وسائل استدراك خطر السیولة 
ضمن المخاطر المصرفیة المالیة، بأنها احتفاظ البنوك بنسبة كافیة من  ،المشار إلیه آنفا

الأصول القابلة للتحویل الفوري إلى أصول نقدیة، بأقل قدر ممكن من الخسارة، ویتوقف هذا 
 .السیاسة المنتهجة من قبل البنك وعلى دعم تمویل بنك الجزائر لهعلى الأمر 

 

 

 

  
                                                             

  .444.ھندي منیر إبراھیم، مرجع سابق، ص  1
  .، مرجع سابق11/04من النظام  03أنظر المادة   2
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  الملاءة ةنسب - ثانیا

النسبة أیضا بنسبة تغطیة المخاطر ویقصد بها العلاقة بین الأموال الخاصة وتسمى هذه 
أموالها الخاصة نسبة إلى من حیث یفرض على البنوك الالتزام بمستوى أدنى  .للبنك والتزاماته

إلخ كافیة لتغطیة ...التزاماتها، بمعنى أن تكون أموالها الخاصة من رأسمال، احتیاطات، فوائد
  .لمخاطر التي یمكن أن تتعرض إلیهالتغطیة او  ریخ استحقاقهاالتزاماتها بتا

المشار إلیه آنفا والمتضمن نسب الملاءة  14/01ولقد حدد بنك الجزائر بموجب النظام رقم 
المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة الالتزامات التي تقع على البنوك في سبیل الامتثال لهذا 

  .النظام
منه على احترام وبصفة مستمرة، على أساس فردي أو مجمع  02فتلتزم تطبیقا لنص المادة 

بین مجموع أموالها الخاصة القانونیة من جهة ومجموع مخاطر ٪ 9.5معامل أدنى للملاءة قدره 
القرض والمخاطر العملیاتیة ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى، على أن تغطي الأموال 

على ٪ 7یة كلا من مخاطر القرض والمخاطر العملیاتیة ومخاطر السوق بواقع الخاصة القاعد
 1.الأقل

مكونة من " وسادة الأمان"كما یجب على البنوك إضافة إلى ذلك أن تشكل وسادة، تدعى 
وفق ما سنراه لاحقا ضمن مبادئ  2٪ من مخاطرها المرجحة2.5أموال خاصة قاعدیة تغطي 
  .بازل للرقابة المصرفیة الفعالة 

 ) 3كوك نسبة(نسبة تغطیة المخاطر  - ثالثا

یجب على كل بنك امتدادا لما سبق احترام النسبة الدنیا لمبلغ صافي الأموال الخاصة ومبلغ 
 ،هذه النسبة بنسبة تغطیة الأخطار مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب عملیاته، تسمى

                                                             
  .، مرجع سابق14/01من النظام  03أنظر المادة   1
  .نفسھ، المرجع 04أنظر المادة   2
الرئیس السابق للجنة بازل ونائب محافظ بنك إنجلترا سابقا: كوك   3  
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٪ 8بـ  ،وفق مقررات بازل الدولیةو  التي حددها بنك الجزائر تماشیا مع ما هو معمول به عالمیا
  .2 94 -74، المعدلة بالتعلیمة رقم 1 91-34وذلك بموجب التعلیمة رقم 

  المخاطر) تقسیم(نسب توزیع  - رابعا

إضافة إلى  ،والتزاماته تجاه نفس الزبونیقصد بها العلاقة بین الأموال الخاصة بالبنك 
التزاماته تجاه مجموعة من المستفیدین من القروض أو الالتزامات التي تفوق نسبة معینة من 

حیث یفترض على البنك وضع حدود قصوى للقروض الممنوحة لمقترض  ،أموال البنك الخاصة
وذلك تجنبا ... ة من المقترضین في قطاع أو نشاط معین أو منطقة جغرافیة واحد أو لمجموع

والذین بإمكانهم أن یجروا بالبنك  ،لتركیز المخاطر مع نفس الزبون أو نفس الجماعة من الزبائن
   3.إلى حالة الإفلاس في حالة عجزهم عن التسدید

بها البنوك في مجال تقسیم القواعد التي یجب أن تتقید  14/024 رقم ولقد حدد النظام
  :المخاطر وأخذ المساهمات، فیجب على كل بنك أن یحترم باستمرار النسب التالیة

 لا یجوز أن ف ،نسبة توزیع الأخطار بین الأموال الخاصة والالتزامات تجاه نفس الزبون
تتعدى النسبة القصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لها البنك بسبب عملیاته مع نفس 

، وكل ٪ من الأموال الخاصة بالبنك 25نسبة  ،المستفید وبین مبلغ صافي أمواله الخاصة
 5.تجاوز لهذه النسبة یفرض تكوین ضمان لهذه الأخطار

مع الإشارة أنه یجوز للجنة المصرفیة أن تفرض نسبة قصوى أدنى من هذا الحد بالنسبة 
  .لبعض المستفیدین أو بالنسبة لجمیع مستفیدي بنك

                                                             
1 Instruction n° 34/91 du 14 /11/ 1991, relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques 
et établissements financiers, www.bank-of-algéria.dz 
2 Instruction n° 74/94 du 29/11/1994, relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques 
et établissements financiers, www.bank-of-algéria.dz  
3 DEKEUWWER, DEFOSSEZ Française, Droit Bancaire, édition DALLOZ, 6ème édition, Paris, 1999, p. 25. 

. 25/09/2014الصادرة في  56عدد  - ، یتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساھمات ج ر2014فیفري  16، مؤرخ في 14/02نظام رقم   4
  .28.ص

  .، المرجع نفسھ04أنظر المادة   5

http://www.bank-of-alg�ria.dz/
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  بخصوص نفس المستفید جراء عملیاته التي (یجب ألا یتجاوز مجموع المخاطر الكبرى كما
، ثمانیة أضعاف مبلغ أمواله الخاصة )٪ من الأموال الخاصة للبنك 10یتعدى مبلغها 

 .القانونیة

  مجالات الرقابة المصرفیة: الثاني بحثالم

لاقتصادیة، ولكونها تتاجر بأموال نظرا لأهمیة وخطورة الدور الذي تقوم به البنوك في الحیاة ا
الغیر، فإن المشرع الجزائري وضع جملة من الشروط التي لا بد من توافرها للالتحاق بالمهنة 

هذه الشروط منها ما هو متعلق بالبنك كشخص معنوي ومنها ما هو متعلق  .المصرفیة
  .بأشخاصه الطبیعیین

بالدخول  موأصبح مرخص لهومسیریه،  ومتى توافرت هذه الشروط بنوعیها تم اعتماد البنك
 مومباشرة الأعمال والنشاطات المقررة قانونا للبنوك، ووقعت على عاتقهإلى الحیاة المصرفیة، 

تزام بالتسییر للإاواتجاه عملائه، سیما  البنكبالتبعیة مجموعة من الواجبات والالتزامات، اتجاه 
  .الحدود التشریعیة والتنظیمیة التي تضبطهممارسة هذا النشاط في بالحسن للنشاط المصرفي و 

لذلك، فإنه ونظرا لتعدد الشروط المقررة قانونا وتنظیما للالتحاق بالمهنة المصرفیة من جهة، 
ونظرا للالتزام الواقع على البنك بالتسییر الحسن للنشاط المصرفي من جهة ثانیة، ونظرا لتعدد 

فإنه هناك تعدد في المواضیع التي ترد علیها  الوظائف التي تقوم بها البنوك من جهة أخرى،
 .الرقابة المصرفیة وتختلف مجالات الرقابة المصرفیة باختلاف الموضوع الذي تنصب علیه

ومن أهم المواضیع محل الرقابة نجد الرقابة على مدى احترام مؤسسة القرض للشروط التي 
وط بالبنك ذاته أو بأشخاصه شر تمكنها من الالتحاق بالمهنة المصرفیة سواء تعلقت هذه ال

، كما نجد الرقابة على حدود ممارسة الوظیفة البنكیة سواء تعلقت هذه الحدود )لمطلب الأول ا(
  ).مطلب الثانيال(ییر أو بالعملیات المصرفیة بالتس

وقد ركزت السلطات الرقابیة المختصة بالسهر على حسن سیر الجهاز المصرفي، اهتمامها 
ین، كون أن إخلال البنوك بالقواعد والضوابط والشروط التي وضعتها السلطات على هذین الجانب
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النقدیة من أجل الالتحاق بالمهنة المصرفیة، وبالحدود المرسومة تشریعا وتنظیما لممارستها، 
  .سیؤثر بشكل مباشر على سمعتها واستقرارها وعلى النظام المصرفي ككل

ومستقر یتوقف حتما على مدى الرقابة الجیدة لاحترام تنظیم بنكي محكم وجود  وعلیه فإن
 .شروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة، وبحدود ممارستها

  ضبط شروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة : الأول مطلبال

نظرا لأهمیة وخطورة الدور الذي تقوم به البنوك في الحیاة الاقتصادیة، ونظرا لكونها تتاجر 
من أي تصدع یهز الائتمان الذي  المشرع الجزائري قد حرص على حمایتهابأموال الغیر، فإن 

  .ز مكانتها، ویجلب المتعاملین إلیهاعز ی

     تأسیسها في شكل قانوني معینتحكم لذلك فقد وضع قواعد قانونیة وأخرى تنظیمیة 
  .)الفرع الثاني(، كما حدد الشروط الواجب توافرها في مؤسسیها ومسیریها)الفرع الأول(

   الشروط المتعلقة بالبنك كشخص معنوي :ولالفرع الأ 

وفق التقنیات والآلیات  علیه لرقابةایزاول نشاطه قبل أن لا یمكن أن یتأسس البنك أو 
ر قانونا فیه وفق ما هو مقر المسبقة افر بعض الشروط لتأكد من تو ل ،الرقابیة الجاري بها العمل

وتنطوي هذه الرقابة على بعض النقاط الأساسیة التي لا یمكن من دونها مباشرة  .وتنظیما
      مالال الحد الأدنى لرأسالالتزام بو ، سیما منها احترام الشكل القانوني المهنة المصرفیة

  . )الفقرة الثانیة( ، إضافة إلى الحصول على الترخیص والاعتماد)الفقرة الأولى(

  القانوني للبنك ومقدار رأسماله الشكل :الفقرة الأولى

لقد اشترط التشریع لتأسیس البنوك، اتخاذها لشكل قانوني معین والتزامها بحد أدنى من رأس 
 .المال
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 احترام الشكل القانوني لمؤسسة القرض - أولا

غرار أغلب  وعلى ،في الجزائر مهنة المصرفیةمختلف النصوص المنظمة للاتفقت 
خلافا للتشریع ذلك و . على اتخاذ البنوك شكل شركات المساهمة المصرفیة المقارنة، نصوصال

الفرنسي الذي لم یحدد نوع الشخص المعنوي الذي یمكن اعتماده كبنك والذي یمكنه مزاولة 
               . المهنة المصرفیة، ما من شأنه منح حریة اختیار الشكل القانوني لمؤسسي البنك

تشریع الفرنسي بإضفاء شكل شركات المساهمة على البنوك، بل أجاز اعتماد كل فلم یكتف ال
إلا أنه قابل حریة الاختیار هاته  .والتوصیة بالأسهم التضامن والتوصیة البسیطة شركات من

حق التأكد من تناسب  ،بإعطاء لجنة مؤسسات القرض وشركات الاستثمار المانحة للاعتماد
من القانون النقدي  L 511 – 10المادة (الشكل القانوني المختار مع نشاط مؤسسة القرض 

  . 1)والمالي الفرنسي

الملغى  10 /90من القانون رقم  01فقرة  128نصت المادة  أما في التشریع الجزائري فقد 
والمؤسسات المالیة الخاضعة یجب أن تؤسس في شكل شركات مساهمة، البنوك "  على أنه

 ..."للقانون الجزائري 

یجب "  على أنه 10/04المعدل والمتمم بالقانون  03/11من الأمر  83كما نصت المادة 
، أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة

   ".شكل تعاضدیة ... ویدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك 

الخاضعة اتخاذ البنوك قرر  ، بأن المشرع الجزائريأعلاه 83المادة  نصیفهم من استقراء 
شكل تعاضدیة، إلا أن ذلك  هاكما قرر إمكانیة اتخاذ .شكل شركات المساهمةللقانون الجزائري 

، وتجدر الإشارة إلى أن الخیار الثاني لم یتم یكون محل دراسة من قبل مجلس النقد والقرض
    .إلى غایة الساعةمن طرف البنوك الخاضعة للقانون الجزائري، لى أرض الواقع عتبنیه 

ن اشتراط ، في شكل شركات مساهمة البنوكأن تؤسس ویبقى الشائع والجاري به العمل،  ذلك وإ

                                                             
1 Jean Pierre Deschanel, Droit Bancaire, Institutions bancaires DALLOZ, Paris, 1995, p. 43. 
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قائم على اعتبار أن شركة المساهمة تعد النموذج الأمثل لشركات الأموال لأنها أداة التطور 
  .ومحركهالاقتصادي 

الراغبة في إقامة قد استبعد فروع البنوك الأجنبیة المشرع  كما یفهم من قراءة نفس النص بأن
غیر ملزمة بأن تؤسس في شكل شركات مساهمة هي ، فتطبیقالمن مجال  فروع لها في الجزائر

لما استعملت  مفهوم المخالفة من أحكام المادة السالفة الذكر في فقرتها الأولىبوهو ما یستنبط 
  ." في شكل شركات مساهمة ... البنوك الخاضعة للقانون الجزائريیجب أن تؤسس "عبارة 

الآثار المترتبة عن تأسیس المقرر أعلاه، شكل القانوني للوینتج عن اتخاذ مؤسسات القرض 
 ،ق ت 544/3المادة شركات المساهمة، التي تعد شركات تجاریة بحسب شكلها عملا بأحكام 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتستقي أحكامها من القانون التجاري لاسیما 
وكذا من القوانین والنصوص الخاصة المنظمة للنشاط  ،مكرر منه 799إلى  592المواد من 

المصرفي وما تحتویه هاته النصوص من خصوصیات بشأن هاته الشركة التي تعطي شكلها 
  1.للبنك وشخصیتها المعنویة

تحقق الأركان  ،وكمبدأ عام یشترط في تأسیس البنوك على اعتبار أنها شركات مساهمة
 ،الموضوعیة العامة التي تقوم علیها سائر العقود من رضا صادر عن ذي أهلیة، محل وسبب

التي ینظمها كل من  إضافة إلى وجوب توافر الأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة
المتمثلة في تعدد الشركاء، تقدیم الحصص، اقتسام الأرباح و القانونین المدني والتجاري 

  .ونیة المشاركة ،والخسائر

 التأسیسي هموضوعیة فحسب، بل لابد من تحریر عقدأركان ولا یكفي لتأسیس البنك توافر 
من  548و 545 تینفي قالب رسمي، فیجب كتابته لدى موظف مؤهل عملا بأحكام الماد

، وقیده في المركز الوطني للسجل التجاري ونشره في النشرة الرسمیة للإعلانات انون التجاريقال
القانونیة وفي الجرائد الوطنیة الیومیة والأسبوعیة حتى یكتسب شخصیته المعنویة بعد إتمام 

  .لشهرإجراءات ا
                                                             

  .41.، ص2009بلودنین أحمد، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،   1
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ن هذا ولقد میز المشرع الجزائري في أحكامه المتعلقة بتأسیس شركات المساهمة بین طریقتی
تجمیع رأسمالها، فأما أن تؤسس عن طریق اللجوء العلني  للتأسیس تختلفان باختلاف كیفیة

ما أن یقتصر الاكتتاب على  للادخار حین یفتح رأسمالها بطرح أسهم على الجمهور للاكتتاب، وإ
  1.سسیها فقط الذین یكونون رأسمالهامؤ 

إلا وأنه، نظرا لخصوصیة النشاط المصرفي، إن إعمال هذا الحكم القانوني الذي قررته 
حكام الخاصة المنظمة لهذا وما بعدها من القانون التجاري، یخضع لقیود قررتها الأ 595المواد 
المسبق من محافظ بنك  حیث یشترط في عملیة التنازل عن أسهم البنوك الترخیص، النشاط

وكل تنازل عن  ،المعدل و المتمم 11/ 03من الأمر  94/02كام المادة الجزائر عملا بأح
أسهم لم یتم على مستوى التراب الوطني وطبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما یعتبر لاغیا 

   .3برهن أسهمهمكما أنه لا یرخص للمساهمین في البنك  .2وعدیم الأثر

وجاء أیضا بأن ، 4أیضا أن للدولة الحق في الشفعة على كل تنازل عن أسهم البنوكوقد جاء 
المساهمات الخارجیة في البنوك التي یحكمها القانون الجزائري لا یمكن الترخیص بها إلا في 

 .5٪ من رأس المال51إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة فیها 

أن الدولة  أیضا، ك عن سائر شركات المساهمةومن ضمن الخصوصیات التي تمیز البن
، یخول لها )ذات رؤوس الأموال الخاصة(تمتلك سهما نوعیا في رأسمال البنوك الخاصة 

 . 6القانون بموجبه، الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة دون الحق في التصویت

 

 

  
                                                             

  .152.، ص2003نادیة فوضیل، شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
.مم، مرجع سابقالمعدل و المت 03/11من الأمر  3فقرة  94أنظر المادة   2 
.، المرجع نفسھ4فقرة  94أنظر المادة   3  
.، المرجع نفسھ5فقرة  94أنظر المادة   4  
.، المرجع نفسھ2فقرة  83أنظر المادة   5 
. ، المرجع نفسھ3فقرة  83أنظر المادة   6  
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   الالتزام بالحفاظ على الحد الأدنى لرأسمال البنك - ثانیا
المال الأدنى للبنك التجاري الضمان القانوني والحقیقي للدائنین ولكل المتعاملین یشكل رأس 

معه، لذلك فإنه یكتسي أهمیة خاصة باعتبار أن نشاط البنوك ینصرف أساسا إلى تلقي الودائع 
 .من الجمهور وتوفیر الائتمان المصرفي

مها مجلس النقد والقرض، قد أخضع المشرع الحد الأدنى لرأسمال البنوك لقواعد خاصة ینظلو 
یجب أن "  التي تنص على أنهالمعدل والمتمم  03/11من الأمر  01فقرة  88بدلالة المادة 

یتوفر للبنوك والمؤسسات المالیة رأسمال مبرأ كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده 
  ".أعلاه 62نظام یتخذه المجلس طبقا للمادة 

البنوك تتأسس كما سبقت الإشارة إلیه أعلاه في شكل شركات وعلى اعتبار أن فعلا 
مساهمة، فإنه كان من المفروض تأسیسها بالرأسمال الأدنى الذي اشترطه القانون لشركات 

ملایین دینار جزائري على الأقل  )5(خمسةأي  من القانون التجاري، 594المساهمة في المادة 
 .هعند عدم اللجوء إلی جزائري دینار )1(ملیونو  ،عند اللجوء إلى الادخار العلني

خصوصیة التي تمتاز بها البنوك إلا أنه وعملا بالمبدأ القائل بأن الخاص یقید العام، ونظرا لل
یز الاقتصاد وتماسكه، فإن التشریع قد قرر لتأسیسها رأسمال أدنى عز دور الذي تلعبه في تللو 

 المحدد بموجب المادةالمساهمة و  یختلف عن ذلك الذي اشترطه لتأسیس غیرها من شركات
  .السالفة الذكر

ن صلاحیة تحدید الرأسمال الأدنى للبنوك مخولة لمجلس إ ،وكما سبقت الإشارة إلیه أعلاه
  .03/11من الأمر  62النقد والقرض الذي یصدر بشأنها أنظمة عملا ما تنص علیه المادة 

ن أول نظام أصدره  حدد الرأسمال الأدنى  الذي 90/011رقم  النظام في هذا الشأن، هووإ
یحدد الحد الأدنى لرأس " أنه  ه علىللبنوك العاملة في الجزائر، حیث نصت المادة الأولى من

دینار مائة ملیون خمسة :... المال الاجتماعي الذي ینبغي على البنوك الاكتتاب فیه كما یلي
  ..."بالنسبة للبنوك ) دج 500.000.000,00(جزائري 

                                                             
، متعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، المعدل 1990یونیو  04، مؤرخ في  90/01نظام رقم   1

  )ملغى( 1993یولیو  04، مؤرخ في  93/03النظام رقم والمتمم ب
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٪ 75حد أدنى من رأسمالها بنسبة ریر من نفس النظام البنوك بتح 02ولقد ألزمت المادة 
  .على الأقل عند تأسیسها وكلیا في أجل أقصاه نهایة السنة الثانیة بعد الحصول على الاعتماد

الآنف  90/01الذي یعدل النظام  93/03وقد تم العدول عن هذا الشرط بموجب النظام رقم 
حیث جاءت المادة الوحیدة منه تخضع تحریر رأسمال البنوك للقواعد العامة المطبقة  ،الذكر

  .من القانون التجاري 596على شركات المساهمة لخلق نوع من الانسجام مع أحكام المادة 
إلا أنه، وبسبب التغییرات التي عرفها الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والقطاع المصرفي 

وأصدرت في  ،طات النقدیة في رفع الحد الأدنى من رأسمال البنوكفكرت السل ،بصفة خاصة
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة  04/011سبیل ذلك النظام رقم 

  .في الجزائر
ولقد اشترط النظام الجدید أن یكون رأسمال البنوك مساویا على الأقل لملیارین وخمسمائة 

واشترط أیضا أن یكون الرأس المال هذا محرر ) دج 2.500.000.000,00(دینار جزائري 
  .كلیا ونقدا

أجل  03/11من الأمر  03فقرة  88ولقد منحت البنوك العاملة في الجزائر طبقا للمادة 
سنتین للامتثال لأحكام هذا النظام ابتداءا من تاریخ صدوره تحت طائلة سحب اعتمادها من 

فع بالعدید د ما ، وهو03/11من الأمر  95قتضیات المادة وفقا لمقبل مجلس النقد والقرض 
من البنوك الخاصة إلى المطالبة بسحب اعتمادها كونها لم تتمكن من رفع قیمة رأسمالها للحد 

  .الأدنى المطلوب
ثم قرر مجلس النقد والقرض رفع القیمة الإجمالیة لرأس المال الأدنى للبنوك من جدید، وذلك 

الذي ألغى أحكام النظام السابق وقرر مضاعفة الحد الأدنى من  08/042ام رقم بإصدار النظ
منه على وجوب امتلاك البنوك المؤسسة  02رأسمال البنوك بأربعة مرات، حیث نصت المادة 

في شكل شركة مساهمة والخاضعة للقانون الجزائري، عند تأسیسها رأسمال محرر كلیا ونقدا 
مع مراعاة مبدأ  ،)10.000.000.000,00(ییر دینار جزائري یساوي على الأقل عشرة ملا

                                                             
 27سات المالیة العاملة في الجزائر ،ج ر عدد ، یحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤس2004مارس  04، مؤرخ في 04/01نظام رقم  1

  )         ملغى( 37.، ص 2004أفریل  28الصادرة في 
ج ر عدد  –، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 2008دیسمبر 23، مؤرخ في 08/04نظام رقم   2

  .34.ص. 2008دیسمبر  24الصادرة في  72
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 03/11من الأمر  02فقرة  91تبریر مصدر الأموال من قبل المؤسسین طبقا لنص المادة 
  .المعدل والمتمم

ولقد اتخذ هذا النظام محاولة من السلطات النقدیة لتعزیز القواعد الوقائیة وتعزیز التماسك 
المالي للبنوك، وضمان استقرار مؤشرات الصحة المالیة في الجزائر، خاصة بعد الفضائح 

  .آثار وخیمةالمالیة التي هزت البلاد في العقود الأخیرة، وما انجر عنها من 
من قلص النظام الجدید المدة الممنوحة للبنوك المؤسسة قبل صدوره  وفي نفس السیاق، لقد

لا المطلوب، إلى سنة بدلا من سنتینالجدید فع رأسمالها إلى الحد الأدنى ر و لإمتثال أجل ا ، وإ
بنصها على  04هو ما قررته المادة تعرضت لسحب اعتمادها من السلطات المؤهلة لذلك، و 

شهرا للتقید بالأحكام التنظیمیة، ) 12(أجلا مدته إثنى عشر العاملة،... تمنح البنوك " أنه
  .وذلك اعتبارا من تاریخ إصدار هذا النظام

   "التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام... یسحب الاعتماد من البنوك ... وعند انقضاء الأجل 
قد أبقت على مهلة  ،03/11من الأمر 88وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المادة 

 10/04بالأمروكان یفترض تعدیلها  ،2010رغم التعدیل الذي أدخل على الأمر سنة سنتین 
  .08/04لتفادي التناقض مع النظام 

وكما  ،في الفقرة الثالثة منهاالبنوك المعتمدة من قانون النقد والقرض تفید  88 ن المادةفعلا إ
أن التنظیم ذاته  ، في حینالتنظیممهلة سنتین للمطابقة لأحكام ب، سلفت الإشارة إلیه أعلاه

الذي  أم أحكام القانون ظیمنهل أحكام الت ؟فما الأجدر بالتطبیق .یفیدها بمهلة سنة للإمتثال
  ؟یجبر البنوك بالإمتثال لأحكام التنظیم

التي التشریعیة والتنظیمیة تناقض كبیر بین النصوص  یتعین القول في هذا الشأن بوجود
ن هذا التناقض سیشكل حتما خلل  وصعوبة تنظم المهنة المصرفیة وشروط الالتحاق بها، وإ

تي تحكم لنصوص الالبنوك لإمتثال قابیة التي تسهر على التأكد من على السلطات الر عملیة 
دخال هذا التناقض في هذا السیاق بأخذ ، وتتعین التوصیة نشاطها الإصلاحات بعین الإعتبار وإ

عطائها  التشریعیة والتنظیمیة لتنسیق بین النصوصل اه ضمانوالتعدیلات التي تحتم نفسها بشأن وإ
   . من جهة، ولتسهیل مهمة الرقابة على السلطات المعنیة بها من جهة أخرى أكثر مصداقیة
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لأحكام النظام  في حالة عدم المطابقةمصرفیة فهل أن سحب الاعتماد المقرر أعلاه كعقوبة 
كما ینص علیه من صدوره ، سیتم تقریره بعد مرور سنة لحد الأدنى لرأسمال البنوكاالمتضمن 

  ؟  10/04المعدل و المتمم بالأمر  03/11التنظیم، أم سنتین كما یقرره الأمر 
    من الأمر بالقضاء على المهلة المقررة في الفقرة  88نقترح في هذا الشأن تعدیل المادة 

حالة الأمر للتنظیم لیقرر إلى جانب المبلغ الأدنى لرأسمال البنوك، إجراءات تحریره منها 3 ، وإ
        .والمهلة التي یجب فیها على البنوك المعتدة الامتثال لأحكامه

وأخضعتها لنفس  أیضا البنوك الكائن مقرها الرئیسي في الخارج، 88ولقد اشتملت المادة 
فقرة في النصت و  ،لأدنى لرأس المال المطبق على غیرها من البنوكالحكم المتعلق بالمبلغ ا

على أنه یجب أن تخصص هاته الأخیرة لفروعها التي رخص لها مجلس النقد الثانیة منها 
مبلغا مساویا على الأقل للحد الأدنى المطلوب  ،القیام بعملیات مصرفیة في الجزائروالقرض 

 .توفیره من طرف مؤسسات القرض التي یحكمها القانون الجزائري
وعلى البنوك أن تثبت في كل حین أن أصولها تفوق خصومها في مواجهة الغیر، وذلك 

  .1بمبلغ یساوي على الأقل رأسمالها الأدنى

، 03/11المعدل والمتمم للأمر  10/04لأمر وفي سیاق الإجراءات الجدیدة التي جاء بها ا
، حیث وكما لقد تم تحدید سقف المساهمات الخارجیة في البنوك التي یحكمها القانون الجزائري

ن المساهمات الخارجیة في البنوك التي یحكمها القانون الجزائري لا سبقت الإشارة إلیه أعلاه، إ
٪ من رأس 51المساهمة الوطنیة المقیمة فیها یمكن الترخیص بها إلا في إطار شراكة تمثل 

  .2المال

  

 
 

                                                             
.المعدل والمتمم ، مرجع سابق 03/11من الأمر  89ر المادة أنظ  1  
.، المرجع نفسھ2فقرة  83أنظر المادة   2 
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 والاعتمادالترخیص  :الفقرة الثانیة 

لا یكفي توافر الشروط  المشار إلیها آنفا لاكتساب صفة البنك، ذلك أن ممارسة المهنة 
المصرفیة تقتضي توافر شروط أساسیة في الشخص الذي یود أن یمتهن النشاط البنكي، وتجد 

  .الشروط مصدرها في التشریعهذه 

ولقد اشترط المشرع في النصوص المنظمة للمهنة المصرفیة الحصول على الترخیص لفتح 
بنك أو فروع أو مكاتب تمثیل لبنوك أجنبیة، كما اشترط حصول هؤلاء على الاعتماد الذي 

مقررة یمنح الشخص المعنوي صفة البنك، ویكسبه حق التمتع بممارسة الأعمال المصرفیة ال
  .قانونا

 الترخیص - أولا

عند القیام بتأسیس بنك خاضع للقانون الجزائري، أو قیام بنوك أجنبیة بفتح فروع لها في 
الجزائر أو فتح مكاتب تمثیل لها، فإنه لابد علیها من الحصول على ترخیص من طرف الهیئة 

 .ذلكالمكلفة بمنح التراخیص، وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات المقررة ل

 84 ،83 ،82جراء أولي نص علیه قانون النقد والقرض، واعتبره في المواد إالترخیص هو و 
من نفس القانون بمثابة  62في حین اعتبرته المادة  .لتأسیس البنوك كإجراء إلزامي منه 85و

قرار من القرارات الفردیة التي یتخذها مجلس النقد والقرض في إطار الصلاحیات المخولة له 
 .قانونا

  :یتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة" فقد نصت في فقرتها الثانیة على أنه 
یل قوانینها الأساسیة وسحب الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة، وتعد  -أ 

 .الاعتماد
 ...."الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة  -ب 

باستقراء هذا المقطع من النص، یتبین و أن الترخیص عبارة عن قرار إداري فردي، یصدر 
  .عن مجلس النقد والقرض بصفته سلطة مصدرة لقرارات فردیة
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 82حیث نصت المادة ، المؤهلة لمنح الترخیصویعد مجلس النقد والقرض الجهة الوحیدة 
یجب أن یرخص المجلس " على أنهالمعدل والمتمم والمتعلق بالنقد والقرض  03/11من الأمر 

  ...".بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري على أساس ملف 
للبنوك  یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل" على أنه 84كما نصت المادة 

  ".الأجنبیة
یمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك " على أنه 85نصت المادة و 

  ".والمؤسسات المالیة الأجنبیة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

وجب إتباع  ،على الترخیص بتأسیس بنك أو فرع لبنك أجنبي في الجزائروللحصول 
وفق و  ،لمؤسسوناأحد  ، لاسیما تقدیم06/021مجموعة من الإجراءات التي قررها النظام 

 .إلى الهیئة المختصة بمنح التراخیص لطلب المقررة، الشروط والإجراءات

من النظام السالف الذكر، مرفقا بملف  02طلب لرئیس المجلس عملا بأحكام المادة الویوجه 
ویجب أن یتضمن ملف طلب الترخیص  .تعلیمة یصدرها بنك الجزائر تحدد عناصره عن طریق

من نفس النظام  03على وجه الخصوص مجموعة من العناصر والمعطیات التي قررتها المادة 
  :یلي والمتمثلة فیما

  سنوات )05(برنامج النشاط الذي یمتد على خمس. 
 إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض. 
 الوسائل المالیة، مصدرها، والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالها. 
 نوعیة و شرفیة المساهمین، وضامنیهم المحتملین. 
  القدرة المالیة لكل واحد من المساهمین ولضامنیهم. 
  ضمن مجموعة المساهمین، لاسیما فیما " النواة الصلبة"المساهمین الرئیسیین المشكلین

المالیة وتجربتهم وكفاءتهم في المیدان المصرفي والمالي على العموم، یتعلق بقدرتهم 
 .وبالتزاماتهم بتقدیم المساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین المساهمین

                                                             
 –، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فروع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة 2006سبتمبر  24مؤرخ في  06/02نظام رقم   1

  67-66. ص-ص. 2006دیسمبر  02صادرة في  77ج ر عدد 
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  وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسیما في بلدها الأصلي بما في ذلك
 .المؤشرات حول سلامتها المالیة

 یجب أن یتمتع اثنان و  03/11من الأمر  90المادة  فهومسیین بمقائمة المسیرین الرئی
 .منهما على الأقل بصفة مقیم

 مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة. 
  القوانین الأساسیة للبنك أو للمؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو مؤسسة

 .مالیة أجنبیة
  التنظیم الداخلي، أي المخطط التنظیمي، مع الإشارة إلى عدد الموظفین المرتقب وكذا

 .الصلاحیات المخولة لكل مصلحة

بعد تقدیم الطلب المرفق بالملف المشتمل على كافة العناصر والمعلومات المشار إلیها آنفا 
سته والتأكد من لرئیس مجلس النقد والقرض، یقوم هذا الأخیر بعرضه على المجلس قصد درا

 ،06/02 من النظام 05 المادة وفق مقتضیاتمطابقته للأحكام التي تنظمه، واتخاذ قرار بشأنه 
ما بوقد یكون هذا القرار   .رفض الإما بالقبول ومنح الترخیص لمقدم الطلب، وإ

كان یمنح لمجلس النقد والقرض أجل  011 /93وتجدر الإشارة إلى أن النظام الملغى رقم 
       أقصاه شهرین للاستجابة لطلب الحصول على الترخیص بفتح بنك أو فرع لبنك أجنبي 

        على أنه 2000/02منه والمعدلة بالنظام  05حیث كانت تنص المادة ، أو رفضه
أجنبي في أجل  ...أو إقامة فرع بنك ... یمنح لصاحب الطلب الترخیص بتأسیس بنك "

  ...."بعد تسلیم كل العناصر والمعلومات التي یتشكل منها الملف ) 02(أقصاه شهرین 

                                                             
، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة معدل 03/01/1993، مؤرخ في 93/01نظام رقم   1

  )ملغى(2000ماي  10الصادرة في  27ج ر عدد  -02/02/2000المؤرخ في  2000/02ومتمم بالنظام 
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، فإن المدة اللازمة لاتخاذ القرار بشأن 1الجاري به العمل حالیا 06/02أما في ظل النظام 
قبول طلب الترخیص أو رفضه، لم تحدد وأصبح بذلك المجلس غیر مقید بمدة معینة لدراسة 

  .طلب، واتخاذ قرار بشأنهال

على طالب الترخیص، كما سبقت الإشارة إلیه أعلاه، تقدیم طلب : قبول طلب الترخیص - 
لرئیس مجلس النقد والقرض، مرفقا بملف یوضح فیه على وجه الخصوص برنامج نشاطه، 

المسیرین الوسائل التقنیة والمالیة المتوفرة لدیه والمسخرة لممارسة النشاط المصرفي، وكذا قائمة 
وهي العناصر التي یتمكن من خلالها  .والقانون الأساسي للشخص المعنوي، وتنظیمه الداخلي

طلب واتخاذ قراره الإیجابي بشأنه، فمتى تأكد من توافر كل الشروط المجلس من حسن تقدیر ال
 . منح الترخیصبقرارا فردیا المطلوبة والمعلومات التي یتشكل منها الملف، أصدر 

   ولا یدخل الترخیص الممنوح من مجلس النقد والقرض حیز التنفیذ إلا اعتبارا من تبلیغه، 
یدخل الترخیص الممنوح " حیث نصت على أنه 06/02من النظام  05وهو ما قررته المادة 

أجنبي حیز التنفیذ اعتبارا من  ...، وكذا الترخیص بإقامة فرع بنك...بنكوالمتعلق بتأسیس 
  ".هتاریخ تبلیغ

الأجل الذي وجب على د یحدكتف بعدم تلم یالتنظیم بالذكر هنا أیضا هو وأن والجدیر 
بل أنه لم یحدد أیضا ذلك على طلب الحصول على الترخیص، فیه مجلس النقد والقرض الرد 

بشأن قبول طلبه أو رفضه، من طرفه الذي یفترض فیه علیه تبلیغ المعني بالأمر بالقرار المتخذ 
یستحق المراجعة حسب اعتقادنا لغلق الباب والمجال أمام تماطل المجلس في وهو الأمر الذي 

دراسة طلبات الحصول على التراخیص بفتح بنوك أو فروع لبنوك أجنبیة وبالتالي تعسفه في 
  .استعمال سلطاته في مواجهة الطالبین

إلى إكمال الإجراءات المقررة قانونا لتأسیس  ،الترخیصویهدف تبلیغ المعنیین بقرار قبول 
وفتح بنك أو فرع لبنك أجنبي، حیث وبمجرد حصوله على الترخیص یجب على المعني 

                                                             
 –ط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة یحدد شرو ، 2006سبتمبر  24مؤرخ في  06/02نظام رقم   1

  .66.، ص 2006دیسمبر  02الصادرة في  77ج ر عدد 
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المطالبة بالاعتماد اللازم للدخول إلى المهنة المصرفیة ولممارسة العملیات المصرفیة المخولة 
  .لمؤسسات القرض

قرارا فردیا  یصدر مجلس النقد والقرضقد ملف، لل تهبعد دراس: رفض طلب الترخیص - 
متى تبین له عدم توفر الطلب المقدم إلیه على أحد الشروط  ، وذلكبرفض منح الترخیص

 .قانونا المطلوبة
نما تطرق  ن مسألة رفض المجلس لمنح الترخیص، لم ینص علیها المشرع صراحة، وإ وإ

لما قرر إمكانیة الطعن في قرار رفض  06/02من النظام  07إلیها بصفة ضمنیة في المادة 
  .المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر  87منح الترخیص وفق الشروط المحددة في المادة 

الشروط شرط من لمجلس الناظر في طلب منح الترخیص تخلف ل اتضحیفهم إذا بأنه متى 
هذا الرفض  الواجبة في الملف، جاز له اتخاذ قرار سلبي برفض منحه، ویمكن أن یكون

  .موضوع طعن أمام مجلس الدولة وفق ما هو مقرر في قانون النقد والقرض
تقدیم الطعن في قرار  ،هأعلا 87لا یجوز عملا بأحكام المادة وتجدر الإشارة هنا إلى أنه 

بمعنى أنه متى بلغ طالب الحصول على الترخیص  .إلا بعد قرارین بالرفض ،رفض الترخیص
وكان من شأنه رفض منحه الترخیص بإنشاء بنك أو فرع لبنك  ،بأول قرار اتخذه المجلس

أجنبي، فإنه لا یحق له الطعن في القرار، بل وجب علیه توجیه طلب ثان یهدف لنفس الغرض، 
 بعد مضي أكثر من عشرة على أن تقدیم الطلب الثاني للحصول على الترخیص لا یصح إلا

  .أشهر من تبلیغ رفض الطلب الأول) 10(
في  12/11/2001الصادر في  006614ولقد كرس مجلس الدولة هذا الحكم بقراره رقم 

  )01ملحق رقم (ومحافظ بنك الجزائر النزاع القائم بین یونین بنك 
للرفض، أصبح حقه في وفي حالة رفض المجلس ثانیة للطلب، وتبلیغ المعني بثاني قرار 

لا یمكن الطعن أمام " السالفة الذكر التي تنص على أنه 87الطعن قائما عملا بأحكام المادة 
، إلا بعد ...82،84،85مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها المجلس بموجب المواد 

هر من أش) 10(عشرة قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من 
  ".تبلیغ رفض الطلب الأول
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 ن الحصول على الترخیص بتأسیس بنك أو فرع لبنك أجنبي غیر كاف لمباشرة النشاط إ
 ،عتمادها كبنك تجاريالممارسة هذا النشاط، یقتضي المساهمة المصرفي، ذلك أن تأهیل شركة 

     .للحیاة البنكیة هقبل دخول على الاعتمادالشخص حصول من  تأكدوعلى السلطات الرقابیة ال

  الاعتماد - ثانیا

المادة وقد اعتبرته  .المصرفیة نةمهإلى الالاعتماد بمثابة جواز یسمح لصاحبه بالدخول یعد 
ثاني إجراء وشرط أساسي یجب تحققه لممارسة النشاط الآنف الذكر،  06/02من النظام  08

یمنع البنك أو فرع البنك و حیث جاء فیها بأن الترخیص غیر كافي لمباشرة هذا النشاط،  ،البنكي
من القیام بأیة عملیة مصرفیة إلا بعد حصوله على الاعتماد  یهالأجنبي الذي تحصل عل

  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  92المذكور في المادة 

بعد الحصول على " بقولها یهالحصول علإلزامیة وبالرجوع إلى هذه الأخیرة نجدها تقرر  
یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، ویمكنها أن تطلب اعتمادها  ،...الترخیص

 ...كبنك 

یمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جمیع الشروط التي حددها هذا الأمر والأنظمة المتخذة 
  .مقترنة بالترخیص عند الاقتضاءوكذا الشروط الخاصة التي یمكن أن تكون ... لتطبیقه،

  .بعد أن تستوفي الشروط نفسها.... الأجنبیة المرخص لها .... یمنح الاعتماد لفروع البنوك 

یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ، وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
  ".الدیمقراطیة الشعبیة

من النظام  08 المادةالمادة الآنفة الذكر و  مقتضیاتویتم الحصول على الاعتماد عملا ب
 ،اوتنظیم اقانون قررةبتوجیه طلب مرفق بالمستندات والمعلومات الم ،3و 2ها فقرتیفي  06/02

هذا  مالترخیص، ویقدالوثائق التي تثبت استیفاء الشروط الخاصة المحتملة التي یتضمنها بوكذا 
 .شهر من تاریخ تبلیغ المعني بالترخیص 12الطلب في أجل أقصاه 
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    إذا استوفى الطالب كل شروط التأسیس ،بنك الجزائرویمنح الاعتماد بمقرر من محافظ 
   .1المقررة قانونا وتنظیما) حسب الحالة(أو الإقامة 

والنظام  06/02التي أصدرها بنك الجزائر تطبیقا للنظام  07/112 رقم وبالرجوع إلى التعلیمة
تحصل على الترخیص بأن یطلب من محافظ بنك الجزائر م، نجد أنها قد ألزمت ال92/05رقم 

، كما 3شهر 12الممارسة الكاملة للنشاط، وذلك في مدة أقصاها الاعتماد الذي یسمح للبنك 
بإرفاق طلبهم بالحصول على الاعتماد وتدعیمه لبنك الأجنبي األزمت مؤسسي البنك أو فرع 

، نسخ یحتوي على معلومات من شأنها تمكین المحافظ من حسن تقدیر الطلب 7بملف في 
  :ما یليمنها  لاسیما

 من التعلیمة 12وهي العناصر الواردة في المادة : العناصر الخاصة بالشروع في النشاط 
العامة للمساهمین وموقعة من طرف رئیس رسالة التزام مصادق علیها من طرف الجمعیة  - 

 .المؤسسة المالیة أوهیئة المداولة للبنك 
نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة واتفاق الشركاء مؤسس بعقد توثیقي أو نسخة مصادق  - 

 .علیها للقانون الأساسي لمقرها عندما یخص الأمر فروع البنوك الأجنبیة
 .نسخة مصادق علیها للسجل التجاري - 
نسخة مصادق علیها لشهادة وجود الإقرار الضریبي الصادرة من طرف إدارة الضرائب  - 

 .للمكان الموجود فیه المقر الاجتماعي
رأس المال الأدنى أو قسط من رأس المال الاجتماعي عندما یفوق لشهادة التحریر الكلي  - 

ا من وصل بنسخة مصادق علیه مكتتب فیه، مسجلة عند موثق، مرفقةالرأسمال الأدنى ال
 .الإیداع الفعلي في الحساب المصرفي

 .شهادة ترحیل العملة الصعبة للمساهمین غیر المقیمین في الجزائر - 
 .أصل التقریر المحرر من طرف محافظو الحسابات الحامل لقیمة الحصص العینیة - 

                                                             
.مرجع سابق، 06/02من النظام  9أنظر المادة   1  

، تحدد شروط تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة وشروط إقامة فروع البنوك والمؤسسات 23/12/2007مؤرخة في  07/11تعلیمة رقم  2
  .المالیة الأجنبیة

  .ع نفسھمرجالمن التعلیمة،  11أنظر المادة   3
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محضر توثیقي للجمعیة العامة التأسیسیة حول انتخاب رئیسها، أو محضر مجلس مراقبتها  - 
       ورئیسه أو محضر مجلس الإدارة ) Directoire(مجلس الإدارة  أعضاء تعیینحول 

 .أو مجلس مراقبة البنك حول الصلاحیات المخولة لمسیري الفروع
محضر الجمعیة العامة العادیة ینص على تعیین أعضاء هیئة المداولة، محضر الهیئة  - 

 .الفرعالمداولة للمقر، یعین على الأقل شخصان مكلفان بنشاط 
موافقة محافظ بنك الجزائر على أعضاء هیئة المداولة وعلى الشخص أو الأشخاص  - 

دارة فرع البنك الأجنبي  .المكلفین بتسییر وإ
ها ئمحضر اجتماع هیئة المداولة حول انتخاب رئیسهما وتعیین مدیرها العام أو مدرا - 

 .العامون
    نسخة مصادق علیها من سند الملكیة أو عقد إیجار الأمكنة التي ستحتضن مقر البنك  - 

 .أو فرع البنك الأجنبي مرفقة بالعنوان ورقم الهاتف أو الفاكس
 .جدول توثیقي یبین الذمة المالیة لأصحاب رؤوس الأموال الأشخاص الطبیعین - 

 
 زم مؤسسي البنك بتقدیم ت، یلسبقما بالإضافة إلى : العناصر الخاصة بتنفیذ المشروع

 13دراسة مفصلة خاصة  بتنفیذ المشروع، تتضمن العناصر المنصوص علیها في المادة 
 :یلي والمتمثلة فیما 07/11من التعلیمة 

 .الهیكل التنظیمي للمنشأة مع مجالات الاختصاص الممنوحة للهیئات المركزیة - 
 .الذاتیةهویة ومهام الأشخاص المسیرة مع سیرتها  - 
 .خطة نمو المؤسسة - 
 .تقدیم نظام إجراءات التسییر - 
 .خطة مفصلة لمهمة مراقبة كافة العملیات المصرفیة - 
 .شروط التكفل بمخطط الحسابات - 
 .شروط إقامة نظام الإعلام الآلي - 
 .شروط التكفل بالرقابة الداخلیة - 
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 .رهابشروط الأحكام التشریعیة والتنظیمیة لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإ - 
  هذا عن الشروط المسبقة الواجب توافرها في الشخص المعنوي الراغب في ممارسة النشاط

ى بل وجب على سلطات الرقابة بالإضافة إلى الرقابة عل ،ولا تكف هذه الشروط. المصرفي
، التأكد أیضا من توافر مجموعة من الشروط في الأشخاص الطبیعیة التي ستباشر ما سبق

 . ولحسابه الذي یشرفون علیهالنشاط المصرفي باسم البنك 

  الشروط المتعلقة بالأشخاص الطبیعیة للبنك: ثانيالالفرع 

بالغة في تمویل المشاریع الاقتصادیة وفي تكتسي البنوك كما سبقت الإشارة إلیه آنفا أهمیة 
في تأسیسها بالإضافة إلى الشروط السالف ذكرها، شروط نمو الاقتصاد وازدهاره، وهي تشترط 

سواء تعلقت هاته الشروط بأوصافهم وسماهم  .وجب توافرها في مؤسسیها ومسیریهاأخرى یست
الذي  إیصال البنك الذي أسسوه أوالأخلاقیة أو بكفاءاتهم المهنیة والتقنیة التي من شأنها 

  .الهدف الذي رسمه له القانون والذي أسس لأجل بلوغه إلى تحقیقیشرفون علیه 

فبالرغم من أن البنوك تؤسس وفق ما هو مقرر قانونا في شكل شركات مساهمة، وبالرغم 
رفي، من أن هاته الأخیرة لا تقوم على الاعتبار الشخصي للمساهمین، إلا أن القانون المص

قد ولى شخص المساهم في  03/11من الأمر  80وخلافا للقانون التجاري، وبدلالة المادة 
مجموعة من  هأهمیة بالغة، بحیث اشترط فی ،تأسیس البنوك وفي إدارتها أو تسییرها أو تمثیلها

  .الشروط، كما قرر منع فئات معینة من ممارسة المهنة المصرفیة

 في  عرفذي ال 92/051النقد والقرض، النظام رقم  قد أصدر مجلسلفي هذا الشأن، و 
منه المؤسسین على أنهم الأشخاص الطبیعیون وممثلو الأشخاص المعنویین الذین  2 المادة

یشاركون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي عمل غرضه تأسیس مؤسسة، كما عرفت المسیر 
إطار مسؤول  و مدیر أو أيسة كمدیر عام أبأنه كل شخص طبیعي له دور تسییري في مؤس

                                                             
ج ر عدد  –، یتضمن الشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك ومسیریھا وممثلیھا  1992مارس  22مؤرخ في  92/05النظام رقم   1

  .1993فیفري  07، الصادرة في 08
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سم المؤسسة التزامات تتمثل في صرف الأموال أو مخاطرة أو أوامر الدفع نحو إمؤهل لأخذ ب
  .الخارج

بأن یتقبلوا تحت مسؤولیاتهم استیفاء كل  ،هؤلاءمن ذات النظام  03ولقد ألزمت المادة 
المعدل والمتمم، زیادة  03/11من الأمر  80الشروط القانونیة لاسیما تلك الواردة في المادة 

على الشروط المدرجة في القانون التجاري والمتعلقة بمؤسسي الشركات التجاریة، مع ضرورة 
 .ئن لاسیما المودعینتمتعهم بالكفاءة اللازمة لحمایة مصالح البنك والزبا

 متطلبات الشرف والأخلاق :الفقرة الأولى

وعلى السلطات  أعلاه على الشرط الأخلاقي كأساس لإنشاء البنك، 80لقد نصت المادة 
حیث لا یجوز لأي كان أن  الرقابیة المصرفیة التأكد من توافره في أیة مرحلة من حیاة البنك،

ته أو أن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، یكون مؤسسا لبنك أو عضوا في مجلس إدار 
إدارة بنك أو تسییره أو تمثیله بأي صفة كانت، أو أن یخول حق التوقیع عنه، إذا حكم علیه 

  :یلي بسبب ما

 جنایة  -أ 
 .أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك دون رصید أو خیانة أمانة غدراختلاس أو    -ب 
 .عمومیین، أو ابتزاز أموال أو قیمحجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنین    -ج 
 .إفلاس   - د 
 .مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف   -ه 
 .الخاصة التجاریة أو المصرفیة التزویر في المحررات أو التزویر في المحررات   -و 
 .مخالفة قوانین الشركات   -ز 
 .إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات   -ح 
 .بالمخدرات والفساد وتبییض الأموال والإرهابكل مخالفة ترتبط بالاتجار    -ط 
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كما یمنع أن یكون مؤسسا لبنك أو عضوا في مجلس إدارته، وأن یتولى مباشرة أو بواسطة 
  :الغیر إدارة بنك أو تمثیله بأیة صفة كانت، أو أن یخول حق التوقیع عنه كل من

المقضي فیه بارتكابه جریمة حكم علیه من قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم یتمتع بقوة الشيء  - 
 .تشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المقررة أعلاه

أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس، أو حكم بمسؤولیته المدنیة بصفته كعضو في شخص معنوي  - 
 .مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم یرد له الاعتبار

بأنه  ،المعدل والمتمم 03/11من الأمر  80المادة  قتضیاتمتحلیل من خلال یمكن القول 
ونظرا لخصوصیة المهنة البنكیة والنتائج الوخیمة التي قد ترتب عن سوء ممارستها، ونظرا 

الثقة والائتمان، فإن المشرع قد أكد على الاعتبار الشخصي، لكونها تقوم أساسا على ضمان 
، 1ك وسیرها كضرورة لا یمكن تجاهلهاوجعل من شخصیة الشریك والمساهم في تأسیس البنو 

  : 2وذلك للأسباب التالیة

في  ونیساهم باعتبار أنهمالمساهمون یلعبون دورا هاما في اختیار الاتجاه الذي یتبعه البنك  - 
 .ومجلس مراقبته وكذا مسیریه تهتعیین مجلس إدار 

المساهمون یساهمون بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الوضع المالي للبنك، حیث  - 
وأن بنك ما یواجه أزمة سیولة أو صعوبات مالیة، فإنه یدعو وفي حالة ما إذا تبین للمحافظ 

مساهموه ومؤسسوه إلى تقدیم الدعم الضروري من خلال منحه الموارد اللازمة لتدارك الأمر 
 3... م الأوراق المالیة أو إقراضها مقابل ضمانات معینةوذلك من خلال خص

على ضرورة توفر متطلبات الشرف والأخلاق في  92/05من النظام  06ولقد نصت المادة 
المسیر على الدوام سواء قبل تعیینه أو أثناء ممارسته وظائفه، وألزمت رؤساء وأعضاء مجلس 

  .هذا الشرط الإدارة والمدراء العامون بالتأكد من استیفاء

                                                             
  .43 -42أحمد بلودنین، مرجع سابق، ص   1
توراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة تیزي وزو، تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شھادة دك  2

  99. ، ص2012-2013
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11فقرة من الأمر  99المادة   3
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اعتبرت بأن مخالفة أحكام المعدل والمتمم  03/11من الأمر  134وأبعد من ذلك، إن المادة 
التي استبعدت طائفة من الأشخاص من تأسیس بنك أو المساهمة في نشاطه أعلاه،  80المادة 

 .ته الجریمةبات على مرتكبي هایعد بمثابة نصب، وطبقت العقوبات التي یفرضها قانون العقو 
تطبق العقوبات الساریة على النصب، على كل شخص خالف في " لى أنهعفقد نصت 

من  ...80...تصرفه، سواء لحسابه الخاص، أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد 
  ..."هذا الأمر

فإن هذا ، قرض ةتأسیس مؤسسفي شخص من ذوي السوابق القضائیة، مشاركة ففي حالة 
من قانون  372لمتابعات جزائیة لارتكابه جریمة النصب المقررة بالمادة الشخص یكون معرض 

  : العقوبات وتطبق علیه الجزاءات التي قررها التشریع لهاته الجریمة متى ثبت وأنه

من قانون النقد والقرض سواء بحكم جزائري  80بإحدى الجرائم الواردة في المادة یه حكم عل - 
 .ئرأو أجنبي قابل للتنفیذ في الجزا

ه أو تمثیله تولى سلطة اتخاذ القرار في البنك عن طریق تقریر تأسیسه أو إدارته أو تسییر  - 
 .باشر حق التوقیع عنهبأیة صفة كانت أو 

علما وأن القصد الجنائي هنا مفترض ویتحقق بمجرد توافر عنصر السوابق القضائیة في من 
  ...باشر عملیة تأسیس البنك أو إدارته أو تمثیله 

، بأن المحكوم علیه بالنصب بموجب المادة  03/11من الأمر  135أضافت المادة  ولقد
التي استثنته من قائمة الأشخاص الذین  80أي بسبب مخالفته لأحكام المادة (أعلاه  134

، یمنع من ممارسة النشاط المصرفي )یمكنهم أن یكونوا مؤسسین لبنك أو مسیرین أو ممثلین له
، وذلك تحت طائلة تعرضه هو والبنك الذي الأشكالمن  أي شكلفي بنك أو فرع لبنك ب

  .یستخدمه إلى العقوبة الساریة على النصب في حالة مخالفة هذا المنع

  الأشخاص  تمتعبالإضافة إلى متطلبات الشرف والأخلاق یستوجب التشریع والتنظیم
 .هزبائنمصالح و  هبالكفاءة اللازمة لحمایة مصالح الطبیعیین للبنك
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 الكفاءة التقنیة والقدرة على التسییر :الفقرة الثانیة

الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي وحتى المحاسبي،  التقنیة، یقصد بالكفاءة
لتفادي وتوخي ما قد یصیب  المؤسسین والمسیرین وممثلي فروع البنوك الأجنبیة والتي تؤهل

  .البنك وعملائه من كوارث وخسائر وأزمات

، المعدل والمتمم 03/11من الأمر  أعلاه 80إضافة إلى الشروط التي جاءت بها المادة ف
أن یكونوا مؤهلون لتأدیة وظائفهم بكیفیة تسمح  فیجب، همشروط أخرى یجب أن تتوفر فی هناك

   .1لمؤسسة وزبائنها لاسیما المودعین ومصالحهملاجتناب الخسائر 

أن یستمروا في استیفاء كل الشروط القانونیة سواء  2كما یجب على المستخدمین المسیرین 
، وذلك طیلة ممارستهم لوظائفهم تجاريمنها الواردة في قانون النقد والقرض، أو في القانون ال

  .3لدى المؤسسة

ویجب علیهم أیضا أن یتصرفوا بطریقة یتعذر لومها، وألا یرتكبوا أخطاء مهنیة تترتب عنها 
إلى مخاطر غیر  ؤلاءه ائنها، لاسیما المودعین، أو تعرضخسائر بالنسبة للمؤسسة وزب

  .4اعتیادیة أو غیر مألوفة، وأن تتوفر فیهم میزات الكفاءة التقنیة وقدرة التسییر

بالتصرف بطریقة  من خلال ما سبق یمكن القول وأن المشرع قد ألزم المستخدمین المسیرین
وأن یكونوا مؤهلین للقیام بوظائفهم بطریقة تجنب عملاء البنك لاسیما المودعین منهم  ،سلیمة

       وبطریقة تسمح بحمایة أموالهم ومصالحهم، وكل عمل تسییر سيء ،من تكبد أیة خسارة
المصرفیة المؤهلة لمراقبة احترام السلطات أو عشوائي قد یلاحظ إثر المراقبة التي تمارسها 

                                                             
.، مرجع سابق92/05من النظام  3أنظر المادة   1  

مجموع الأشخاص المشار إلیھم : مسیرین، یقصد في مفھوم ھذا النظام بالمستخدمین ال92/05من النظام " و"فقرة  02عملا بأحكام المادة  2
بمعنى المتصرفین الإداریین، المسیر، كل شخص یمثل المؤسسة ولو مؤقتا یتمتع بحق التوقیع كان أم (من ھذه المادة، " ھـ"إلى " ج"في الفقرة 

  ).لا
.المرجع نفسھ ،4أنظر المادة    3  
.المرجع نفسھ  ،5أنظر المادة   4  
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السالفة الذكر، وتعتبره مضر بالمؤسسة، بالمودعین أو بالغیر یؤهلها لاتخاذ المتطلبات 
  .03/11من الأمر  114التي سنتطرق لها لاحقا، والتي قررتها المادة  1الإجراءات والتدابیر

 اعتماد القائمین بتسییر البنوك :الفقرة الثالثة

وشخصیة مؤسسي البنك إن الوقایة من المخاطر المصرفیة تقتضي التحقق من هویة 
ومدیریه وممثلیه، والتحقق من أهلیتهم القانونیة وتمتعهم بالحقوق المدنیة والسیاسیة اللازمة 

  .لمباشرة مهامهم وضمان صلاحیتهم في التصرف

ولما كان النشاط المصرفي من النشاطات التي تقوم على الثقة والائتمان، اللذان یعتبران من 
، فإن الأشخاص الطبیعیین المكلفین بإدارته وتسییره وتمثیله ملزمین أهم المعاییر الممیزة له

     ه نبالسهر على تحقیق هاتین السمتین وضمانهما طوال حیاة الشخص المعنوي الذي یدیرو 
  .أو یسیرونه أو یمثلونه

وعلى سبیل الوجوب مجموعة من الأحكام الواجبة المشرع الجزائري  ررق ،وتقریرا لذلك
دارتهالاحترام من قبل الأشخاص الطبیعیین  فقد اشترط وعلى غرار ، للبنك والقائمین بتسییره وإ

المشرع الفرنسي ألا یقل عدد مسیري البنك عن مسیرین اثنین یتولیان تحدید الاتجاهات الفعلیة 
، ولعل الحكمة من ذلك تكمن في تشجیع التسییر 2لنشاطه، ویتحملان أعباء ومسؤولیة تسییره

  3.الجماعي قصد توفیر ضمانات أكبر لتسییر شفاف ومحكم

ن هذا الشرط واجب التحقیق بالنسبة للبنوك الخاضعة للقانون الجزائري أو فروع البنوك  وإ
 ، على أن یتولى هذان الشخصان المعینان4المتواجد مقرها الرئیسي في الخارج على حد سواء

  5.أعلى الوظائف في التسلسل السلمي، وأن یكونا في وضعیة مقیم

                                                             
  .، مرجع سابق92/05من النظام  فقرة أخیرة 06المادة   1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  90المادة   2
آیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في   3

  .291. ، ص25/09/2012: العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة
  .بقمرجع سا المعدل والمتمم، 03/11من الأمر  02فقرة  90المادة   4
  .، المرجع نفسھ 03فقرة  90المادة   5
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بل اشترط وكما سبقت الإشارة إلیه  ،ولم یكتف التشریع بتحدید حد أدنى لعدد مسیري البنك
كیفیة بمؤهلین لتأدیة وظائفهم  ،آنفا أن یكون هؤلاء المسیرین، مثلهم مثل المدیرین والممثلین

أن ما اشترط الط. منهم أیة خسارة، وتحمي مصالحهم ا المودعینتجنب المؤسسة وزبائنها لاسیم
  .تتوفر فیهم صفات كافیة من حیث الكفاءة التقنیة والقدرة على التسییر

أن یقدموا ملفا  ،وفي هذا الصدد، یتعین على المؤسسین والمستخدمین المقبلین على التسییر
على التأكد من توافرهم على الخبرة محافظ اللبنك الجزائر یتضمن المعلومات التي تساعد 

  .1ن خلال اطلاعه على مسارهم المهنيوالنزاهة الكافیتین واللازمتین م

، على أنه یجب على مسیري السالفة الذكر 07/11من التعلیمة  04نصت المادة  ولقد
 البنوك وفروع البنوك الأجنبیة قبل البدء في ممارسة نشاطهم الحصول على الاعتماد من محافظ

  :والمسیرین الخاضعین لهذا الاعتماد هم .بنك الجزائر

 ).حسب الحالة(أو مجلس المراقبة / أعضاء مجلس الإدارة و  -أ 
واحد من أكبر المسؤولین في البنك أي من لهم مسؤولیات علیا فیه، على الأقل، إلى    -ب 

 .جانب رئیس مجلس إدارته
 .المزودة بمجلس مراقبةأعضاء مجلس المدیرین بما فیهم الرئیس بالنسبة للبنوك    -ج 
المدیر العام وعلى الأقل شخص من بین الأشخاص المتمتعین بمسؤولیات علیا أي أحد    - د 

أكبر المسؤولین یعینه الجهاز المؤهل لذلك في المؤسسة الأم، وهذا فیما یخص فروع 
 .البنوك الأجنبیة

 .مقرالشخص المعین لإدارة مكتب التمثیل المعین من قبل الهیئة المؤهلة لل   -ه 

فلقد جاء على سبیل الوجوب إرسال قائمة هؤلاء الأعضاء مرفقة بسیرتهم المهنیة وبملفهم 
  .2الإداري إلى محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم

                                                             
.، مرجع سابق 92/05من النظام  3فقرة  4أنظر المادة   1  
.، مرجع سابق 06/02من النظام رقم  12أنظر المادة   2  
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على وجوب إرفاق ملف طلب التي نصت  07/11من التعلیمة  05المادة وهو ما أكدته 
 04اعتماد مسیریه المشار إلیهم في المادة ملف بأو الفرع، المرسل إلى المحافظ،  بنكالاعتماد 

كل المعلومات التي تسمح بالتأكد من توافر الشروط هذا الملف یجب أن یتضمن و  .أعلاه
  :یلي المنصوص علیها في التنظیم الساري المفعول والمتعلقة بما

 .الحالة المدنیة - 
 .الشرفیة - 
 .الخبرة المهنیة - 
 .المؤهلات - 
 .03/11من الأمر  90رین المسؤولین بمفهوم المادة نظام المقیم في الجزائر للمسی - 

 :كما یجب أن یتضمن خصوصا

 .مرفقة بالوثائق الثبوتیة) حسب النموذج المرفق(استمارة تتضمن المعلومات  - 
 ).بالتعلیمةحسب النموذج المرفق (رسالة تعهد  - 
فقراتها ب، ج، السالفة الذكر في  04الصلاحیات المخولة للمسیرین المذكورین في المادة  - 

هذه الصلاحیات تحددها هیئة المداولة بالنسبة للبنوك، والسلطة المؤهلة للمقر  .د، ه
 .بالنسبة لفروع البنوك وتمثیلات البنوك الأجنبیة

، أو على الأقل وثیقة تعادلها بالنسبة 03نسخة من صحیفة السوابق القضائیة رقم  - 
 .للمواطنین الأجانب

بكل تغییر  محافظ بنك الجزائرلتعلیمة على وجوب إعلام من ا 07ولقد نصت المادة 
للعناصر والمعلومات السالفة الذكر والمحتواة في ملف التسییر، وكذا بكل تعدیل مس تشكیلة 

علامه بسبب ذلك   .مجلس الإدارة، مجلس المراقبة  أو مجلس المدیرین، وإ
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بكل انتهاء لمهمة أحد ، من ذات التعلیمة 09المادة تطبیقا لمقتضیات  هیجب إعلام كما
علامه  04ه من المادة  ،المسیرین المنصوص علیهم في الفقرات ب، ج، د من التعلیمة، وإ

  .بسبب ذلك الانتهاء

، سحب اعتماد أحد المسیرین 11/07من التعلیمة  10یمكن للمحافظ عملا بأحكام المادة و 
أو القضائیة / بالملاحقات الإداریة و، وهذا دون المساس هالخاضعین لاعتمادالسالف ذكرهم 

  :التي یمكن إخضاعهم إلیها في حالة ما إذا

 03/11من الأمر  80لا تتوافر فیهم الشروط القانونیة لاسیما تلك المقررة بالمادة أصبحت  - 
 .المعدل والمتمم، وكذا تلك المقررة في القانون التجاري والمتعلقة بمسیري الشركات

، 81المعدل والمتمم لاسیما منها تلك المقررة في المواد  03/11 خالفوا مقتضیات الأمر - 
 .104و  103

 .أو الأخلاق/ انتفت فیهم متطلبات الشرف و - 
 .ارتكبوا أثناء ممارسة وظیفتهم خطأ مهنیا جسیما - 

 
  إن حصول البنك على الترخیص والاعتماد لا یكفي لمزاولة النشاط المصرفي، ذلك أن

یلاد شخص جدید في المیدان البنكي، ویسمحان له بالدخول إلى هذان الإجراءان یسجلان م
أثناء تأدیته للنشاط والأعباء التي تواجهه لعدید من الالتزامات ا یهتقع علأین  ،هذه السوق
 .الذي وجب ضبطه بدقة وعدم الخروج عن الإطار المرسوم له قانونا وتنظیما المصرفي
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  ضبط حدود ممارسة المهنة المصرفیة: الثاني مطلبال

لا تقتصر الرقابة المصرفیة على فحص مدى احترام البنك لشروط الالتحاق بالمهنة 
 العملیاتالمصرفیة فحسب، بل تمتد إلى فحص مدى احترامه لحدود ممارسة نشاطه من حیث 

  .)الفرع الثاني(من جهة أخرىالتسییر و  )الفرع الأول( من جهة

  الرقابة على العملیات المصرفیة والمخاطر المرتبطة بها :الأولالفرع 

البنوك أشخاص معنویة خولها قانون النقد والقرض متى توافرت فیها شروط الالتحاق بالمهنة 
فمتى توافرت الشروط السابق ذكرها في  .رسة النشاط المصرفي كمهنة معتادةالمصرفیة، مما

المؤسسة، اكتسبت صفة البنك وأصبحت بذلك مخولة بممارسة العملیات المصرفیة التي 
اعتمدت لممارستها، ومتمتعة بالامتیازات المرتبطة بالنشاط المصرفي، وخاضعة بالمقابل للقیود 

  .طبیعته لاسیما منها تلك الناجمة عن الرقابة علیهالتي تفرضها 

وعلى اعتبار أن البنوك هي مؤسسات مصرفیة ذات طبیعة تجاریة، فهي تهدف إلى تحقیق 
والمتمثلة أساسا في تلقي  ،الربح من خلال العملیات التي خولها القانون صلاحیة القیام بها

دارتها  الأموال من الجمهور، عملیات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإ
  .ذات العلاقة بنشاطها أيلتبعیة ت اإضافة إلى العملیا

إلا أنه وسعیا منها في تحقیق هذا الربح وجب علیها التقید بالقیود المفروضة علیها قانونا  
  .وتنظیما

وتعد العملیات المصرفیة مظهر من مظاهر النشاط المصرفي الذي یعد حكرا على البنوك، 
البنوك مخولة دون سواها " على أنالمعدل والمتمم  03/11من الأمر  70فقد نصت المادة 

  ".أعلاه، بصفتها مهنتها العادیة 68إلى  66بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد من 

لا یمكن للمؤسسات المالیة تلقي الأموال من العموم، ولا " على أنه 71المادة كما نصت 
  ".بسائر العملیات الأخرىإدارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف زبائنها، وبإمكانها القیام 
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أن البنوك وكأصل، هي الهیئات الوحیدة التي تحتكر بمن خلال هذین النصین یمكن القول 
الذي یخولها الحق في القیام بكافة " بامتیاز الاحتكار"ممارسة النشاط المصرفي وهو ما یعرف 

الحدود التي تضبط العملیات المصرفیة التي یقررها قانون النقد والقرض، ولكن ضمن الشروط و 
  .النشاط المصرفي

 03/11من الأمر  67فتنفرد البنوك بتلقي الأموال من الجمهور، العملیة المقررة بالمادة  
المعدل والمتمم، كما تنفرد بإدارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبائن، العملیة 

       من نفس الأمر، ولا یجوز لأي شخص آخر طبیعي كان  68المنصوص علیها بالمادة 
  .بصفة البنك القیام بهاتین العملیتینأو معنوي لا یتمتع 

وتدخل في مجال هذا المنع المؤسسات المالیة التي أجاز لها المشرع القیام بباقي العملیات  
المصرفیة، فأیة مؤسسة مالیة تقوم بشكل عادي بعملیة تلقي الأموال من الجمهور، أو بإدارة 

لاحتكار الممنوح للبنوك، وتكون وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبائن، تكون قد خرقت ا
ومن ثمة یجوز للمؤسسات المالیة القیام بعملیات 1،بالتبعیة محلا للجزاءات المقررة في هذا الشأن

  .أعلاه 71البنوك ماعدا منها ما استثني صراحة بنص المادة 

یمنع على كل " من نفس الأمر، حیث جاء فیه 76ولقد عمم المشرع هذا المنع بنص المادة  
خص طبیعي أو معنوي من غیر البنوك أو المؤسسات المالیة، حسب الحالة، القیام ش

بالعملیات التي تجریها تلك البنوك أو المؤسسات المالیة بشكل اعتیادي بموجب المواد من 
  ".أعلاه باستثناء عملیات الصرف التي تجریها طبقا لنظام المجلس 74إلى  72

وما  76المادة قررتها هذا ولقد أورد المشرع على مبدأ احتكار النشاط المصرفي استثناءات 
لخزینة العمومیة ا لاسیماالمعدل والمتمم، حیث سمح لبعض الهیئات  03/11بعدها من الأمر 

  .القیام ببعض العملیات البنكیة إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بذلك

                                                             
  .295.آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  1
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احتكار النشاط المصرفي الهیئات التي لها هدف ربحي والتي تمنح  كما استثنیت من مبدأ
في نطاق مهمتها ولأسباب ذات طابع اجتماعي، قروضا بشروط تفضیلیة و من مواردها الخاصة 

إضافة إلى المؤسسات التي تمنح تسبیقات من الأجور أو قروض ذات طابع  .لبعض منخرطیها
ماعي، وكذا هیئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر ذات طابع اجتاستثنائي لأجرائها لأسباب 

  .لثمن السكنات التي تقوم بترقیتها وذلك وفق أنظمة یصدرها مجلس النقد والقرض

أجاز المشرع لكل مؤسسة أن تمنح لمتعاقدیها أجالا للدفع  ،وبالإضافة إلى الهیئات السابقة
أو تسبیقات وذلك ضمن ممارسة نشاطها، كما أجاز لها أن تقوم بعملیات خزینة مع شركات لها 
معها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مساهمات في الرأسمال تخول إحداها سلطة الرقابة الفعلیة 

ر بطاقات وسندات تخول الشراء منها لسلعة أو خدمة على الأخرى، وأجاز لها أخیرا بأن تصد
  .معینة

ولا یجوز لأي كان  ،انطلاقا مما سبق یمكن القول وأن مجال عمل البنوك محدد قانونا
ممارسته ما لم یكن ذلك ممكنا بنص یستثني صراحة مبدأ احتكار النشاط المصرفي، ویخوله 

على سلامة الجهاز المصرفي ورقابته بالتأكد من الحق في القیام به، لذلك تقوم الأجهزة الساهرة 
     عدم تجاوز الغیر لهذا المبدأ، ومن عدم دخول شخص غیر مؤهل إلى الجهاز المصرفي 

بحیث تمتد رقابة أجهزة الرقابة كما  ،أو قیامه بأي عمل من الأعمال التي تعد حكرا على البنوك
ملیات المصرفیة بطریقة غیر قانونیة، سوف نتطرق إلیه لاحقا إلى الغیر الذي یمارس الع

  1.ویمكنها وضعه قید التصفیة وتعیین مصف له

ن إطار النشاطات الموكلة یضا بالسهر على عدم خروج البنوك عكما تقوم أجهزة الرقابة أ
المعدل والمتمم، أن تمارس  03/11من الأمر  75إلیها، إذ لا یجوز لها عملا بأحكام المادة 

إلا إذا  ،طا غیر النشاطات المقررة لها قانونا والتي سوف نتناولها بالدراسةبشكل اعتیادي نشا
  .كان مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلس

  :لذلك یمكن القول وأن الرقابة على العملیات المصرفیة تتم من وجهتین
                                                             

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11مكرر من الأمر  115أنظر المادة   1
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 .الأشخاص الذین یمارسون نشاطات مصرفیة دون أن یكونوا مؤهلین أو مرخصین لذلك - 
 .البنوك التي تمارس بشكل اعتیادي نشاط تخرج بموجبه عن إطار النشاطات الموكلة إلیها - 

یلي سنحاول إلقاء الضوء على العملیات التي یجوز للبنوك ممارستها سواء  ومن خلال ما
  ).الفقرة الثانیة(أو بصفة تبعیة ) الفقرة الأولى(بصفة أصلیة أي أساسیة 

 للبنوكلعملیات الأساسیة االرقابة على : الفقرة الأولى

المعدل والمتمم على  03/11من الأمر  66لقد نص المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
وهي تلقي الأموال من الجمهور،  ،نوط للبنوك القیام بها بشكل أساسي واعتیاديمالعملیات ال

دارتها ، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائنعملیات القرض   .وإ

الملغى بالنظام رقم  09/031من النظام  02وهي نفس العملیات التي أشارت إلیها المادة  
... تعتبر عملیات مصرفیة كل العملیات التي تقوم بها البنوك "التي تنص على أنه  2 13/01

  ".03/11من الأمر  69إلى  66في معاملاتها مع الزبائن، كما هو محدد في المواد 

 الودائعالرقابة على  - أولا

 66صدرت عملیة تلقي الأموال من الجمهور قائمة العملیات المصرفیة التي عددتها المادة ت
وهي أكثر العملیات تداولا وممارسة، إضافة إلى كونها من أهم الأنشطة التي  03/11من الأمر

تختص بها البنوك دون سواها من المؤسسات المالیة، فهي مصدر ضروري لتمویلها ومورد من 
  .ارد ربحیتهامو 

  

                                                             
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة،  ج ر عدد  2009ماي  26، مؤرخ في 09/03نظام رقم   1

  )ملغى.(23.ص. 13/09/2009، الصادرة في 53
 29یات المصرفیة، ج ر عدد یحدد القواعد المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العمل 2013أفریل  08، مؤرخ في 13/01نظام رقم   2

  . 41.، ص2013یونیو  02الصادرة في 
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التي یلعب فیها البنك دور  ،وتعتبر هذه العملیة نقطة البدء في حلقة النشاط المصرفي
حیث یوظف أموال الفئة الأولى من العملاء لتمویل مشاریع  ،الوسیط بین المودعین والمقترضین

  .1الفئة الثانیة منهم

إذ تحدد مجال  ،بها البنوكیعد جمع الودائع من الجمهور من أهم العملیات التي تقوم و  
تحرك نشاطها، كما تسمح لها باستعمال موارد غیر مكلفة أو أقل كلفة من الموارد الأخرى 

   2.خاصة منها تلك الآتیة من إعادة التمویل

مجموعة الأسالیب والأدوات التي تستخدمها " ف الرقابة على هذه العملیة بأنهاویمكن تعری
لضمان سلامة ودائع  ،ضمن الإطار القانوني المعمول به ،الهیئات الرقابیة المختصة

عادتها إلى أصحابها عند الطلب أو حسب عقد الودیعة   3".الجمهور لدى البنوك وإ

ضمان استغلالها  هوالأموال المتلقاة من الجمهور، على ومن ذلك فإن الهدف الأهم للرقابة 
عادتها لأصحابهاو  الاستغلال الأمثل ضمان الاستقرار الاقتصادي من إلى إضافة  .عند الطلب إ

وتفادي أي إخلال في القیام ، لما یرتبط بها من فوائد وعملاتحسن إدارتها السهر على  وراء
علما وأن أي تجاوز من قبل البنوك من شأنه أن یؤدي إلى الإساءة  ، وعدم التعدي علیها بذلك
  .4حمد عقباهایقد یؤدي إلى تدهور اقتصادي وبالتالي إلى مخاطر وأزمات لا  ،الودائعإلى 

 المعدل والمتمم 03/11من الأمر  67وتعتبر أموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم المادة 
الأموال التي یتم تلقیها من الغیر لاسیما في شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من "

   ".تلقاها، بشرط إعادتها

من هذا النص أن تلقي الأموال یمكن أن یتم عن طریق الودائع بتسلیم مبلغ مالي من  یفهم
الغیر إلى المؤسسة، كما قد یتم بطرق أخرى كتسلیم شیك مسطر أو تحویل بنكي أو غیرها من 

  .الطرق
                                                             

  .53. أحمد بلودنین، مرجع سابق، ص  1
  .216.، ص2010الھادي لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السابعة،   2
  .80.محمد احمد عبد النبي، مرجع سابق، ص  3
  .80.المرجع نفسھ ، ص  4
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ویقصد بالغیر المعني بعملیة تلقي الأموال من الجمهور، كل شخص له شخصیة قانونیة 
لذلك استبعدت نفس المادة في الفقرة الثانیة  .لا تربطه به أیة صلةو ة البنك مستقلة عن شخصی

منها من مفهوم الجمهور أو الغیر، المساهمین في البنك أو أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین 
  .٪ من رأسمالها5الذین یملكون على الأقل 

إن الأموال التي یتلقاها هذا الأخیر منهم لا  ،فعلى اعتبار الصلة التي تربط هؤلاء بالبنك  
وتدخل الأموال الناتجة عن قروض  .ولا عملیة مصرفیة أصلا ،تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور

المساهمة في نفس السیاق، حیث استبعدتها المادة السالفة الذكر من طائفة الأموال التي یمكن 
تمویل مؤسسة القرض وتحسین بنیتها المالیة عند  اعتبارها متلقاة من الغیر، كونها موجهة إلى

بالإضافة إلى كونها لا تبقى تحت تصرف البنك بل یحتفظ بها  .حاجتها إلى التمویل الخارجي
  .البنك المركزي

هذا وقد تضمنت المادة في تعریفها لعملیة تلقي الأموال من الجمهور، حق البنك المتلقي 
حسابه الخاص في مقابل التزامه بردها لأصحابها سواء لدى للأموال في استعمالها بكل حریة ول

وبحسب ما تم الاتفاق علیه بینهما، ولا یهم الأسلوب المادي التقني  ،الطلب أو عند حلول الأجل
  .أو الأساس القانوني المستعمل في ذلك الرد

الأخیر ولا یحق للعمیل الاعتراض على استعمال البنك لأمواله واستثمارها، ذلك أن لهذا 
، حیث تعتبر هذه الأموال 1نشاطاته البنكیة من أجل تمویلكامل الحریة في التصرف فیها 

  .بمثابة مورده المالي الأساسي والخصب، وشریان حیاته

عرقلة عمل البنك والاقتصاد ككل، ب یجنوتشكل الودائع المصرفیة الخزان المالي الذي  
المصرفي ومن تحقیق ربحیته من خلال التوظیف والذي یمكنه من تغطیة وتمویل نشاطه 

المحكم والعقلاني للأموال المتلقاة، واستثمارها عن طریق القروض والتوظیفات الأخرى التي من 
  .شأنها أن تعود على البنك بالفائدة والربح

                                                             
  .55.ین، مرجع سابق، صأحمد بلودن  1
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لك الأصلي للأموال المتلقاة، بل مجرد مدین بها یتمتع بمظهر اوعلى اعتبار أنه لیس الم
برد المبالغ المودعة في الجانب كما سبقت الإشارة إلیه، ،  فإن البنك یلتزم 1المؤقت مالكها

الدائن من حساب العمیل، وبدفع الفوائد المرتبطة بها إن تم تقریرها والاتفاق علیها بین 
  .، كما یلتزم أیضا بضمان تبعات هلاكها2الطرفین

مأنینة المودعین على أموالهم المتلقاة القطاع المصرفي والنظام البنكي وط وضمانا لاستقرار
من البنوك، والحصول علیها فور طلبها، ولمواجهة الأزمات التي عرفتها بعض دول العالم 

بضمان  اجانب التزامهنتیجة توقف البنوك عن الدفع، فإنه یقع على هذه الأخیرة التزام آخر إلى 
  .الوفاء بالرد

المعدل  03/11من الأمر  118الجزائري في المادة قرره المشرع  الذي یتمثل هذا الالتزام
في وجوب مشاركة البنوك في تمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیة الذي أنشأه بنك  ،والمتمم

 .4ویعتبر انضمام البنوك إلى هذا الصندوق إجباریا .04/033الجزائر تطبیقا لمقتضیات النظام 
بحیث یلتزم كل بنك بأن یدفع لشركة ضمان الودائع المصرفیة التي تسیر الصندوق، علاوة 

دیسمبر  31المبلغ الإجمالي لودائعه بالعملة الوطنیة المسجلة بتاریخ  انطلاقا منسنویة تحسب 
 .5الودائعتلك مبلغ  من ٪ على الأكثر1وتحدد نسبة هذه العلاوة ب . من كل سنة

السابق الذكر إلى تعویض أصحاب الودائع  04/03ذي تضمنه النظام ویهدف الإجراء ال
وتصریح اللجنة المصرفیة بأن الودائع  ،، في حالة توقف البنك عن الدفعالشبیهة بهاوالمبالغ 

وعلى اللجنة المصرفیة القیام بهذا  .القضائیة تهأو تسوی هلإفلاسنظرا  یهأصبحت غیر متوفرة لد
فع ودیعة مستحقة لأسباب ترتبط د معدمن ثبوت أول حالة یوم  21التصریح في أجل أقصاه 

  6.بوضعیته المالیة المزریة

                                                             
  .75.أنطوان الناشف، خلیل الھندي،مرجع سابق ، ص  1
  .619.، ص2003ھاني محمد دویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،   2
جوان  02صادرة في  35ج ر عدد  -، یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة2004مارس  04، مؤرخ في 04/03نظام رقم   3

  .22.ص.2004
  .، المرجع نفسھ02أنظر المادة   4
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  115المرجع نفسھ، والمادة  ،07أنظر المادة   5
  .، مرجع سابق04/03من النظام  13أنظر المادة   6
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 ،، بإعلام كل المودعین لدیه بعدم توافر ودائعهمالتصریحذلك ویلتزم البنك المعني بمجرد 
ویض صندوق ضمان الودائع حتى یتسنى لهم القیام بالإجراءات اللازمة للاستفادة من تع

أشهر من  6ویجب على هذا الأخیر دفع المستحقات لأصحابها في أجل أقصاه  .المصرفیة
  1.دد هذا الأجل استثنائیا لمرة واحدةمتصریح اللجنة المصرفیة والتي یمكنها أن ت

مهما كانت عملة الودیعة، حیث یتم تحویل الودائع بالعملة  ،نیةویتم التعویض بالعملة الوط
بالسعر المعمول به في التاریخ الذي أعلنت فیه اللجنة المصرفیة  ،الصعبة إلى العملة الوطنیة

أو في تاریخ حكم المحكمة المختصة إقلیمیا بإفلاس البنك أو بتسویته  ،عن عدم توفر الودائع
  .من النظام 16مادة القضائیة عملا بمقتضیات ال

ویحدد الحد الأقصى للتعویض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف دینار جزائري 
، ویطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما )600.000,00(

منطقي، ذلك أنه مهما كانت الغیر وهو الأمر الغریب و  .2تهاكان عدد ودائعه ومهما كانت عمل
الودائع المملوكة للعملاء، فهم لا یعوضون في حالة إفلاس البنك وضیاع ودائعهم إلا في قیمة 

حدود مبلغ زهید ولا قیمة له حدد تنظیما بستمائة ألف دینار جزائري، وهو الأمر الذي تم في 
  .إطار قضیة خلیفة بنك

ئع وسقف وتجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن المشرع تجاهل الفارق بین قیمة الودا
المجال لتهرب البنوك من التزاماتها القانونیة بالوفاء بالأموال  ،التعویض، وفتح بسكوته هذا

رغم أنه قرر في المقابل بقاء المودع مدینا بمجموع المبالغ المستحقة للبنك من  ،لأصحابها
بین طرفي ، وهو ما یرجى معه تدارك الأمر لتحقیق نوع من العدالة الاجتماعیة 3قروض وغیرها

 .العلاقة المصرفیة في حالة عجز كل منهما عن الوفاء

 

                                                             
  .، مرجع سابق04/03من النظام ، 15أنظر المادة   1
  .، المرجع نفسھ08أنظر المادة   2
  .، المرجع نفسھ09أنظر المادة   3
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 القرض الرقابة على - ثانیا

ضمن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات، عملیة القرض في قائمة العملیات  
المعدل  03/11من الأمر  66المصرفیة الأساسیة التي تقوم بها البنوك والوارد ذكرها في المادة 

  .والمتمم

یشكل عملیة قرض " یلي من نفس الأمر في تعریفها للقرض على ما 68وقد نصت المادة 
م هذا الأمر كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت في مفهو 

تصرف شخص آخر أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان 
 .الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان

تعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار بالشراء، لاسیما عملیات 
القرض الإیجاري، وتمارس صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیها في هذه 

  ."المادة

من خلال نص هذه المادة یمكن تعریف القرض بأنه مجموع العملیات التي یقوم بها البنك 
لتمویل مختلف زبائنه، كل حسب حاجته، ومجال استخدامه، مقابل حصول البنك على عوائد 

  1.مولاتتتمثل في فوائد وع

كما یمكن تعریفه أیضا بأنه مبلغ من المال یضعه المقرض بین یدي المقترض وتحت 
تصرفه لمدة زمنیة معینة ولغرض معین، على أن یدفع المقترض فائدة مقابل اقتراضه، إضافة 
إلى تسدید مبلغ القرض وفق ما تم الاتفاق علیه، إما دفعة واحدة بتاریخ معین أو على عدة 

  2.ة التواریخدفعات محدد

                                                             
  .88.ص ،2013، 1فضیل فارس، التقنیات البنكیة، محاضرات وتطبیقات، الجزء الأول، مطبعة الموساك رشید، الجزائر، ط  1
  .36.، ص2000عبد الحق بوعتروس، الوجیز في البنوك التجاریة، عملیات، تقنیات وتطبیقات، دون دار نشر، الجزائر ،   2
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، 1المعدل والمتمم 75/58الأمر من  450ویتماشى هذا التعریف مع ما نصت علیه المادة 
أنه عقد یلتزم بموجبه المقرض بأن ینقل ملكیة مبلغ من النقود بند تعریفها للقرض الاستهلاكي ع

  2.إلى المقترض على أن یرده هذا الأخیر عند نهایة القرض

الخدمات والتسهیلات الائتمانیة التي تقدمها البنوك لتزوید الأفراد وتعرف القروض أیضا بأنها 
والمؤسسات والمنشآت بالأموال اللازمة، على أن یتعهد هؤلاء بسداد تلك الأموال وفوائدها 

دفعة أو على أقساط، في تواریخ محددة، مع تقدیم  هاوالعمولات المستحقة علیها ومصاریف
  3.للبنك استرداد أمواله في حال توقف العمیل عن السدادمجموعة من الضمانات التي تكفل 

ویتطلب لإنشاء عملیة القرض إبرام عقد بین العمیل والبنك یقوم على الأركان العامة للعقود 
من جهة وعلى الأركان الخاصة بعقد القرض من جهة ثانیة، ویرتب متى اجتمعت أركانه 

  .ن العمیل والبنكوشروطه مجموعة من الآثار التي تنصرف إلى كل م

فیلتزم العمیل برد المبلغ المقترض عند حلول أجل استحقاقه، وبحسب ما تم الاتفاق علیه، 
كما یتعین علیه الالتزام بدفع الفوائد ، أي دفعة واحدة أو على أقساط دوریة خلال مدة القرض

  .والعمولات الواجبة الدفع وبالنسب المتفق علیها والمقدرة قانونا وتنظیما

البنك من جهته بتسلیم المبلغ موضوع القرض إلى العمیل ووضعه تحت تصرفه، ولا یلتزم و 
یه كما یتعین عل .یجوز له مبدئیا مطالبته بالرد إلا عند حلول أجل القرض كله أو قسط منه

من غیر الممكن له لرد، و لأیضا أن یلتزم باحترام أجل القرض والمدة التي تم الاتفاق علیها 
من حقه في الوفاء المسبق متى تم وفق المقتضیات المقررة قانونا  العمیل ن یمنعبالمقابل أ

  4.وتنظیما

                                                             
معدل ومتمم  1975سبتمبر  30الصادرة في  78ج ر عدد  –یتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58الأمر رقم  1 

   2007جویلیة  13الصادرة في  31ج ر عدد  – 2007ماي  13رخ في المؤ 07/05بموجب القانون رقم 
قرض الاستھلاك ھو عقد یلتزم بھ المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي "ق م على أن  450تنص المادة   2

  ".آخر، على أن یرد إلیھ المقترض عند نھایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفة
  .103.، ص2004عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة، عملیاتھا وإدارتھا، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة،   3
  .من القانون المدني، مرجع سابق 458أنظر المادة   4
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أعلاه نجد بأن  68وأشكالها، حیث وبالرجوع إلى نص المادة البنكیة وتتعدد صور القروض 
قروض معبر و  لى قروض تودع فیها الأموال تحت تصرف الزبونإ هاالمشرع الجزائري قد صنف

  .البنك، فضلا على عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار الشراءعنها بتوقیع 

تمثل عملیة القرض أهم أوجه استعمالات النقود من طرف النظام البنكي، وهي الغایة من و 
وجود البنوك على الرغم من تعدد أنشطتها المالیة وتنوع الخدمات التي تسخرها للعملاء، كما 

   .ربحیتهاتمثل في نفس الوقت المصدر الأساسي ل

ض ذات أهمیة بالغة على اختلاف صورها وأشكالها، فهي تقوم بدور هام و تعتبر القر لذلك 
لخلق الائتمان وزیادة النقد و في الحیاة الاقتصادیة والتجاریة باعتبارها مصدر لتمویل التجارة 

مصدرا لإیرادات یؤدي إلى ارتفاع الفوائد والعمولات التي تعتبر تها المتداول، كما أن ارتفاع نسب
  .البنوك

ذا كانت الودائع تمثل المصدر الأساسي لأموال البنك، فإن القروض تعتبر الاستعمال  وإ
الرئیسي لها، فلا معنى للأموال المودعة من الجمهور ما لم یتم توظیفها من البنك في سد 

یث لا یعتمد ، ح1حاجات التمویل للأفراد والمتعاملین الاقتصادیین الذین هم بحاجة إلى ذلك
البنك في عملیة الإقراض على رأسماله فحسب، بل على كافة موارده بما فیها الودائع النقدیة 

  .والأرصدة الدائنة للحسابات الجاریة والأرباح والفوائد والعمولات التي یحققها

وتعد عملیة القرض المصدر الأول لربحیة البنوك حیث تقوم هذه الأخیرة بتجمیع الادخار 
لتعید توزیعها في شكل قروض على الأفراد والمؤسسات والهیئات المحتاجة للأموال،  ،دائعوالو 

الأمر الذي یمكنها من دفع الفوائد المستحقة للمودعین، ومن تدبیر قدر ملائم من الربح، مع 
 .إمكانیة الاحتفاظ بقدر من السیولة لمواجهة احتیاجات السحب من العملاء

  

                                                             
  .55. الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  1
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من خلال ما سبق یمكن القول، وأن القروض هي الاستعمال الرئیسي للأموال المودعة من 
قبل الجمهور على سبیل الودیعة لدى البنوك، والتي تلتزم بالحفاظ علیها وبذل عنایة في إعادتها 

كما وجبت الرقابة . على ذلكلأصحابها عند الطلب أو الاستحقاق، لذلك وجب الحرص والرقابة 
 .محور الأساسي لعمل البنك وعلى المورد الرئیسي لخدماته ونشاطاتهعلى ال

ن الرقابة على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها عملیة في أكما یمكن القول أیضا ب
و بالنشاط أ بالمقترض ذاته ةر خیعلقت هذه الأتسواء  ،غایة الأهمیة لما تنطوي علیه من مخاطر

التي یمارس فیها هذا النشاط، أو تعلقت بالبنك أو بالأخطاء الذي یمارسه وبالظروف العامة 
  .التي قد یرتكبها في منح ذلك الائتمان

لذلك وجب إخضاع عملیة القرض للرقابة من خلال استخدام أسالیب وأدوات معینة في 
یهها في ظل السیطرة على الاستثمارات والتسهیلات المصرفیة التي تقوم بها البنوك، وتوج

والهیئات الرقابیة وضع سیاسات كما وجب على السلطات المصرفیة  .المعمول بها القوانین
في الرقابة على القروض، بهدف تنظیم نشاط الجهاز البنكي في هذا الشأن، واضحة ومدروسة 

وتوجیهه الوجهة السلیمة والمناسبة، إضافة إلى رسم السیاسة النقدیة للدولة لتحقیق الصالح 
  1.العام

 وسائل الدفع الرقابة على  - ثالثا

دارتها ثالث عملیة أساسیة ضمنتها المادةی    عتبر وضع وسائل الدفع في متناول الزبائن وإ
  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  66

  :وتتضمن هذه العملیة في حقیقة الأمر عملیتین هما

   وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وتتحقق هذه العملیة عندما یقوم البنك بإنشاء  - 
 ).الكترونیة(أو خلق وسیلة الدفع المعنیة، تقلیدیة كانت أو حدیثة 

 .إدارة وسائل الدفع - 
                                                             

  .76. محمد عبد النبي، مرجع سابق، ص  1
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أعلاه، یبدو أن المشرع الجزائري قد ربط بین هذین العملیتین وجعل  66على ضوء المادة 
ن وضع وسائل الدفع یقتضي بالضرورة إدارتها من طرف ذلك أ، مصرفیة واحدةمنهما عملیة 

  .عملیة مصرفیة واحدةفي الواقع مصدرها أو واضعها، ومنه فالعملیتین تشكلان 

المعدل والمتمم  03/11من الأمر  69بل اكتفى في المادة الجزائري، المشرع  هاولم یعرف
وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من  تعتبر" بتعریف وسائل الدفع بنصه على أنه

  ".تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

، الأدوات المقبولة اجتماعیا لتسهیل المعاملات المادةنفس وتعتبر وسائل دفع بمفهوم 
وتدخل في زمرة وسائل الدفع إلى جانب  .الخاصة بتبادل السلع والخدمات، وكذا تسدید الدیون

تلك السندات التجاریة وسندات القرض التي یدخلها حاملوها في التداول عندما  ،النقود القانونیة
   1.یؤدون أعمالهم

وعلیه فوسائل الدفع هي الوسائل التي تسمح للأشخاص بتحویل الأموال بغض النظر عن 
المستعملة في ذلك التحویل ورقیة كالشیك والسفتجة  شكل السند المستخدم، وسواء كانت الدعامة

  4.، أو الكترونیة كالبطاقات البنكیة3، أو قیدیة كالتحویل2والسند لأمر

قد أدت الثورة التكنولوجیة وثورة الاتصالات والمعلومات إلى تطور أنشطة البنوك وأنظمتها لف
لى ظهور تغییرات جوهریة في طبیعة عمل القطاع  المصرفي والمالي، نظرا لكون هذا المالیة وإ

یرات الخارجیة التي أدت إلى وجود كیانات مصرفیة متغلاستجابة للاسریع التأثر و  خیرالأ
  .عملاقة

من هنا كان لابد من إعادة النظر في الدور التقلیدي للبنوك القائم على قبول الودائع ومنح 
ورة وذلك بالاعتماد على ما انتهجته الائتمان، والتطلع إلى تقدیم خدمات مصرفیة ومالیة متط

                                                             
  .31.الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  1
  .07.نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص  2
  .350.، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان  2عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، جزء   3
  .38.، ص2009مصطفى كمال طھ، وائل بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي،   4
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، متمیزة بالسرعة والدقة في الأداء، وقلة التكلفة 1التكنولوجیا من وسائل وأسالیب حدیثة ومتطورة
، وبالتالي إیجاد وسائل دفع حدیثة تكون بدیلا للنقود 2وتعزیز الثقة في النظام المصرفي ككل

  .انالتقلیدیة ویمكن استخدامها في أي وقت وفي أي مك

للنظام وفي الحقیقة أنه كلما كانت وسائل الدفع المتاحة كثیرة، كلما كان ذلك أمرا إیجابیا 
المصرفي، لأن استعمال هذه الوسائل هو الذي یحدد مدى نجاعتها، لذلك وجب أن تكون هناك 
إدارة جیدة من طرف البنوك لوسائل الدفع تقلیدیة كانت أو حدیثة، كما وجب أن تكون هناك 

قناع الجمهور بذلكمحف   .زات لإدخال ثقافة استعمال هذه الوسائل وإ

وأكثر من كل ذلك وجب أن تكون هناك آلیات كافیة للحمایة والوقایة من السلبیات والأضرار 
  3.التي یمكن أن یلحقها إدخال هذه الوسائل، ولا یتم ذلك إلا من خلال الرقابة علیها

التعرف على المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها، وتهدف الرقابة على هذه العملیة في 
ومحاولة الوقایة منها بصفة مستمرة وقبل حدوثها، وكذا التصدي للمخالفات التي یمكن أن 

  .تعترض النشاط المصرفي بسببها

 للبنوكالعملیات التبعیة الرقابة على  :الفقرة الثانیة

إضافة إلى العملیات التي تشكل أنشطة أساسیة للبنوك والتي یتم القیام بها بصفة یومیة 
المعدل والمتمم للبنوك صلاحیة القیام بعملیات أخرى اعتبرها  03/11ول الأمر خومستمرة، لقد 

واعتبارها كذلك لا یعني أنها غیر مهمة أو لیست  .المشرع بمثابة عملیات ثانویة أو تبعیة
، بل أن المقصود من تسمیتها كونها ناشئة عن العملیات الأساسیة أو تابعة لها، كما ضروریة

  4.یتم القیام بها بصفة غیر مستمرة أو من حین إلى آخر

یمكن القول أنه  ،التي تناولت هذه العملیات 03/11من الأمر  72المادة  من خلال نصو 
ن إ، 03/11من الأمر  66وخلافا للعملیات الأساسیة الواردة على سبیل الحصر في المادة 

                                                             
  .196.أحمد بوراس، العملیات المصرفیة الالكترونیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الحادي عشر، ص  1
  .31.، ص2009ق التجاریة الالكترونیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، ناھد فاتحي الحموري، الأورا  2
  .217-216. ص-الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  3
   .217.، صنفسھمرجع ال 4
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العملیات المصرفیة التبعیة جاءت على سبیل المثال فقط، ولا یمكن بالتالي جردها أو تحدید 
و غیر أشكالها، لذلك، فإن كل العملیات ذات علاقة بنشاط البنك سواء تمت بطریقة دائمة أ

  .مستمرة، تدخل ضمن طائفة العملیات التابعة

الذي صدر في ظل قانون النقد والقرض  95/061ولقد تناول هذه العملیات النظام رقم 
  .90/10الملغى رقم 

من هذا النظام للبنوك القیام بالنشاطات التابعة لنشاطاتها الرئیسیة،  02وقد سمحت المادة 
محدودة بالنسبة لمجمل نشاطات یجب أن تكون أهمیتها أي النشاطات المكملة لها والتي 

  2.البنك

وجوب ممارسة البنوك لنشاطاتها التابعة هذه في إطار احترام التنظیم  05وأضافت المادة 
  .الحذر الذي سنه بنك الجزائر

انطلاقا من هذا النظام الذي لم یتم إلغاؤه بالرغم من إلغاء القانون الذي صدر بمقتضاه، 
  .القول وأن العملیات التابعة هي جزء مكمل ومحدود الأهمیة من نشاطات البنوكیمكن 

یلي سنحاول إلقاء الضوء على أهمها وأكثرها تداولا على الساحة المصرفیة  ومن خلال ما
التفطن أثناء قیامها بمهامها، وعلى المخاطر المرتبطة بها، والتي یجب على الهیئات الرقابیة 

 .یة الجهاز المصرفي والسهر على استقرارهإلیها في سبیل حما

 عملیات الصرف والتجارة الخارجیة الرقابة على - أولا

عال في السیاسة النقدیة تحظى سیاسة الصرف في الجزائر بأهمیة بالغة لما لها من دور ف
لحساسیتها وخطورتها على الاقتصاد  تتدخل فیها نظرا  لاللدولة أ، لذلك فلا یمكن والمالیة

                                                             
صادرة في             81ج ر عدد  -، یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة1995نوفمبر  19، مؤرخ في 95/06نظام رقم  1

  .18.ص. 1995دیسمبر   27
  .، المرجع نفسھ03أنظر المادة   2
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الوطني، وذلك بإخضاعها لقواعد وشروط ثابتة مع تدعیم النظام الرقابي علیها وعلى حركة 
  1.رؤوس الأموال

لاسیما منها النظام ولقد تناولت عملیات الصرف والتجارة الخارجیة عدة نصوص تنظیمیة 
نظرا لاعتبارات اقتصادیة وقانونیة، لیحل اللذان تم إلغاؤهما  92/043 والنظام 2 91/07

  07/01.4 ا النظامممحله

 ، بموجب النظام2006ولهما في سنة بدوره تعدیلین أدخل أ خیرولقد عرف هذا الأ
  16/02.7، وكذا النظام16/016بموجب النظامین  2016أما الثاني فأدخل سنة ، 06/115

صلاحیة تطبیق تنظیم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالیة  07/01ولقد فوض النظام 
الهیئات الوحیدة المؤهلة لمعالجة عملیات التجارة الخارجیة والصرف، كما ألزمها  التي تعتبر

لمصالح ل، كما خول 8بالسهر على قانونیة هذه العملیات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
المالیة لبرید الجزائر وفي الحدود المقررة قانونا صلاحیات القیام ببعض التسدیدات والتحویلات 

  9.الأموال ترحیلو 

للقیام بعملیات التجارة الخارجیة والصرف بناءا " وسیط معتمد"وتكتسب البنوك المؤهلة صفة 
 03/11على الترخیص المقرر قانونا طبقا لأحكام الباب الرابع من الكتاب الرابع من الأمر 

                                                             
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص لیندة بلحارث، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،   1

  .9. قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
  .1992مارس  25، الصادرة في 24ج ر عدد  -، المتعلق بقواعد وشروط الصرف 1991أوت  14، مؤرخ في 91/07نظام رقم   2
منشورة بالجریدة الرسمیة، المعدل والمعوض بالنظام رقم  غیر -، المتعلق بمراقبة الصرف1992مارس 22، مؤرخ في 92/04نظام رقم   3

  .77.ص. 1996فیفري  11، الصادرة في 11ج ر عدد  -، المتعلق بمراقبة الصرف 23/12/1995، المؤرخ في 95/07
 –بالعملة الصعبة  ، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات2007فیفري  03، مؤرخ في 07/01نظام رقم   4

  .14.ص. 2007ماي  13، الصادرة في 31ج ر عدد  -معدل ومتمم 
، والمتعلق بالقواعد المطبقة 2007فیفري 03، المؤرخ في 07/01، یعدل ویتمم النظام رقم 2011أكتوبر  19، مؤرخ في 11/06نظام رقم   5

  .34.ص.2012فیفري 15، الصادرة في 08ر عدد ج  -على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 
، المتعلق بالقواعد المطبقة  2007فیفري  03المؤرخ في  07/01، یعدل ویتمم النظام رقم 2016مارس  06، مؤرخ في 16/01نظام رقم  6  

   .2016مارس  16، الصادرة في 17ج ر عدد  -على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 
أو الأدوات القابلة للتداول، المحررة / ، یحدد سقف التصریح باستیراد وتصدیر الأوراق النقدیة و2016أفریل  21، مؤرخ في 16/02نظام   7

  .2016أفریل  26، الصادرة في 25ج ر عدد  –بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة من طرف المقیمین وغیر المقیمین 
  .، مرجع سابق 07/01من النظام  01فقرة  07أنظر المادة   8
  .، المرجع نفسھ02فقرة  07أنظر المادة   9



 المصرفیة للرقابة القانوني النظام فعالیة ضمان: الأول بابال
 

 - 89 -                                                                           
 

ك یسلمه محافظ بنالمعدل والمتمم والذي تناولناه سابقا، مع ضرورة الحصول على اعتماد 
  1.الجزائر في سبیل ذلك

وأثناء قیامها بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة تخضع البنوك للرقابة، حیث یجوز لبنك 
المعدل والمتمم أن ینطق بإجراءات  07/01من النظام  15الجزائر عملا بمقتضیات المادة 

  .الصرفتحفظیة ضد أي شباك أو متعامل في التجارة الخارجیة یخالف تشریع وتنظیم 

سحب صفة الوسیط المعتمد بموجب عملیات التجارة الخارجیة والصرف، كما یمكن تقریر 
من البنك الحائز لهذه الصفة في حالة قیامه بممارسات مخالفة لتشریع وتنظیم الصرف، ویتم 
تقریر هذه العقوبة من قبل اللجنة المصرفیة التي تعد إحدى هیئات الرقابة المصرفیة وفق ما 

، ویمكن في هذا السیاق الإشارة إلى قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 2لاحقاتناوله سوف ن
   )02ملحق رقم (بین یونین بنك ومحافظ الجزائر 002138في القضیة رقم  08/5/2000

 ویقصد بالصرف العملیة أو الآلیة التي من شأنها تحویل العملة الوطنیة إلى عملة أجنبیة 
فنیة تقوم بها البنوك تحت وصایة بنك الجزائر الذي یشرف علیها، أو العكس، وهو عملیة 

  .3ویتولى تنظیمها والرقابة علیها

على الصرف هو تحقیق التوازن لمیزانیة المدفوعات وضمان ولعل أهم ما تهدف إلیه الرقابة 
إضافة إلى حمایة القیمة استقرار سعر الصرف وحمایة الاقتصاد الوطني من الانعكاسات، 

  4.ارجیة للعملة الوطنیة واستقرارها عن طریق مكافحة تهریب رؤوس الأموالالخ

 07/01المعدل والمتمم للنظام  16/01وفي سبیل تحقیق هذه الأهداف لقد قرر النظام 
إجراء عملیات الصرف بین الدینار الجزائري والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة لدى 

أو لدى بنك الجزائر، كما قرر /وم الذي تمت الإشارة إلیه أعلاه والوسطاء المعتمدین بالمفه
  :ذات النظام إمكانیة ترخیص بنك الجزائر لمكاتب الصرف بالقیام بعملیات الصرف الآتیة

                                                             
  .، مرجع سابق 07/01من النظام  12و  11ر المادتین أنظ  1
  .المرجع نفسھ ،16أنظر المادة   2
  .223الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص   3
  .14بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص   4
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شراء مقابل العملة الوطنیة للأوراق النقدیة وللشیكات السیاحیة المحررة بالعملات الأجنبیة  - 
 .مقیمةغیر مقیمة و  طبیعیة أشخاصلدى القابلة للتحویل بصفة حرة 

بیع مقابل العملة الوطنیة للأوراق النقدیة المحررة بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة  - 
دنانیر في نهایة في حدود ما تبقى في حوزتهم من  حرة لأشخاص طبیعیة غیر مقیمة،

 1.إقامتهم في الجزائر، متأتیة من تحویل سابق للعملة الأجنبیة

كل كیان "ویقصد بمكاتب الصرف التي قد یرخص لها بنك الجزائر بالقیام بعملیات الصرف، 
أنشأه شخص طبیعي أو شخص معنوي مقیم وفقا للأشكال المنصوص علیها في القانون 

من  02التجاري، ومرخص له من طرف بنك الجزائر للقیام بالعملیات المذكورة في الفقرة 
  2).من بیع وشراء( "21المادة 

انطلاقا من مجمل ما سبق یمكن القول وأن البنوك المعتمدة تقوم بعملیات الصرف لصالح 
وذلك مقابل نسبة تحصل  ،3زبائنها أو لحسابها الخاص مع البنوك الأخرى أو مع بنك الجزائر

   4.على أساسها مبادلة النقد الوطني بالنقد الأجنبي وهو ما یعرف بسعر الصرف

إلى رقابة الهیئات المعنیة التي تسهر من جهة على  ،هذه العملیةبضع البنوك إثر قیامها وتخ
احترام البنوك للأحكام والمقتضیات التي تنظم هذه العملیة، ومن جهة أخرى على عدم السماح 

بما یسمح بامتداد النشاط  ،لجهات غیر تلك المرخص لها من مباشرة هذا النوع من النشاط
المصرفي إلى خارج الحدود المقررة قانونا وتنظیما لممارسته، وهو للأسف الشدید الأمر الشائع 
خارج الساحة المصرفیة، حیث یلاحظ بأن سوق الصرف سادها اضطراب كبیر بحیث أصبحت 

الشيء  .ر شرعیةالجمیع وبطریقة غیالعملات تتداول خارج الهیئات المقررة قانونا تحت أعین 
الذي إن دل على شيء، فإنما یدل على وقوع خلل معتبر في الرقابة على الصرف الأمر الذي 

الكارثیة التي قد تنجر عن السوق النقدیة وجب استدراكه على وجه السرعة لتوخي النتائج 
  .السوداء

                                                             
  .، مرجع سابق07/01من النظام  21، مرجع سابق، المتضمنة تعدیل للمادة 16/01من النظام  02أنظر المادة   1
  .، مرجع سابق07/01لإتمام النظام  2مكرر 21مكرر و  21، المتضمن إضافة للمادة 16/01من النظام  03أنظر المادة   2
  .225.الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  3
  .150.س، مرجع سابق، صعبد الحق بوعترو  4
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التي تتم بین  أما عملیات التجارة الخارجیة فیقصد بها المعاملات الخاصة بالسلع والخدمات
التي یحكمها عقد تجاري تكون فیه حقوق وواجبات الأطراف و  ،متعامل مقیم ومتعامل غیر مقیم

، أي احترامها 1كما یشار فیه إلى قانونیة العملیة ،المتعاقدة والمبلغ ومقابل التحویل محددة
لخارج لاسیما الذي یحدد القواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع ا 07/01لأحكام النظام 

جراءات تنفیذه وكیفیات تسدیده أو تمویله   2.منها ما یتعلق ببیانات العقد وإ

وتعد البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة الوحیدة المؤهلة لتنفیذ عملیات التجارة 
ولتنفیذ لحساب زبائنها التحویلات والترحیلات المرتبطة بالمعاملات الخاصة بالسلع  ،الخارجیة

  .والخدمات التي تم توطینها مسبقا لدى شبابیكها

ویمكن للمصالح المالیة لبرید الجزائر أن تنفذ عملیات التحویل والترحیل المتعلقة بالعملیات 
  .المؤهلة للقیام بها

التنازل عن العملات الأجنبیة نقدا ویتجلى دور البنوك في تنفیذ عملیات التجارة الخارجیة في 
 .         الأحكام والإجراءات المعمول بهالأجل لمستوردي السلع والخدمات وذلك وفق  أو

وعلى البنك أن یتأكد في سبیل تصفیة ملف التجارة الخارجیة من قانونیة وتطابق إنجاز العقود 
جاري به التجاریة، والسیر الحسن للتدفقات المالیة المترتبة عنها بالنظر إلى تنظیم الصرف ال

  .قررة لذلك، وذلك في الآجال المالعمل

الفور بنك الجزائر بأیة مخالفة أو تأخر على  شعروعلى البنك إثر قیامه بهذه العملیة أن ی
لى الخارج   3.في تنفیذ حركة الأموال من وإ

كما یلتزم البنك بإرسال قائمة أو عرض حال عن نتائج تصفیة ملفات التصدیر المراقبة إلى 
 ه، كما یتم التصریح ل4لثلاثي المعنيلالي و بنك الجزائر، ویتم ذلك في غضون الشهر الم

                                                             
  .، مرجع سابق07/01من النظام  25أنظر المادة   1
  .وما بعدھا، المرجع نفسھ 24أنظر المواد   2
  .، المرجع نفسھ40أنظر المادة   3
  .، المرجع نفسھ74أنظر المادة   4
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بلاغه بالمعاملات الدولیة الجاریة حتى یتمكن من إجراء المراجعة المستندیة  وفق ما  1علیهاوإ
  .سنراه لاحقا

ودائما في إطار الرقابة على عملیات التجارة الخارجیة، یتعین على البنوك عملا بأحكام 
یة ثلاثیة ، أن ترسل إلى المدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر وضع13/012النظام 

  .للمداخیل المتأتیة من عملیات التجارة الخارجیة عند الاستیراد وتحویل المداخیل

  إضافة إلى عملیات الصرف والتجارة الخارجیة التي تعتبر أهم العملیات التبعیة وأكثرها
التأكد من امتثال على أیضا  ةتسهر الهیئات الرقابیة المصرفیخضوعا للرقابة، تداولا و 

وما بعدها من الأمر  72قررتها المادة  التي الأخرىالتبعیة لعملیات مباشرتها ل البنوك في
ونذكر من . إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل المعدل والمتمم، 03/11
  .یلي هذه العملیات ما بین

 الثمینةالذهب والمعادن والقطع المعدنیة البنوك المتعلقة بعملیات الرقابة على  - ثانیا

وتتمثل هذه العملیات في القرض على الرهن، والذي یوفر الأموال والسیولة اللازمة للمواطنین 
ذووا الاحتیاجات أو الذین لدیهم صعوبات مالیة ولا تتوافر فیهم الشروط الكافیة للحصول على 

  .قرض بنكي

    ملیة الأفراد المقیمین في الجزائر والذین بحوزتهم ذهب أو معادن ثمینة عوتمكن هذه ال 
أو مجوهرات من الحصول على السیولة اللازمة فور قیامهم بوضع تلك الممتلكات تحت الرهن، 
وتحدد قیمة القرض بحسب وزن المعادن الثمینة مع الأخذ بعین الاعتبار سعر الفائدة التي 

  .عملیةیحصلها البنك مقابل ال

في سبیل اجتذاب زبائنها تقترح بعض البنوك خدمة تكمیلیة أخرى تتمثل في خدمة تأجیر و 
یضعون فیها ما یشاؤون من مجوهرات أو وثائق أو غیرها من أشیاء لالخزائن الحدیدیة لعملائها 

                                                             
  .، مرجع سابق07/01من النظام ، 83أنظر المادة   1
ج ر  –، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة 2013 أفریل 08، مؤرخ في  13/01نظام رقم   2

  .41.ص.2013یونیو  02الصادرة في  29عدد 
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ف وذلك مقابل بدل إیجار یختلف باختلا ،ثمینة أو بالغة الأهمیة لحفظها من السرقة أو الضیاع
بعیدا  یهاناالبنوك تحت مب هاتهیؤ حجم الخزانة الحدیدیة التي عادة ما توجد في غرف محصنة 

عن الأنظار، ویعتبر البنك بموجب عقد الإیجار المبرم مع العمیل مسؤولا عن الهلاك أو التلف 
ع أو التقصیر أو التعدي خلال مدة الانتفاع التي تحدد عموما بسنة، على أن یلتزم العمیل بدف

  1.الأجرة المتفق علیها في الوقت المحدد لها وبانتظام

ة السهر على حسن سیر هذه العملیات نظرا لما تحمله من الهیئات الرقابیة المصرفیوعلى 
ها تأكد من امتثال البنوك في مباشرتها لأن ت ، كما علیهامسؤولیة البنك في مواجهة الغیر

  .حمایة لحقوق المتعاملین والزبائن العمللأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها ل

  ةمالیات المنتجاللقیم المنقولة و عملیات البنوك المتعلقة با الرقابة على - ثالثا

على الذهب، تقوم البنوك بعملیة تبعیة أخرى تتمثل في إلى جانب عملیات الصرف والعملیات 
البنوك نفسها أمام محفظات من توظیف القیم والمنتوجات المالیة من أسهم وسندات، إذ تجد 

القیم المنقولة التي تقوم بتسییرها لحسابها أو لحساب عملائها، كما تقوم بمتابعة حركتها من 
خلال تطور الأسعار والوضع الذي توجد علیه حالة البورصة والتطورات التي یتوقع حدوثها في 

  .وتعرف هذه العملیة أیضا بتوظیف الأسهم والسندات2،المستقبل

في حدود  مؤسسة ویعرف السهم بأنه ورقة مالیة تثبت ملكیة صاحبها لجزء من رأسمال 
 715وهو ما نصت علیه المادة  .3شریك في المؤسسة الأمر الذي یجعل منهقیمته الاسمیة، 

 73من القانون التجاري، وتخضع هذه التوظیفات للمقتضیات والشروط المقررة بالمادة  40مكرر
  .لمعدل والمتمما 03/11من الأمر 

                                                             
1Jean-Pierre DESCHANEL, le contrat coffre fort – banque 1973, p.344. 

  .82.الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص 2
  .المرجع نفسھ  3
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وهو إثبات  أما السند فهو عبارة عن ورقة مالیة تثبت دائنیة حاملها للمؤسسة التي أصدرتها،
عنه، لذلك یعد السند بمثابة لعملیة قرض یمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من الفائدة المترتبة 

  1.فرصة أو وسیلة للتوظیف المالي

  قوم البنوك بعدة عملیات تبعیة أخرى لاسیما منها إضافة إلى العملیات السالفة الذكر، ت
میتها، وذلك من ة لمتعاملیها لإنشاء مشاریعهم وتنالمالیة المطلوب اتفي إعداد الدراسالمشاركة 

الاستشارة والمساعدة التي تسمح بتحدید الحجم الأمثل للتمویل وكذا طریقة السداد ب مإفادتهخلال 
نصائح من خبراء في میدان القرض على اعتبار أنه لیست ویكون من المفید أخذ  .وتواریخها

كل التوظیفات و الاستثمارات توفر وتضمن الأمان والربحیة لأصحاب الممتلكات، ومن هنا 
 2.تبدو أهمیة هذه العملیة

  الرقابة على التسییر : ثانيالالفرع 

سیما التزامها بالتسییر تقع على البنوك العدید من الالتزامات أثناء تأدیتها للنشاط المصرفي، 
الحسن لهذا النشاط حمایة لأموال عملائها وزبائنها من جهة، ولأموالها ومصالحها الخاصة من 

  .جهة ثانیة من أي خطر قد یهدد استقرارها

وقد ركزت السلطات الرقابیة اهتمامها على جانب التسییر على اعتبار أن إخلال البنوك 
كل مباشر على سمعتها واستقرارها وعلى استقرار النظام یؤثر بش ،بقواعده وعدم احترامها

 .المصرفي ككل

إثر إفلاس بعض البنوك الراقیة في القطاع " الحوكمة المصرفیة"وقد بدأ الاهتمام بموضوع 
المصرفي عبر مختلف دول العالم، نتیجة تصرفات غیر أخلاقیة أو مخالفة للقواعد المهنیة من 

وغیرهم، وكان من ...الإدارة ومدققي الحسابات والمحللین المالیینقبل المدراء وأعضاء مجالس 
أهم انعكاسات مثل هذه التصرفات انخفاض ثقة جمهور المال والأعمال والاستثمار في 

  .الشركات الوطنیة العملاقة والشركات المتعددة الجنسیات
                                                             

  .83.، صلطرش، مرجع سابقالطاھر   1
2 Thierry BONNEAU, op.cit , p. 534. 
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ع جملة من المعاییر إلى وض ،لذلك بادرت المنظمات المالیة الدولیة في تقاریرها ومنشوراتها
موارد الشركات لخدمة مصالح جمیع الأطراف ذوي الصلة بها دون أن یثیر في للتحكم الجید 

  1.ذلك تعارض أو نزاع

 تعریف الحوكمة في القطاع المصرفي :الفقرة الأولى

لقد تعددت التعاریف المقدمة لمصطلح الحوكمة بتعدد مشارب الخبراء والمحلیین وانتماءاتهم 
مجموع قواعد اللعبة التي "السیاسیة والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة، فهناك من عرفها بأنها 

تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقیام مجلس الإدارة بالإشراف علیها لحمایة المصالح 
ین مجموعة من العلاقات فیما بین القائم"، وعرفها البعض على أنها "والحقوق المالیة للمساهمین

على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغیرهم من المساهمین، التي توفر أطر وآلیات 
، فهي بذلك منظومة من القواعد "لتحدید أهداف الشركة وطرق تنفیذها والرقابة على الأداء

دارة سلیمة لشركات المساهمة   2.والآلیات لتوجیه رشید وإ

تهدف إلى تحقیق الجودة والتمیز في الأداء عن  فالحوكمة إذن هي مجموعة النظم التي
طریق اختیار الأسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق خطط وأهداف المؤسسة، وتقوم هذه النظم على 

  :الأسس التالیة

 .أي إتباع السلوك الأخلاقي الصواب والضمیر المعني المناسب :الانضباط - 
 .مؤسسةبتقدیم صورة حقیقیة لما یحدث داخل ال: الشفافیة - 
 .بعدم وجود تأثیرات وضغوط غیر رسمیة على الأعمال والسلطات :الاستقلالیة - 
 .بوجود إمكانیة تقییم وتقدیر أداءات مجلس الإدارة والجهاز التنفیذي :المساءلة - 
 .بقیام مسؤولیة أمام جمیع الأطراف ذوي الصلة في المؤسسة :المسؤولیة - 

                                                             
وم حمزة طیبي، تفعیل الرقابة على أعمال البنوك بالجزائر وفق المعاییر الدولیة للجنة بازل، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم، كلیة العل  1

  .204.، ص2012/2013، 3الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
  .205.، صالمرجع نفسھ  2
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 1.باحترام حقوق مختلف أصحاب ذوي الصلة بالمؤسسة والإنصاف بینهم :العدالة - 

هي الرقابة على الطریقة المصرفي انطلاقا مما سبق یمكن القول وأن الرقابة على التسییر 
التي تدار بها أعمال المصرف، بما فیها وضع ورسم أهدافه، إدارة المخاطر الناجمة عن 

املاته بطریقة سلیمة ومتماشیة مع القوانین والأنظمة الجاري عملیاته الیومیة، إدارة أنشطته وتع
بها العمل ومراعاة حقوق أصحاب المصالح من مساهمین ومتعاملین مع المصرف وموظفیه 

  .وغیرهم

وعلیه فإن وجود تنظیم بنكي محكم ومستقر متوقف على مدى رقابة التسییر الجید للبنوك 
نصوص التي تحكمه، ووفق المعاییر والمبادئ الأساسیة وذلك وفق جملة الأنظمة والتعلیمات وال

  .التي حددتها لجنة بازل من أجل رقابة مصرفیة فعالة والتي سنتطرق إلیها لاحقا

هذه المبادئ التي أقرت بوجوب إخضاع إدارة المصارف إلى الرقابة بغیة التأكد من تحقیق 
أكد من احترام القواعد المتعلقة بحسن غایاتها وأهدافها وفق ما هو مقرر قانونا وتنظیما، والت

  .التسییر

فبناءا على الإخفاقات الأخلاقیة والتنظیمیة الكثیرة التي وقعت فیها البنوك الكبرى والناتجة 
أساسا عن عدم فعالیة الدور الإشرافي لمجالس الإدارة على أعمال المدیریات التنفیذیة، عدم 

ر إلى الشفافیة وبطء التطبیق الاستراتیجي لقواعد كفاءة وسائل التحكم في المخاطر، الافتقا
الحوكمة، اقترحت لجنة بازل متطلبات وتوجیهات جدیدة عن الحوكمة لعلها تكون قاعدة مرجعیة 
لسلطات الرقابة المصرفیة حتى تعملها في المنظومة البنكیة المضطلعة بها، ترتكز هذه 

ترامها الهیئات التي سنتطرق إلیها فیما التوجیهات على المعاییر والأسس التي تسهر على اح
 .یلي

  

                                                             
طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، المفاھیم، المبادئ، التجارب، تطبیقات الحوكمة في المصارف، الدار الجامعیة، مصر،   1

  .05.، ص2005الإسكندریة، 
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 الهیئات المسؤولة عن تطبیق قواعد الحوكمة المصرفیة :الفقرة الثانیة

تعتمد السلطات الرقابیة في معرفة مدى التزام البنوك بقواعد الحوكمة وحسن التسییر 
على معاییر یمكن تلخیصها في  ،وتطبیقها وفق ما تقتضیه مبادئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة

نقاط أساسیة تدور حول مجلس إدارة البنك، اللجان الإشرافیة التابعة لمجلس الإدارة والمدیریة 
العامة للبنك التي تعتبر أطرافا أساسیة في تطبیق قواعد الحوكمة وحسن التسییر على مستوى 

  .البنك

 دور ومسؤولیات مجلس إدارة البنك - أولا

هاته الهیئة أن تعمل في بیئة تضمن لها صلاحیة الحكم والإشراف على البنك ینبغي على 
بكل موضوعیة واستقلالیة وشفافیة بعیدا عن أي ضغط داخلي كان أم خارجي، لاسیما في 

المصادقة على ، صیاغة الإستراتیجیة العامة والمصادقة علیها ومراجعتها: الشؤون التالیة
طر، مراقبة التسییر من جانب وضع الأهداف ومتابعة التنفیذ، الموازنات وسیاسة إدارة المخا

جراءات حیازة الأصول والتنازل عنها، دعم المصداقیة  التحكم في التكالیف الرأسمالیة المرتفعة وإ
، مع اختیار والمؤهلات الفردیة والجماعیة للإدارة والعاملین وبث القیم المؤسساتیة والمهنیة لدیهم

المناصب الهامة داخل الإدارة العلیا، وغیرها من المسؤولیات الموضوعة  وتعیین الأشخاص في
على عاتقها قانونا وتنظیما، بحیث ینبغي أن یعمل مجلس إدارة البنك على احترام كافة القوانین 

 1.والأنظمة الجاري بها العمل في المجال المصرفي وأن یضمن الامتثال لها داخل البنك

 الإشرافیة المختصة التابعة لمجلس الإدارةدور اللجان  - ثانیا

دارة البنك بی تطلب نظما إشرافیة یل عنایة كافیة في التخطیط والتنفیذ، كما ذتطلب تنظیم وإ
فعالة للتأكد من تخصیص موارد المؤسسة واستغلالها استغلالا سلیما، ولهذا الغرض ینشأ 

قابة على تنفیذ نشاطاته بصورة مجلس إدارة البنك لجان متخصصة تساعده في الإشراف والر 

                                                             
  .212.حمزة طیبي، مرجع سابق، ص 1
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لجنة التنفیذ، لجنة التدقیق، لجنة التفتیش، لجنة إدارة : سلیمة ودقیقة، ومن بین هذه اللجان
 1.وغیرها من اللجان التي یحتاج إلیها ویشرف علیها مجلس إدارة البنك... المخاطر، 

 دور ومسؤولیات المدیریة العامة للبنك -ثالثا

بالسهر على تطبیق قواعد الحوكمة على مستوى البنك من خلال الرقابة ة العامتقوم المدیریة 
على أعضاء المدیریات التنفیذیة وأعمالهم، لاسیما أولئك الذین یشغلون مناصب حساسة في 
هذه المستویات، فعلى المدیریة العامة العمل على تحقیق الانسجام بین الإستراتیجیات الوظیفیة، 

طویرها كلما اقتضى الأمر ذلك، معالجة فوریة لمعوقات التنفیذ وضع الخطط المناسبة وت
نظیمي، تشكیل والنزاعات، المساهمة في تفعیل نظام الرقابة الداخلیة، تطویر وترقیة الهیكل الت

عملیات معینة وتفویض السلطات إلیها، تقییم أداء المدیریات والأقسام  لجان إداریة لتنفیذ
عداد التقاریر  التي ترفع إلى مجلس الإدارة لیصادق علیها، احترام توجیهات مجلس والعاملین وإ

الإدارة والقوانین بإصدار أوامر منها لتسهیل مهام المدققین الداخلیین والخارجیین بدعم الشفافیة 
تجاههم، والتجاوب معهم ثم إجراء التصحیح الفوري للانحرافات المسجلة، اقتراح عتبات قبول 

ولیة المشتركة رفقة مجلس الإدارة عن تدهور المركز المالي للبنك نتیجة المخاطر وتحمل المسؤ 
  .عدم القدرة على استیعاب المخاطر

   ومن المهم أیضا تنمیة الموارد البشریة بتدریب المستخدمین وتطویر السلوكیات الاحترافیة
  2.والمهنیة وتطویر التكنولوجیات والأسالیب المستخدمة في إدارة البنك

لما سبق یمكن القول وأن الهیئات المسؤولة على تطبیق قواعد الحوكمة تسهر على خلاصة 
احترام البنوك، والتزامها بالقواعد المتعلقة بالتسییر الجید، حفاظا علیها وعلى مودعیها خصوصا 
وعلى الاقتصاد الوطني عموما، خاصة وأنها تتاجر بالأموال، وتعد بالتبعیة لذلك ركیزة 

تمد السلطات الرقابیة في معرفة مدى الالتزام بهذه القواعد وتطبیقها من طرف الاقتصاد، وتع

                                                             
  .212.حمزة طیبي، مرجع سابق، ص 1

  .213.، صالمرجع نفسھ  2
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على مجموعة من الأسس والنسب التي حددتها لجنة بازل لقیاس مدى استقرار البنك  ،البنوك
  .إلیها تحت عنوان قواعد الحیطة والحذر المصرفیة ناتطرقوأن وقدرته والتي سبق 
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  الفعالةللرقابة المصرفیة ومعاییر بازل الدولیة  مبادئأهمیة الالتزام ب:  الفصل الثاني

       التجانس الرقابيوتحقیق  العالمي الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفيفي سبیل   
سنة  السویسریة أصدرت لجنة بازلمجالي الإشراف والرقابة المصرفیة،  فيالدولي التعاون و 

الدول كمؤشر لتقییم جودة أنظمتها  عین بهاالتي تستمجموعة من المبادئ الأساسیة  1997
  .التي تنظم عمل المصارف والرقابة علیه بشكل احترازي وسلیمالرقابیة، و 

أعلنت لجنة بازل في  وفي إطار عملها المتواصل لتعزیز الممارسات الرقابیة العالمیة،
وتحدیثها ضمانا لاستمرار  ،المبادئ تلك عن خطتها لتنقیح 2010تقریرها الصادر في أكتوبر 

أوكل  2011وفي مارس  .ملائمتها في جمیع الدول، في كل الأوقات وفي مختلف البیئات
برزت في التي ضعف المعالجة نقاط كلفت ب التي ،1"مجموعة المبادئ الأساسیة"التنقیح ل 

وما نتجت عنها  ،الأسواق المالیة العالمیةالتي عرفتها التطورات  مواكبةوبالأزمة المالیة الأخیرة، 
  .من حاجة ماسة لتكثیف الجهود والكفاءات والموارد للتعامل مع الأنظمة الرقابیة المصرفیة

التقلیل من احتمال و إلى التركیز على إدارة الأزمات  ت اللجنة من خلال ذلك التنقیحلقد سعو 
للمساعدة على الحد من  یهاالرقابة الاحترازیة علتقویة إلى كما سعت  ،انهیار المصارف

  .، واتخاذ إجراءات للوقایة منها أو معالجتها قبل اتساع آثارهاالتي تهددهاالمخاطر 

المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة  ضمنكل هذه المساعي أخذت بعین الاعتبار، وأدرجت 
التقییم المرتبطة بها دور فعال في مساعدة الدول على عاییر التي تلعب إلى جانب مالفعالة 

بذلت لجنة بازل جهودا في دمجها  لذلكتقییم أنظمتها الرقابیة وفي تحدید احتیاجات التطویر، 
في وثیقة واحدة تضم من جهة المبادئ الأساسیة للرقابة، ومن جهة ثانیة معاییر تقییم مدى 

  .امتثال الدول بها

                                                             
تتكون مجموعة المبادئ الأساسیة من أعضاء من اللجنة، ومجموعة بازل الاستشاریة المؤلفة من ممثلین عن الدول الأعضاء في اللجنة  1

وخارجھا، ومن مجموعات إقلیمیة لسلطات الرقابة المصرفیة، بالإضافة إلى صندوق النقد والبنك الدولیین، ومجلس الخدمات المالیة 
  .الإسلامیة
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ونوعیة الرقابة المصرفیة على البنوك الجزائریة، كان من الواجب  وفي سبیل تحسین جودة
ة على البنوك مع متطلبات لجنة بازل، العاملة یالرقاب تهاعلى السلطات الوطنیة تكییف منظوم

 بادئها، والتقید بم2003ائر عام الذي انضمت إلیه الجز  BRIتحت سلطة بنك التسویات الدولي 
  .1تحققهاللاستفادة من المزایا التي 

المبادئ وفق التنقیح الأخیر للجنة بازل هذه یلي سنحاول إلقاء الضوء على  ومن خلال ما
، تضم أولاهما في هیكل یشمل مجموعتین أساسیتین مبدأ رقابي منظم 29الذي رفع عددها إلى 

      )بحث الأولمال( ومسؤولیاتها القطاع المصرفي ة برقاالساهرة على صلاحیات السلطات 
  2 ).الثاني مبحثال ( والمتطلبات الاحترازیة للمصارف الرقابیة الأنظمة أما الثانیة فتشمل

    الرقابیةالسلطات مسؤولیات ومهام  ،صلاحیات: الأول بحثالم

مبدأ أساسي للرقابة المصرفیة الفعالة،  13 الأولى للمبادئ المنقحة لبازل مجموعةالتتضمن 
السلطات الرقابیة لمختلف الدول على اختلاف التي یجب أن تتمتع بها صلاحیات الترتكز على 

، )الأول المطلب(الأمن في النظام المصرفيلسلامة و مواجهة مخاوف ا بغیة أنظمتها المصرفیة
    ید مواطن القصورحالما یتم تحدكیفیة ممارسة هذه الصلاحیات و السلطات رتكز على كما ت

  .) الثاني المطلب(  ونقاط الضعف

  صلاحیات وسلطات المراقبین  :الأولالمطلب 

للرقابة والأساسي  أمن وسلامة المصارف والنظام المصرفي هو الهدف الأولإن تعزیز 
، لذلك وجب على السلطات الرقابیة لأیة دولة أن تسهر على تحقیق هذه الغایة مع  المصرفیة

تحقیقهم لهذه الغایات والأهداف وفي سبیل  .أخرىإضافیة ما قد تسند إلیها من مسؤولیات 
وجب أن یحظى المراقبون بسلطات تضمن استقلالیتهم  ،موضوعیةوقیامهم بمهامهم بكل نزاهة و 

  .وحمایتهم القانونیة
                                                             

التمویل وأثرھا على الاقتصادیات سیاسات "في الملتقى الدولي حول عبد القادر، حبار عبد الرزاق، مداخلة مقدمة في إطار المشاركة  بریش  1
      ]  /…/ iefpedia.com  متاح على [" دراسة حالة الجزائر والدول النامیة –والمؤسسات 

2 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, 
Banque des règlements internationaux, Septembre 2012 ; P. 2     
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 بهدف الأساسیة التي قررتها لجنة بازل إلى مجموعة المبادئ تطرقسنما یلي ومن خلال 
لى )الفرع الأول( تأسیس نظام رقابي فعال في مجال  الرقابیة المخولة للهیئات سلطاتال، وإ

   ). الفرع الثاني( تهاكل ملكیافقة على تغییر هیوالموا البنوك اعتماد

  فعال مصرفي قابيشروط تأسیس نظام ر  :الأولالفرع 

لرقابة المصرفیة اقررت لجنة بازل في النسخة المنقحة من مبادئ  لتطبیق نظام رقابي فعال
بسلطات على الجهاز البنكي الهیئات المشاركة في الرقابة الأجهزة و ب أن تحظى و وجالفعالة 

       كما وجب تهیئة مناخ عمل مستقل لكل سلطة رقابیة  وصلاحیات ومسؤولیات واضحة،
ملائم یحتوي في أحكامه  وتنظیمي في ظل إطار قانونيوتمكینها من موارد كافیة لأداء مهمتها 

المختلفة تبادل المعلومات بین السلطات الرقابیة التعاون و ضمان على تنظیم عملیة الرقابة و 
  .في سبیل تحقیقها للرقابة المصرفیة على أحسن وجه  دولیةكانت أم محلیة 

 ) 1المبدأ (  المسؤولیات والأهداف والصلاحیات :الفقرة الأولى

الواجب أن عملا بمقتضیات المبدأ الأول من مبادئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة ، من 
ة مشاركة في هیئت كل لاحیاتحدد النصوص التشریعیة أو التنظیمیة لكل دولة مسؤولیات وص

ي قابنظام الر الإشراف و الرقابة على النظام المصرفي لتفادي تداخل السلطات و بالتالي فشل ال
  . ككل

اف حتى یكون نظام الرقابة المصرفیة فعال، وجب رسم مسؤولیات وأهد"" فقد جاء فیه 
واضحة لكل سلطة معنیة فیه بالرقابة على المصارف والمجموعات المصرفیة، ویتطلب ذلك 

انونیة اللازمة وجود الإطار القانوني الملائم الذي یمنح لكل سلطة مؤهلة الصلاحیات الق
ولممارسة الرقابة الدائمة علیها والتأكد من مدى التزامها بالقوانین للترخیص للمصارف 

  1 ""یز سلامة ومتانة النظام المصرفيت التصحیحیة في الوقت المناسب لتعز للإجراءاواتخاذها 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.  23   
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،  1لتقییمللامتثال وامعاییر ) 07(سبعة  قررت لجنة بازل هذا المبدأالدول لاحترام  ضمانو ل
  :تتمثل فیما یلي 

إن مسؤولیات وأهداف كل من السلطات المعنیة بالرقابة المصرفیة محددة بوضوح في   -1
، وفي حالة وجود أكثر من سلطة واحدة مسؤولة عن الرقابة للجمهور  التشریع و مفصح عنها

على النظام المصرفي، یتعین وضع إطار عمل موثوق مفصح عنه، وذلك لتجنب ظهور 
 .فجوات في الأعمال الرقابیة

یز أمن وسلامة المصارف والنظام ف الأساسي للرقابة المصرفیة هو تعز إن الهد -2
ذا أسندت  لسلطة الرقابیة المصرفیة مسؤولیات أوسع من هذا الهدف، فإن لالمصرفي، وإ

 .تتعارض أو تتناقض معه لا تابعة للهدف الأساسي وأن وجب أن تكونالمسؤولیات الإضافیة 
 فرضمن یمكنها لسلطة الرقابیة اإطار عمل على القوانین والأنظمة  جب أن تنصی -3

لمخاطر لاعتبارا  على المصارف والمجموعات المصرفیة تي تراها مناسبةالقواعد الاحترازیة ال
 .المصرفيهمیتها في النظام لأالتي تهددها و 

 واكبتهاالضرورة لضمان دوام فعالیتها، وم عند هادیالقوانین والأنظمة وتجد ةراجعجب می -4
  .والرقابیةتطور الممارسات المصرفیة ل

 :السلطة الرقابیة بالصلاحیات التالیةتتمتع  -5
دار /مجالس إدارة المصارف والاتصال بحریة    -أ  تها وموظفیها، اأو المجموعات المصرفیة، وإ

والاطلاع على سجلاتها وملفاتها للتأكد من مدى التزامها بالقواعد والضوابط الداخلیة، إضافة 
 .جاري بها العملإلى التزامها بالقوانین والأنظمة ال

 .فحص ومراجعة أنشطة المجموعة المصرفیة بوجه عام، داخلیا وعبر الحدود -ب 

 .اختصاصها والتي تتم في الخارج دائرةالرقابة على أنشطة المصارف الواقعة في  -ج 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit  ; P-P. 23-24 



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 104 -                                                                           
 

أو في حالة قیامه أو احتمال قیامه ، التزام مصرف ما بالقوانین والأنظمة في حالة عدم  -6
أو النظام المصرفي بممارسات أو بتصرفات غیر آمنة أو غیر سلیمة، قد تعرض المصرف 

 :القیام بما یليصلاحیة للخطر، للسلطة الرقابیة 
 .أو إلزام المصرف باتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة على وجه السرعة/اتخاذ و -أ

 .العقوباتفرض جملة من  - ب

 .سحب ترخیص المصرف -ج

إجراءات التصفیة إذا تحتم  تنظیم وفتحالتنسیق والتعاون مع السلطات المختصة من أجل  -د
 .الأمر

للسلطة الرقابیة صلاحیة فحص أنشطة الشركة الأم والشركات التابعة لها من أجل  -7
 .المصرفیةتحدید أثر هذه الأنشطة على أمن وسلامة المصرف أو المجموعة 

ارد والحمایة القانونیة للمراقبین الاستقلالیة، المساءلة، توفر المو : الفقرة الثانیة
 )2المبدأ (

لمبدأ الثاني من من أجل ضمان فعالیة النظام الرقابي المصرفي وجب عملا بمقتضیات ا
إفادتها ببیئة مبادئ بازل رصد موارد مالیة كافیة لكل هیئة مشاركة في الرقابة المصرفیة و 

تمكنها من الحفاظ على سیادتها و على استقلالیتها أثناء قیامها بمهامها، كما  1عملیاتیة مستقلة
  .ینبغي عدم عرقلة سیر أعمالها الرقابیة من الجهات الحاكمة أو من القطاع المصرفي نفسه

وذلك  هامهمم ةأثناء تأدیبالحمایة الكافیة هیئات الرقابة و أشخاصها حظى توجب أن كما 
و المتابعات إعداد نصوص قانونیة أو تنظیمیة تكفل لهم حصانة ضد الملاحقات من خلال 

                                                             
  1 36.ص طیبي حمزة، مرجع سابق،  
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، كما تكفل لهم تغطیة مصاریف الدفاع  1فترة اشتغالهمعلى أفعال قاموا بها أثناء القضائیة 
  .المتحملة بمناسبة تلك الملاحقات 

تتمتع السلطة الرقابیة باستقلالیة تشغیلیة وبإجراءات ""   بما یليا المبدأ جاء هذ قدو 
. شفافة وحوكمة سلیمة، كما تتمتع بمیزانیة تجعل منها مستقلة وبحوزة موارد مالیة كافیة

یوفر الإطار و عن طریقة استخدامها  لمواردها و بمهامها وتخضع للمساءلة عن مدى قیامها 
    2 "" لمراقبینة لالقانوني للرقابة المصرفیة الحمایة القانونی

،  3معاییر للامتثال والتقییم) 09(عة تسو لضمان احترام الدول لهذا المبدأ قررت لجنة بازل 
  :تتمثل فیما یلي 

إن الاستقلالیة التشغیلیة للسلطة الرقابیة ومساءلتها وحوكمتها منصوص علیها في  -1
أو من قبل القطاع المالي لدولة من قبل اتدخل  یقبل أيولا . التشریع ومفصح عنها للجمهور

   اتخاذ أي إجراء فيكامل الحریة والتقدیر  سلطة الرقابةلو  الاستقلالیة،هذه من شأنه المساس ب
 .المصارف والمجموعات المصرفیة الخاضعة لرقابتها ضدأو قرار 

دة معین الرئیس لیة، و یشفاف بكل تعیین أو إقالة رئیس السلطة الرقابیة وأعضاءها یتم -2
      إلا لأسباب یحددها القانون، أو إذا أصبح غیر قادر جسدیا هالا إقالته خلال معینةیة زمن

، ویتم الإفصاح للجمهور عن سبب أو أسباب أو إذا تمت إدانته  أو عقلیا على القیام بمهامه
 .الإقالة
تنشر السلطة الرقابیة أهدافها، وتسأل بشفافیة عن المهام المنجزة من قبلها مقارنة مع  -3

 4.أهدافها المسطرة
ة المسائل خطور تتناسب و التي قرارات الاتخاذ  بصلاحیةتتمتع السلطة الرقابیة  -4

  هاهیكلتحدید تم یمستعجلة في الوقت المناسب، و الجراءات بصلاحیة اتخاذ الإ المطروحة، و
 .تفادي تضارب المصالح والوقایة منها في احترام الإداري

                                                             
.36.طیبي حمزة، مرجع سابق، ص  1  

2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.24 
3 Ibid,P-P.24-25 

  ).01(، المعیار الأساسي الأول )01(أنظر المبدأ الأول  4
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تهم ونزاهتهم، وتنص مهنبمصداقیة تستند إلى مستوى  تتمتع السلطة الرقابیة وموظفوها -5
والاستعمال المناسب للمعلومات المهنیة،  القوانین والأنظمة على قواعد تفادي تضارب المصالح

 .كما تقرر عقوبات في حالة مخالفتها
ن  -6 رق طتتمتع السلطة الرقابیة بموارد كافیة لممارسة الرقابة والإشراف على نحو فعال، وإ

 :قصد بالموارد تشغیلیة، ویالذاتیة و تها الاستقلالی وجب ألا تؤثر علىتمویلها 
ن تتماشى مهارتهم مع حجم المخاطر یمیزانیة تمكنها من الاستفادة وبعدد كاف من موظف -أ 

 .للرقابةالمصارف والمجموعات المصرفیة الخاضعة  ددهالتي ت
 .ین والحفاظ علیهمسلم رواتب یمكنها من استقطاب موظفین مؤهل - ب

ل تمكنها من الاستعانة بخبراء خارجیین ومتمتعین بما یلزم من الخبرات المهنیة أموا -ج
 .أداء مهامهم الرقابیة على أحسن وجهفي والاستقلالیة، ویخضعون لقیود والتزامات السریة 

 .وتدریب الموظفین بشكل مستمروبرنامج لتكوین  میزانیة -د

تكفي لإمداد الموظفین بالأدوات اللازمة للرقابة على القطاع المصرفي، وتقییم میزانیة تقنیة  -ه
 .تقییما فردیا المصارف والمجموعات المصرفیة

والتعاون الفعال عبر الحدود  ةالمیدانی رقابةالضمان میزانیة تغطي نفقات السفر من أجل  -و 
 .والمشاركة في الاجتماعات المحلیة والدولیة في مجال الرقابة كالمنتدیات مثلا

في إطار التخطیط السنوي للموارد، تقوم السلطات الرقابیة وباستمرار بإحصاء المهارات  -7
بعین التي تحظى بها، والمتوقع أن تحتاج إلیها على المدى القصیر والمتوسط مع الأخذ 

كما تدرس وتتخذ التدابیر اللازمة لسد النقائص . الاعتبار التطور المرتقب للممارسات الرقابیة
 .الملاحظة بشأن عدد الموظفین أو المهارات

عند تحدید البرامج الرقابیة وتوزیع الموارد، تأخذ السلطات الرقابیة في الحسبان حجم  -8
على مستوى النظام بأكمله، ومختلف أهمیتها لمصارف والمجموعات المصرفیة و مخاطر ا

 .الأسالیب المتاحة للتقلیل من حدة هذه المخاطر
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تنص القوانین على حمایة السلطة الرقابیة وموظفیها من الدعاوى القضائیة وجب أن - 9
التي قد یتعرضون إلیها بسبب أي تصرف أو سهو ارتكبوه بحسن نیة أثناء قیامهم بمهامهم، 

  .وموظفیها بتحمل مصاریف التقاضي التي یواجهونها في هذا الشأنوتحظى السلطة الرقابیة 

  ) 3المبدأ (  التعاون والتنسیق: الفقرة الثالثة

لرقابة على القطاع المصرفي قرر المبدأ الثالث من مبادئ سبیل ضمان فعالیة أكبر لفي 
المسؤولة  ةللرقابجمیع اللجان الوطنیة بین تبادل المعلومات خلق نظام للتعاون و وجوب بازل 

، حیث جاء  1، كذلك فتح مجال للتعاون مع اللجان الرقابیة الأجنبیةعن استقرار النظام المالي
بین سلطات لتعاون والتنسیق یضمن اإطار عمل الأنظمة لقوانین و ا حددتیجب أن ""فیه 

السلطات الوطنیة وكذلك مع السلطات الأجنبیة المعنیة بالرقابة  وغیرها من الرقابة المصرفیة
  2""وتعكس هذه الأحكام ضرورة حمایة المعلومات السریة. المصرفیة

، 3معاییر للامتثال والتقییم) 05(و لضمان احترام الدول لهذا المبدأ قررت لجنة بازل خمسة 
  :تتمثل فیما یلي 

  تحلیل المعلومات وتبادلهاو  من أجل التعاون ةسواء رسمیة أو غیر رسمی توجد أحكام -1
 . الماليمع جمیع السلطات الوطنیة المسؤولة عن أمن ومتانة المصارف واستقرار النظام 

تحلیل المعلومات وتبادلها و  ة من أجل التعاونسواء رسمیة أو غیر رسمی توجد أحكام -2
 .طات الرقابیة الأجنبیة ذات الصلةمع السل

یجوز للسلطة الرقابیة تقدیم معلومات سریة لسلطة رقابیة أخرى وطنیة أو أجنبیة، ولكنها  -3
معلومة الملزمة باتخاذ التدابیر اللازمة التي تقرر من خلالها بألا یستخدم الطرف المتلقي 

 .لا غیر مصرفي معینسریة إلا لغرض رقابة مصرف بعینه أو لرقابة نظام ال
معلومات سریة من سلطة رقابیة أخرى فإنه لا یجوز لها عند تلقي سلطة رقابیة ل -4

لطرف ثالث من دون إذن  بهاح افصالإیمكنها محدودة ولا  رقابیة إلا لأغراضها استخدام
                                                             

.  36.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  
2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.26 
3 Ibid.  
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ما لم یكن الأمر صادر (رفض أي طلب یة سلطة رقابیة ویحق لأ، ي قدمتهاالسلطة الرقابیة الت
للحصول على المعلومات السریة التي ) عن محكمة أو تكلیف إلزامي صادر عن هیئة تشریعیة

ذا كانت السلطة الرقابیة مجبرة قانونا على الإفصاح . بحوزتها المعلومات السریة التي تلقتها بوإ
لسلطة المصدرة للمعلومات فورا بذلك من سلطة رقابیة أخرى، فإن السلطة المجبرة تقوم بتبلیغ ا

ها، وبالظروف التي تم فیها الإفصاح، وفي بمشیرة إلى ماهیة المعلومات التي ألزمت بالإفصاح 
حالة عدم الحصول على الموافقة بالإفصاح تستعمل السلطة الرقابیة التي تلقت المعلومة جمیع 

 .یة المعلوماتلرفض طلب الإفصاح أو لحمایة سر  تي في وسعهاالوسائل ال
تمكنها من تقدیم الدعم للسلطات التي جراءات اتخاذ كافة الإ لسلطة الرقابیةعلى ا -5

تخطیط  متى تحتم) كالبنوك المركزیة أو وزارة المالیة (  المصارف باتخاذ قرار تصفیةالمعنیة 
 ).Redressement et résolution(إجراءات التسویة أو التصحیح  مباشرة وأ

  كل ملكیتهاااعتماد البنوك والموافقة على تغییر هی :الثانيالفرع 

أهمیة كبیرة بشأن اعتماد إلى إیلاء من خلال المبادئ الأساسیة التي وضعتها تدعو لجنة بازل 
 بما فیها النظر في طلبات تحویل ملكیة البنوك إلى مساهمین آخرین البنوك وضبط أنشطتها

قالة مسؤولین في إدارة البنك )بالإندماج مثلا(   .1وحتى إلغاء الرخصة الممنوحة وإ

وقد أقرت في هذا الشأن بحق السلطات الرقابیة المصرفیة في وضع معاییر وفرض متطلبات  
للحد من الظروف التي تؤدي إلى إساءة استخدام مستندة إلى الاعتبارات التي تراها مناسبة دنیا 

  :وتدور هذه المعاییر حول النقاط التالیة .و الأعمال المصرفیة  المصارف

 ) 4المبدأ (  الأنشطة المرخص بها :الفقرة الأولى

، حیث یجب عدم إطلاق كلمة بنك على المؤسسة إلا إذا كانت تمارس فعلا العمل المصرفي
یمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالیة أن تستعمل إسما أو تسمیة أو وسیلة 

                                                             
.37.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 109 -                                                                           
 

بأنه رخص لها بممارس عملیة مصرفیة، أو أن تعمل كبنك  الاعتقادأنها أن تحمل إعلان من ش
  : بما یليحیث جاء لمبدأ الرابع للجنة بازل وهو ما قرره  ا .أو مؤسسة مالیة

بوضوح الأنشطة المسموح بها للمؤسسات المرخص لها والخاضعة  حددتیجب أن ""  
ن استخدام تسمیة  في الاسم التجاري للمؤسسة " مصرف"أو  "بنك"للرقابة بصفتها بنوك، وإ

 1"" یخضع للتنظیم

تمكن الدول من الامتثال وتقییم مدى  معاییر أساسیة) 05(ویتضمن هذا المبدأ خمسة 
  :2 امتثالها

 .بشكل واضح ضمن القوانین أو الأنظمة" مصرف"مصطلح یعرف ن وجب أ -1
والخاضعة للرقابة بشكل  عتمدة كبنوكالأنشطة المسموح بها للمؤسسات الموجب تحدید  -2

 .واضح من خلال القوانین و الأنظمة
أعمال "، "بنك"مثل أو مرادفاتها  وأي من مشتقاتها" مصرف"ة یمتساستخدام  یقتصر -3

  .والخاضعة للرقابةبتلك الصفة  عتمدةعلى المؤسسات الم.. . ،"أعمال بنكیة" ،"مصرفیة
   .للرقابة ةضعاخالو  عتمدة كبنوكیقتصر قبول الودائع من الجمهور على المؤسسات الم -4
، بنشر القائمة المستحدثة عتماد المصرفيالسلطة الرقابیة أو سلطة منح الاتقوم  -5

 التي تعمل ضمن نطاق اختصاصها، بما فیها فروع المصارف الأجنبیة عتمدةللمصارف الم
 .تمكن الجمهور من الاطلاع علیها بیسریحتى 

  

  

  

 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,  Op. Cit , P.26 
2 Ibid ; P.27 
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  ) 5المبدأ (  والترخیص معاییر الاعتماد: الفقرة الثانیة

تقوم السلطات المخولة بمنح التراخیص لعمل البنوك بوضع المعاییر اللازمة في هذا الشأن،     
 .أو التي لا تستجیب لها المعاییرطلبات التي لا تقابل هذه الولها أن ترفض 

معرفة خطط التشغیل والرقابة الداخلیة وكذا الأوضاع ، منح التراخیصعملیة ستوجب تو 
طالب الترخیص المالیة التقدیریة لهذا البنك، بالإضافة إلى قاعدتها الرأسمالیة، وحینما یكون 

  .1لتابع لهاا على موافقة جهات الإشراف في البلد الأم هحصول وجببنك أجنبي 

كتحدید  ،یخول للسلطة الرقابیة المسلمة للاعتماد المصرفي الحق في تحدید معاییر الانتقاء
   المساهمات الابتدائیة مقارنة بالحد الأدنى لرأس المال و تقییم مدى الكفاءة العملیة والنزاهة

، و هو ما جاء به المبدأ الخامس 2...  دارة البنكإأعضاء في المدراء أو المشترطة في  والخبرة
   :من مبادئ بازل لرقابة مصرفیة فعالة حیث قرر بأنه 

لا  صرفبصلاحیة وضع المعاییر، ورفض طلبات أي م عتمادتتمتع سلطة منح الا""
     المصرف في تقییم هیكل ملكیة وحوكمة عتمادستوفي تلك المعاییر، وتتمثل إجراءات الای

، ) بما فیه كفاءة وشرفیة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة( والمجموعة التي ینتمي إلیها
 دارة المخاطر لدیهیة، وضوابط الرقابة الداخلیة وإ تشغیلراتیجیته وخطته الستإتقییم إضافة إلى 

 تابع لمصرف أجنبي، یلزم وأوعندما یكون المالك مصرف أجنبي  .المالي المتوقع  هوضعو 
  3"" مالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة الرقابیة للدولة الأ ،على الاعتماد هلحصول

معیار للامتثال      ) 11(ولضمان احترام الدول لهذا المبدأ قررت لجنة بازل إحدى عشرة 
  :، تتمثل فیما یلي 4و التقییم 

السلطة المسؤولة عن منح وسحب الاعتماد المصرفي، ویمكن أن  كل دولة یحدد قانون -1
ن من و یك في الحالة الأخیرة ،سلطة هي السلطة الرقابیة أو سلطة مختصة أخرى، و هذه الن تكو 

                                                             
.44.،ص 2004، القاھرة،  2و 1أحمد غنیم، الأزمات المصرفیة والمالیة، مقررات بازل للرقابة المصرفیة والإشراف على البنوك، بازل   1  
.37.حمزة طیبي، مرجع سابق،ص  2  

3  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.27 
4 Ibid ; P-P. 27-29 
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 علىو . بعین الاعتبار هذا الرأيأخذ یحق السلطة الرقابیة إبداء وجهة نظرها بشأن كل طلب، و 
كل المعلومات التي قد تكون جوهریة للرقابة من ة الرقابیة لسلطأن تمكن اسلطة منح الاعتماد 

على المصرف المعتمد، وتفرض السلطة الرقابیة شروطا أو قیودا احترازیة على المصرف 
 .المعتمد حدیثا متى تطلب الأمر ذلك

ذا لم . ذلكلسلطة منح الاعتماد، صلاحیة وضع معاییر ل نظمةالقوانین أو الأ خولت -2 وإ
مناسبة، حق لها رفض طلب كافیة أو غیر كانت المعلومات المقدمة غیر  إذا أو ؤهایتم استیفا

ذا تبین لسلطة منح الاعتماد أو السلطة الرقابیة بأن اعتماد . الحصول على الاعتماد مصرف وإ
 .حینئذ إلغاؤه جاز لهابناءا على معلومات زائفة،  قد تمما 

 .في الرقابة المستمرةتكون معاییر الاعتماد متناسقة مع تلك المطبقة  -3
الهیاكل القانونیة والإداریة والتشغیلیة وهیكل  فحصسلطة منح الاعتماد یتعین على  -4

یتعین ، كما  المجموعة التي ینتمي إلیها سواء على أساس منفرد أو موحد ممتلكات المصرف أو
 .متى استوجب الأمر ذلكالتدابیر التصحیحیة اللازمة  علیها إخضاع المترشح لكافة

ذوي  یناهمبما فیهم المس المؤسسین فحص قائمةسلطة منح الاعتماد  یتعین على -5
انطلاقا من تقییم  قبولهم مدى وتقرر،  الذین یمكنهم التأثیر الفعال على البنكالأغلبیة 

حصصهم ومراكزهم المالیة ومدى قدرتهم على تقدیم دعم مالي إضافي للمصرف إذا تطلب 
 أیضا شفافیة هیكل ممتلكات المصرف     كما تقیم .لاحتیاجات البنك استجابة الأمر ذلك 

 .مصدر رأسماله الأولي و 
حیث یتعین على السلطة من العناصر الهامة لمنح الاعتماد رأس المال تعتبر كفایة  -6

   التأكد من استیفاء الحد الأدنى من الأموال الخاصة المقرر في شكل مبلغ ابتدائي التي تمنحه
فحص مدى  وتحلیل قدرات المؤسسة على توفیر موارد إضافیة عند الحاجة ، كما یتعین علیها 

ودعم خطته في  الاستراتیجي على أرض الواقع هكفایة الموارد المالیة للطالب لإقامة برنامج
   .البقاء



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 112 -                                                                           
 

مدى كفاءة ونزاهة مدراء  له ةنحامالسلطة ال، تقیم موافقتها على منح الاعتماد  من أجل -7
البنك وأعضاء إدارته العلیا المقترحین، وفق ما یعرف باختبار الكفاءة والملائمة، مع الأخذ بعین 

 :الاعتبار احتمال تضارب المصالح، ویتم التقییم وفق المعاییر التالیة
 .عتمادالمهارات والخبرات في العملیات ذات الصلة بالأنشطة المزمع ممارستها من طالب الا -
صادرة عن سلطات تنظیمیة من شأنها أن تجعل الشخص  عقوباتغیاب سوابق قضائیة أو  -

 1.غیر مؤهل لاحتلال مناصب مهمة في مصرف ما
بمعرفة شاملة  وندارة یتمتعالإمجلس أعضاء  كان ما إذام عتمادسلطة منح الا تأكدوت

  .قد تنجر عنهاقتراحها للجمهور، والمخاطر التي ا عزممللأنشطة الجوهریة ال
الاستغلال المتوقعة و برامج وخطط  الطالبإستراتیجیات  لطة منح الاعتمادتفحص س -8

لإدارة المخاطر وللرقابة  حوكمة ولمن قبله، وتتأكد خصوصا من أنه یحوز على نظام مناسب ل
ویجب أن یعكس الهیكل . الداخلیة لاسیما من أجل كشف الأنشطة الإجرامیة والوقایة منها

 2.أهمیة ودرجة تعقید واتساع الأنشطة التي یقترحها المصرفالمرفق للطالب یلي التشغ
تقییم متانة وضعیته  بغرض طالبالقوائم المالیة التقدیریة لل عتمادتفحص سلطة منح الا -9

على دعم الخطة الإستراتیجیة المقترحة، وكذا لتقییم المعلومات المالیة  تهاقدر  دىالمالیة وم
 .المتعلقة بالمساهمین الرئیسیین فیه

فإنه علاوة ، على إقلیم دولة ما بفتح فرع لها طلبلمصارف الأجنبیة عندما تقدم ا - 10
السلطة من أن ا یضأللدولة المضیفة بالتأكد  عتمادتقوم سلطة منح الاعلى ما ذكر سابقا ، 

ن مدى خضوع كما تتأكد م، اعتراض على ذلكأي  مفي الدولة الأم لم تقد النظیرة المرخصة
 .النشاطات الأجنبیة التي ستمارس على إقلیمها لرقابة موحدة عالمیا من قبل السلطة الأم

 صارفسلطة منح التراخیص أو سلطة الرقابة تتبع التقدم الذي تحققه الم یتعین على - 11
تلبیة أهدافها التجاریة والإستراتیجیة، والتأكد مما إذا تم الامتثال للمتطلبات  الجدیدة في

 .من عدمه الاحترازیة المبینة في الترخیص

                                                             
  .08المعیار الأساسي  14أنظر المبدأ  1
  .29المبدأ  2
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 )6المبدأ ( ازل المعتبر عن ممتلكات المصرف التن :الفقرة الثالثة

تعتقد لجنة بازل بأنه من القضایا المهمة التي یجب عدم إغفالها عند إجراء الرقابة 
 رقابةالساهرة على سلطات ال، بحیث یجب أن تكون  بنكالتنازل عن ممتلكات ال ،المصرفیة

قادرة على فحص و رفض كل اقتراح یسعى إلى نقل أو تحویل حصص مهمة  القطاع المصرفي
  . فیه إلى الغیررقابیة مساهمات  أوما من ملكیة بنك 

  : و قد جاء المبدأ السادس من مبادئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة في هذا الشأـن بما یلي 

تعتبر سلطة الرقابة مؤهلة لفحص ورفض أو فرض شروط احترازیة على أي اقتراح "" 
صلاحیات رقابیة مباشرة أو غیر  من أو تحویل حصص مهمة من ملكیتهللبنك یهدف إلى 

  1 ""فیه للغیر مباشرة

، 2 معاییر للامتثال والتقییم) 06( ولضمان احترام الدول لهذا المبدأ قررت لجنة بازل ستة
  :تتمثل فیما یلي 

حصص "و "  أسهم معتبرة"ح مصطلحي و وضبتنظیم أو الالتشریع  یجب أن یعرف -1
 ".مسیطرة

كل مشروع یتضمن تغییر أو تعدیل في هیكل ملكیة البنك لاسیما ما یتعلق بالمستفیدین  -2
ة، مسیطر ال صحصالفعلیین، ممارسة حق التصویت الذي یتعدى حدود معینة أو إعادة تقسیم لل

شعارها الفوري به  .یستوجب موافقة سلطة الرقابة أو تبلیغها وإ
هیكل ملكیة البنك كما تعتبر سلطة الرقابة مؤهلة لرفض أي مشروع یهدف إلى تعدیل  -3

. مصرف جدید اعتمادلنفس المعاییر التي یخضع لها  تعدیلالمشروع تعتبر مؤهلة لإخضاع 
، هرفضجاز لها الحصص المسیطرة تم بناءا على تصریحات كاذبة،  غییربأن ت هاتبین ل متىو 

 .تعدیله أو إبطاله

                                                             
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.29 
2  Ibid ; P-P. 29-30 
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تتحصل السلطة الرقابیة من المصارف عن طریق التقاریر الدوریة أو من خلال  -4
ساهمة المساهمین الكبار وأولئك الذین مة نسبعلى أسماء و  ،التفتیشات في عین المكان

 .على البنك یمارسون تأثیرا مسیطرا 
مة لتعدیل أو إبطال أو معالجة  ز لاالتدابیر ال افةبیة مؤهلة لاتخاذ كتعتبر السلطة الرقا -5

 .موافقتها علیه به ومن دون تبلیغها أو إخطارها  أي تغییر طرأ على الحصص المسیطرة
 ةسلطالفوري ل علامالإعلى المصارف أحكام تفرض التشریع والتنظیم یجب أن یتضمن  -6

 بكل المعلومات الجدیدة التي قد یكون لها تأثیر سلبي على ملائمة أحد كبار المساهمین الرقابة
 .مسیطرةاللحصص ا يأو حامل

  ) 7المبدأ (  ىالكبر  عملیات الاستحواذ :الفقرة الرابعة

أن تكون سلطات الرقابة تعتبر لجنة بازل بأنه من الواجب من أجل تفعیل الرقابة المصرفیة 
قادرة على فحص و رفض كل اقتراح یسعى إلى قیام البنك بتملك أو استثمار ضخم ، كما یجب 

للتیقن من عدم تعرض هیاكله أو احترازیة لذلك أن تكون قادرة على وضع معاییر رقابیة 
  . لمخاطر مفرطة 

 : و هو ما قرره المبدأ السابع من مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة الفعالة حیث جاء فیه

أو تفویض الأمر للسلطة (تتمتع سلطة الرقابة المصرفیة بصلاحیة الموافقة أو الرفض  ""
أو فرض شروط احترازیة وفق المعاییر المحددة مسبقا، على أي ) المسؤولة أو المختصة

لحدود، ل ةبر اعالنشاطات التملك ضخم أو استثمار یقوم به مصرف ما، ویشمل ذلك أیضا 
لاحیة التأكد من أن الفروع التابعة للمصرف أو هیاكله، لن بصسلطة الرقابة تتمتع  حیث

  1"" مع الرقابة الفعالة أو تعیقهارض إلى مخاطر كبیرة، وأنها لا تتعاتعرضه 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.30  
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معاییر ) 05(خمسة وللتأكد من تطبیق هذا المبدأ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة 
  :تتمثل فیما یلي ،1أساسیة للتقییم و معیار إضافي 

 :تحدد القوانین أو التنظیمات بوضوح ما یليیجب أن  -1
أنواع عملیات التملك والاستثمار التي تستوجب الموافقة المسبقة لسلطة الرقابة مع تحدید  -

 .) أي مبلغها بالقیمة المطلقة أو بالنسبة لرأسمال المصرف( قیمتها 
حمل ی متى كان لتملكاالقیام بالحالات التي یكفي فیها أن یتم إخطار السلطة الرقابیة بعد  -

 .مبالغ تكون نسبة الاستثمار فیها ضئیلة مقارنة مع رأسمال المصرف
وتقییم  تقدیر من سلطة الرقابةمكن توالأنظمة المعاییر التي تقرر القوانین یجب أن     -2
 .القیام به  المصارف تنويي ذأو الاستثمار ال التملك اقتراح
             عملیات التملك في مجالن المعاییر الموضوعیة التي تعتمدها سلطة الرقابة م     -3

          تعارضتالمصرف إلى مخاطر حادة وألا هذه الأخیرة عرض تألا ،  والاستثمار الكبرى
ویمكن للسلطة الرقابیة منع المصارف من القیام  .یة المستقبلالحالیة و الفعالة  تهرقابتعیق  أو

ة ضروریفي الدول التي لها قوانین وأنظمة تمنع تدفق وسیر المعلومات ال ریالكب ستحواذبالا
على  تهاتأخذ بعین الاعتبار مدى فعالیة الرقابة في الدولة المضیفة وقدر ، حیث لرقابة الموحدة ل

  . ة على أساس موحدالرقابیممارسة مهامها 
أن یكون في هذا المجال أیضا  سلطة الرقابة فرضهاقد تمن بین المعاییر التي    -4

داریة یكفي من موارد مالیة  للمصرف ما  .قبل إنجازهاالاستحواذ  ةعملیوتنظیمیة لمواجهة وإ
تمي المن للاستثمار الذي سیقبل علیه المصرففي تقدیرها السلطة الرقابیة  علىجب ی   -5

المخاطر التي تمثلها أن تأخذ بعین الاعتبار ، وقبل الترخیص به،إلى مجموعة مصرفیة ما
ما ئل التدخل وسامن  ذه الأخیرةلهأن تتأكد من أن ، و ككللمجموعة لالأنشطة غیر المصرفیة 

 .تهادار لإللتخفیف منها و یكفي 

 

                                                             
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit, P-P. 30-31 
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  :معیار إضافي - 
التي تقوم  الكبرى لتملك أو الاستثماراعملیات إضافة إلى ما سبق ، تفحص سلطة الرقابة 

التابع لنفس بها الكیانات الأخرى للمجموعة المصرفیة للتأكد من أنها لا تعرض المصرف 
لا جاز لها و  علیهالحالیة أو المستقبلیة  تعیق الرقابة الفعالة أنها لمخاطر حادة، أوالمجموعة  إ

  .و الاعتراض علیهادي لتصا
  
 منطویة على أساسیة و معاییر  جاءت به لجنة بازل من مبادئ بالإضافة إلى ما

المسندة إلیهم بشأن اعتماد البنوك و المصادقة  سلطاتالمراقبین و المسؤولیات صلاحیات و 
للرقابة المصرفیة الفعالة أربعة  لقد تضمنت النسخة المنقحة لمبادئ بازل، على هیكل ملكیتها

و العملیات المصرفیة سواء مبادئ تناولت تنظیم كیفیة و إجراءات تنظیم الرقابة على المصارف 
منها تلك التي تمارس بصفة اعتیادیة أو تلك التي تمارس على أساس مجمع و على النشاطات 

  .  العابرة للحدود الإقلیمیة للدولة 

  المصرفیة  لرقابةتنظیم ا: مطلب الثانيال

مبادئ تناولت  ةتسرقابة مصرفیة فعالة من أجل لقد تضمنت النسخة المنقحة لمبادئ بازل 
التي یتعین على السلطات الرقابیة جراءات الرقابة الفعالة بمعنى الأسالیب و الأدوات والإ تنظیم

تعلق الأمر سواء على أحسن وجه الرقابة على المصارف والعملیات المصرفیة  فياعتمادها 
 بالرقابةأو   )الفرع الأول(على كافة النشاطات  التي تمارس بصفة اعتیادیةبالرقابة الدائمة 

  .) الفرع الثاني(العابرة للحدود الإقلیمیة  تهاونشاطا البنوك الدولیةالتي تمارس على المتمیزة 
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    الدائمةالمصرفیة مناهج الرقابة  :الفرع الأول

قواعد ومعاییر تقرر المناهج والأدوات التي  11إلى  8حددت لجنة بازل في مبادئها من 
أو استعمالها من أجل القیام  الامتثال إلیها مصرفیةوجب على كل سلطة مشاركة في الرقابة ال

   .  بمهامها على أحسن و أكمل وجه

 ) 8المبدأ (  المصرفیة أسالیب الرقابة :الفقرة الأولى
، لأنها المصرفیة على مخاطر العمل المصرفيأكدت لجنة بازل على أهمیة تركیز الرقابة 

هذا الجان في ممارسة الرقابة سیجعل السلطة الرقابة والبنك المركزي محل  تعتقد بأن إغفال
ودعت السلطات  .اتهام بضعف الرقابة إذا ما وقعت المنظومة البنكیة في أزمة مالیة خانقة

من و  ،لتسییر المخاطر البنكیة ة منها،الرقابیة إلى إیجاد أفضل الأسالیب، لاسیما الاحترازی
كما أكدت . التعاون بشكل تفاعلي مع البنوك على ترقیة منظومتها الداخلیة بصدد المخاطر

  .1تدابیر استباقیة و آلیات لاحتواء انهیار البنوك و تزعزع مراكزها المالیة اتخاذعلى ضرورة 
      :فعالة حیث جاء فیه  ةلرقابة مصرفیو هو موضوع المبدأ الثامن من مبادئها الأساسیة  

تتطلب فعالیة الجهاز الرقابي أن تقوم السلطة الرقابیة بتقییم احتمالي للمخاطر التي "" 
في الجهاز  ةنظامیال أو أهمیتها تهدد كل بنك أو مجموعة بنكیة بالنظر إلى أهمیته

بنكیة وتعمل على الحد ، كما تقوم بكشف المخاطر الصادرة من كل بنك أو مجموعة المصرفي
بالاشتراك مع لمعالجة هذه المخاطر مبكر ملائم للتدخل ال عمل منها، كما تضع إطار

مصارف التي یتعذر استمرار السلطات المختصة الأخرى، إضافة إلى إطار للتصفیة المنظمة لل
  2"" نشاطها

معاییر ) 08(، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ثمانیة  هذا المبدأامتثال الدول لوللتأكد من 
  :، تتمثل فیما یلي3أساسیة للتقییم 

                                                             
.40.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  

2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.31 
3  Ibid ; P-P. 31-32 
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على كل سلطة رقابة وضع منهجیة لتحدید وتقییم، وفي أي وقت، طبیعة، تأثیر یجب  -1
 :ونطاق المخاطر التالیة

تسببها  المخاطر التي تتعرض لها المصارف والمجموعات المصرفیة، بما فیها المخاطر التي -
 .الكیانات الأخرى للمجموعة

النظام  أمنالمخاطر التي تمثلها المصارف والمجموعات المصرفیة نفسها على سلامة و  -
 .المصرفي

وتغطي هذه المنهجیة لاسیما الأنشطة الرئیسیة لكل بنك، هیكل المجموعة التي ینتمي إلیها، 
المخاطر التي تهدده، منظومته الرقابیة الداخلیة ومدى إمكانیة خضوعه لتصفیة منظمة  طبیعة

Résolution ordonnée  .  
طبیعة المخاطر و تحدید على كل سلطة رقابیة وضع الإجراءات التي تمكنها من فهم  -2

 التي تهدد كل بنك أو مجموعة بنكیة، ولها أن تطبق منهجیة معینة تمكنها من إقامة رؤیة
 .مستقبلیة لهذه المخاطر وذلك من خلال طبیعة الرقابة الممارسة على كل بنك

ة وغیرها من رازیلقواعد الاحتباالبنوك والمجموعات البنكیة  التزامتتأكد سلطة الرقابة من  -3
 .في مجال المخاطر المصرفیة  المتطلبات القانونیة

، شامل المحیط الاقتصادي العند تقییمها للمخاطر، تأخذ سلطة الرقابة بعین الاعتبار  -4
البنكیة  كما تأخذ بعین الاعتبار تطور القطاعات الأخرى، كتطور المؤسسات المالیة غیر

 .وعلاقتها المتواصلة مع الهیئات التي تراقبها
بالاشتراك مع السلطات المعنیة الأخرى، تقوم سلطة الرقابة بكشف، رقابة وتقییم تراكم  -5

تها داخل الجهاز المصرفي، ویشمل هذا خصوصا، الأصول المخاطر، اتجاهاتها وتركیزا
ومصادر السیولة، وتدمج السلطة الرقابیة نتائج هذا التحلیل ضمن تقییمها للبنوك والمجموعات 

استقرار بإمكانه أن یهدد  البنكیة، حتى تتمكن من التفاعل مسبقا وبشكل مبكر مع كل خطر
صارف والسلطات المسؤولة عن الاستقرار المالي، تطلع السلطة الرقابیة الم. النظام المصرفي

 .عن كل الاتجاهات الجدیرة بالذكر، والمخاطر الناشئة التي تمت معاینتها
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استنادا إلى المعلومات المقدمة من قبل المصرف والسلطات الرقابیة الوطنیة الأخرى،  -6
بنك لتصفیة منتظمة مع تقیم سلطة الرقابة المصرفیة بالتنسیق مع سلطة التصفیة، مدى قابلیة ال

ومتى  .الأخذ بعین الاعتبار بطبیعة المخاطر المعرض لها وبأهمیته في النظام المصرفي
بالمصرف تحول دون تصفیته المنتظمة، قد تفرض علیه سلطة الرقابة  وجدت عوائق خاصة

      هیاكله الإداریة، التشغیلیة  أوته عند الضرورة، اتخاذ التدابیر المناسبة كتعدیل إستراتیجی
أو هیكل ملكیته، أو تعدیل إجراءاته الداخلیة، ویتعین على سلطة الرقابة في هذا الصدد أن 

 .ة واستقرار نشاطات البنك القائمةسلامتأخذ بعین الاعتبار بمدى تأثیر هذه التدابیر على 
البنوك المعسرة،  تتمتع سلطة الرقابة بإطار عمل أو بإجراءات واضحة تطبق على -7

 .تمكنها من أن تقرر في الوقت المناسب مباشرة إجراءات تسویتها أو تصفیتها
ة، تتخذ سلطة الرقابة رقابیمصرفیة خارج الحدود الشبه بمجرد علمها بممارسة نشاطات   -8

التدابیر المناسبة لإلفات انتباه السلطة المسؤولة عن هذه المسألة، كذلك الحال إذا تبین  قیام 
ي، حیث تقوم باتخاذ التدابیر اللازمة لتصحیح رقاببنوك بإعادة هیكلة نشاطاتها لتفادي الإطار ال

 .الوضع

  ) 9المبدأ (  وآلیات الرقابةأدوات  :الفقرة الثانیة

ها على مخاطر العمل المصرفي أكدت لجنة بازل على ضرورة تقویة الرقابة تركیز في إطار 
ي رقابالنظام ال فحتى یكون.  الآلیاتمن الأدوات و ممكنة  مجموعةوشمولیتها باستعمال أكبر 

على سلطة الرقابة أن وجب وقادر على تدارك كافة المخاطر التي تهدد القطاع البنكي، فعال 
، كما وجب  المتلقاة من البنوك الأوراقالوثائق و تخصص وسائل كافیة لفحص وتحلیل التقاریر و 

التأكد من صحة ما تتضمنه من معلومات وقت في نفس الفحسب بل  ،علیها ألا تكتفي بفحصها
  .بعین المكان رقابةالعن طریق 

    :في هذا الشأن ما یلي من مبادئ لجنة بازل  9ولقد قرر المبدأ  
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ة، رقابیلتطبیق إجراءاتها الوالآلیات لأدوات اتستخدم سلطة الرقابة مجموعة مناسبة من "" 
المخاطر التي یخضع لها  طبیعةة بطریقة تتماشى بالتناسب مع رقابیكما تستخدم مواردها ال

  1."" كل بنك، ومع حجم هذا الأخیر وأهمیته في النظام المصرفي

  :2لتقییم ومعیار إضافيوا للامتثالمعیار أساسي ) 12(عشر اثنيویقوم هذا المبدأ على 

تقییم وضعیة  في المیدانیة والمستندیة بین الرقابتینتستعمل سلطة الرقابة منهج یجمع  -1
ضروریة التدابیر التصحیحیة التقریر و  اهمخاطر وحجم  المصارف أو المجموعات المصرفیة

 .مناهجها بحسب الحاجة و تعدیل ، وتقوم بملائمةخطاء المرفوعة لمعالجة الأ
المیداني نشاطها الرقابي قیامها بتضمن  وسیاسات إجراءاتإتباع الرقابة  سلطة على -2

والأهداف والنتائج المراد  مع تحدید واضح للمسؤولیات و متماسك ، شامل شكلوالمستنداتي ب
 .تحقیقها، كما تضمن تنسیق وتبادل فعال للمعلومات مابین الرقابة المیدانیة والمستندیة

تعتمد سلطة الرقابة على مصادر معلوماتیة عدیدة من أجل فحص وتقییم سلامة ومتانة  -3
وتشمل هذه المصادر . ها وتحدید التدابیر التصحیحیة اللازمةالتي تهدد مخاطرالو  البنوك

لاسیما التقاریر الرقابیة، التصریحات الإحصائیة، المعلومات المتعلقة بالكیانات ذات الصلة 
تتأكد سلطة الرقابة من مصداقیة المعلومات المقدمة  .بها للجمهوربالبنك، والمعلومات المفصح 

ن البنوك والكیانات ذات الصلة بها كلما موبإمكانها الحصول على معلومات إضافیة  .بنكال من
 .استدعت الضرورة إلى ذلك

لسلامة ومتانة  نتظم و الدوريتستخدم سلطة الرقابة عدة وسائل للفحص والتقییم الم -4
 :مثل  البنوك والجهاز البنكي

 .تحلیل القوائم المالیة والدفاتر المحاسبیة       -أ 
 .حلیل النموذج التشغیلي أو نموذج الأعمالت  - ب 
 .التقییم الأفقي من طرف النظراء  -ج 
 .مجراة من طرف البنكال  Simulation de crise الأزمة محاكاة فحص نتائج       -د 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.32 
2 Ibid ; P-P.32-34 
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 .تحلیل حوكمة البنك بما فیها إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة  -ه 

اتخاذ التدابیر الضروریة للتخفیف من تبلغ سلطة الرقابة البنك بنتائج رقابتها، وتطلب منه    
وتستند السلطة الرقابیة  .ومتانتهالتي قد یكون لها تأثیر على سلامته  المرفوعة نقاط الضعف

  . الإجراءات التصحیحیة المتخذة من قبل البنك لمتابعةنتائج لى هذه الإ

 ارفالتي قد تهدد المصكشف و تقییم المخاطر المحتملة ب م السلطة الرقابیةو تق -5
المجراة من  لأزمةاضغط و محاكاة ال انطلاقا من اختبارات  والنظام المصرفي عموما خصوصا

باتخاذ التدابیر التي من شأنها التخفیف من نقاط  هاتطالبالتقییم و  نتائجها بوتبلغ،  البنوك
الإجراءات التصحیحیة  لمتابعةنتائج لى هذه الإوتستند السلطة الرقابیة  .مرفوعةلاالضعف 

 .المتخذة من قبل البنك
للبنك، وتقرر ما إذا  لذي قام به جهاز الرقابة الداخليا تقیم سلطة الرقابة عمل التدقیق  -6

لى أي مدى   .كان بالإمكان الاستناد إلیه لتحدید المخاطر المحتملة، وإ
ن یالخارجی ئه، مدراالمصرف  تبقى سلطة الرقابة على اتصال مستمر مع مجلس إدارة -7

Administrateurs externes طارات ته العلیا، إدار : من أجل فهم وتقییم النقاط التالیة هوإ
المال، السیولة،  رأس، النتائج المالیة، كفایة صرفالإستراتیجیة، هیكل المجموعة، حوكمة الم
  ... الداخلیة جودة الأصول، نظم إدارة المخاطر والرقابة

ویجوز لسلطة الرقابة عند الضرورة، مسائلة مجلس إدارة المصرف أو إدارته عن الفرضیات 
 .إستراتیجیته ونموذجه التشغیليالتي تستند إلیها 

    تقاریر مكتوبة،  بواسطةتبلغ سلطة الرقابة البنك بنتائج الرقابة المیدانیة والمستندیة  -8
أو مع مدرائه  تهمجلس إدار  أو ع إدارتهالمحادثات والاجتماعات المنعقدة م عن طریقأو 

 .المتوصل إلیها قیق الخارجيدمن أجل تحلیل نتائج الرقابة الاحترازیة والتالخارجیین 
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المرفوعة إثر  حظاتللتأكد من أن البنك قد عالج الملاكافیة تضمن سلطة الرقابة متابعة  -9
الرقابة، أو أنه نفذ ما طلب منه في ذلك الصدد، وفي حالة عدم تبنیه للتدابیر المقترحة كما 

 .ة لهیئته الرقابیة ولمجلس إدارتهنیینبغي تقوم سلطة الرقابة فورا بإعلام الجهة المع
تطلب السلطة الرقابیة من البنوك إخطارها مسبقا بأي تعدیل جوهري في نشاطها،  - 10

یكلها، وضعیتها العامة، وكذا بأي طارئ معتبر الأهمیة لاسیما أي خرق للالتزامات القانونیة ه
 .أو الاحترازیة

كالمفتشین المستقلین شرط أن یتم تكلیفهم  أطراف خارجیینقد تلجأ سلطة الرقابة إلى  - 11
وتقیم السلطة ة للغیر، مع ذلك تفویض مسؤولیاتها الرقابیوفق تكلیف واضح ومفصل، ولا یمكنها 

 ارتقائها إلى المستوى المرجو، مدىعمله و  مدى دقة نتائج الغیر بالرقابة، الرقابیة عند تكلیف
  .عملهذا النتائج مع أخذها بعین الاعتبار التحیزات التي قد تؤثر على 

یجب أن یكون لسلطة الرقابة نظام معلوماتي مناسب یسهل لها معالجة، متابعة  - 12
 .ةتابعالم تحدید المجالات التي تتطلب علىالاحترازیة، ویساعدها وتحلیل المعطیات 

  :معیار إضافي - 
لاحترازیة التي تتمتع لأدوات اا یةوفعالمدى كفایة  ادوریو تقیم  راجعأن تسلطة الرقابة  لىع
  .وكیفیة استعمالها، وتقوم بتغییرها عند الضرورةبها 

  ) 10المبدأ (  التقاریر والتصریحات الرقابیة :الفقرة الثالثة

على السلطات الرقابیة أن تلزم إدارات البنوك بتزویدها بالوثائق الاحترازیة والكشوفات المالیة 
في الآجال المحددة، وضمان دقة ومصداقیة المعلومات التي تتضمنها بكافة الوسائل التي تثبت 

  .1ذلك

متزایدة في الوقت الراهن، ذلك همیة أیستمد الإفصاح عن المعلومات المحاسبیة والمالیة و  
بتجمیع التقاریر  لجنة بازل هاألزمت لكذل .أن السلطات الرقابیة تبني قراراتها على هذه المعلومات

لتقوم بمراجعتها  ،طرف البنوكالمقدمة له من  الإحصائیة و القوائم المالیةالاحترازیة و الدراسات 
                                                             

.41.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  
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   . خارجیینوخبراء من خلال القیام بتفتیشات میدانیة أو باللجوء إلى مدققین  في مرحلة ثانیة
  ما یليمن مبادئ الرقابة المصرفیة  10وقد جاء في طیات المبدأ 

القوائم الاحترازیة والتصریحات التقاریر و تقوم السلطة الرقابیة بتجمیع، فحص وتحلیل "" 
انفرادي أو مجمع، وتتأكد من صحة المعلومات التي الإحصائیة المقدمة لها من البنوك بشكل 

      تتضمنها بكل استقلالیة، من خلال القیام بتفتیشات في عین المكان أو الاستعانة بمدققین
  1"" خارجیین) Auditeurs( وخبراء

) 12(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة إثني عشر
  :، تتمثل فیما یلي2سي للتقییم معیار أسا

من تقاریر حول وضعیتها وعند الطلب إلزام البنوك بتمكینها دوریا سلطة سلطة الرقابة ل -1
المخاطر التي تواجهها، تتضمن هذه التقاریر معلومات حول أصولها  حولونتائجها المالیة، و 

وخصومها الواردة في المیزانیة وخارج المیزانیة، حساب النتائج، كفایة رأس المال، السیولة، 
 ...المخاطر الكبرى، تركزات المخاطر، 

التي ستعملة بوضوح المعاییر المحاسبیة المفیها السلطة الرقابیة تعلیمات تشرح  عدت -2
لى مبادئ وقواعد إوتستند هذه المعاییر  ةالقوائم الرقابیالتقاریر و في إعداد تستعملها البنوك 

 .حسابیة معترف بها دولیا
  قیم موثوقة وفق بعنایة و لتقاریر والقوائم الرقابیة البنوك لن إعداد سلطة الرقابة م تأكدت -3

 . هاتعدیلمطالبتها بها كان لو إلا 
تقوم سلطة الرقابة بجمع و تحلیل المعلومات المقدمة من المصارف بشكل دوري  -4

 .و طبیعة المخاطر ومع الأهمیة النظامیة للمصرفیتناسب مع طبیعة المعلومات المطلوبة 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.34 
2 Ibid , P -P. 34-36. 
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لغرض إجراء مقارنات مفیدة بین المصارف والمجموعات المصرفیة تجمع السلطة  -5
  قابلة للمقارنة الرقابیة من كل المصارف و غیرها من الكیانات الخاضعة لرقابة مجمعة بیانات 

 .الزمنیةوحاملة لنفس التواریخ و الفترات 
ت التابعة للمجموعة التي تتمتع السلطة الرقابیة بصلاحیة مطالبة البنك وغیره من الكیانا -6

الضروریة لتوضیح الوضعیة المالیة أو لتقییم الداخلیة للإدارة و بكافة المعلومات  إلیها،ینضم 
المخاطر التي یتعرض لها هذا المصرف أو المجموعة المصرفیة و كذا المعلومات المهمة 

 .متى استوجب الأمر ذلك للتصفیةلإجراء التخطیط 
طلاع على كافة مستندات المصرف لتعزیز عملها الرقابي ، كما یحق لسلطة الرقابة الإ -7

 .في نفس السیاق مجلس إدارته ، إدارته العلیا و موظفیهبعند الضرورة  الاتصالیحق لها 
یحق لسلطة الرقابة أن تفرض على البنوك تمكینها من المعلومات الدقیقة في الآجال  -8

الممنوحة ، وتحدد المستوى الملائم من الإدارة العلیا للمصرف الذي یتحمل مسؤولیة عدم صحة 
تصحیح علیه المعلومات التي تتضمنها القوائم والتقاریر وكذا العقوبات المقررة لذلك ، وتفرض 

 .ت غیر الصحیحةالمعلوما
جراءات للتأكد من صحة وشمولیة المعلومات  -9 تستخدم السلطة الرقابیة سیاسات وإ

 االرقابیة، لاسیما برنامج للتحقق الدوري من المعلومات المصرح بها سواء من طرف موظفیه
 .المكلفون بالرقابة أو من طرف خبراء خارجیین 

الذین قد  الخارجیین ،تحدد السلطة الرقابیة و توثق بوضوح دور ومسؤولیات الخبراء  - 10
وتوضح نطاق ،  روتینیة أو لدراسة جوانب محددة من نشاط المصرف عینون لإجراء رقابةی

تدخلهم ، وتقیم مدى ملائمتهم و جودة عملهم وتأخذ بعین الاعتبار تضارب المصالح الذي قد 
 .على النتائج أو التوصیات التي قد یقترحها هؤلاء یؤثر 

تفرض السلطة الرقابیة على الخبراء الخارجیین إبلاغها وعلى وجه السرعة بأي  - 11
 .قصور معتبر تم اكتشافه أثناء قیامهم بهمامهم الرقابیة 

قابة المعلومات التي تتلقاها إلى فحص دوري لتتأكد من استجابتها سلطة الر تخضع  - 12
 .یاجات الرقابیةللاحت
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   التدابیر التصحیحیة والعقوبات التي تحظى بها السلطات الرقابیة :الفقرة الرابعة
  ) 11المبدأ (

       معالجة المشاكل الناتجة عن عدم الامتثال الكليبهدف و والدائنین بغرض حمایة المودعین  
صیانة ل إجراء تدخل سریعالمختصة یجب على سلطة الرقابة الاحترازیة، الجزئي للمتطلبات أو 
  .1اوز بما یتماشى ونوع و جسامة الخطأ أو المخالفة المرفوعةمعالجة أي قصور وردع أي تجو 

تجنید  لرقابة الفعالةل هافي المبدأ الحادي عشر من مبادئ و في سبیل ذلك قررت لجنة بازل 
اتخاذ ما التدخل المبكر لتصحیح الوضع ب ات تخولها الحق فيسلطسلطات الرقابة المصرفیة ب

تراه مناسبا من إجراءات تصحیحیة أو ردعیة قد تصل إلى حد سحب اعتماد البنك الذي یعرض 
بمتابعة نتائج العمل  في نفس السیاق وتقوم سلطة الرقابة .الجهاز البنكي للخطر والانهیار

م من إجراءات في سبیل تدارك التصحیحي المفروض على مؤسسة القرض المعنیة ومراقبة ما ت
  .التأخر الملاحظ أو عجز البرنامج

یجب على السلطات الرقابیة أن تتدخل في مرحلة مبكرة من ""و قد جاء المبدأ بما یلي  
   الأنشطة غیر الآمنة أو غیر الموثوقة التي قد تعرض البنوك أو  أجل تصحیح الممارسات

 اللازمة ظى بالأدوات والتقنیات الرقابیةالغرض فهي تحأو الجهاز المصرفي للمخاطر، ولهذا 
سحب  التصحیحیة في الوقت المناسب لاسیما منها الإجراءاتلاتخاذ ما تراه مناسبا من 

  2"" الاعتماد أو التوصیة بذلك

معاییر ) 07(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة سبعة 
  :3ییم ومعیاران إضافیان جاء بهما التنقیح أساسیة للتق

، وعلى وجه السرعة، بإطلاع مدیریة البنك أو مجلس أن تقوم السلطة الرقابیة یجب على -1
ها المعالجة الفوریة للقضایا المطروحة، وفي حالة ما إذا كانت فرض علیإدارته بملاحظاتها، وت

                                                             
.42.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  

2  Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.36 
3  Ibid ; P-P.36-37 
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الملاحظات كتابة لمجلس الإدارة، ویفرض ، توجه  الإجراءات التصحیحیة المطالب بها معتبرة
مدى تقدم  ان السلطة الرقابیة باستمرار من تقاریر مكتوبة یوضح فیهیعلى البنك من خلالها تمك

 .النهائیة الإجراءات التصحیحیة وحسن القیام بها، وذلك إلى غایة تسویتها
لها بأن البنك لم تحظى السلطة الرقابیة بمجموعة من الأدوات التي تستعملها إذا تبین  -2

  یحترم الأحكام التشریعیة والتنظیمیة أو لم یحترم قراراتها، أو أنه یتعاطى ممارسات غیر آمنة 
 .أو غیر موثوقة، أو إذا تبین لها بأن مصالح المودعین مهددة بأیة طریقة كانت

ضد أي بنك أصبح لا یستجیب للمتطلبات  تتمتع السلطة الرقابیة بسلطة اتخاذ تدابیر -3
لاسیما النسب والمؤشرات الاحترازیة المفروضة علیه، كما تتمتع أیضا بحق  المفروضة یةرقابال

التدخل المبكر بفرض التدابیر اللازمة على البنك لتفادي وصوله إلى هذه الحدود، وذلك من 
 .خلال استعمال مجموعة الوسائل المخولة لهذا الغرض

التي تمكنها من تدارك الوضعیات المشار ة بمجموعة من التدابیر برقاالتتمتع سلطة  -4
التي تختلف باختلاف خطورة الوضع الوقت المناسب، وتشمل هذه التدابیر  فيإلیها أعلاه 

 .أو فرض عقوبات علیها ةاللازم صلاحیة أمر البنوك باتخاذ الإجراءات التصحیحیة
الحد من ممارسة نشاطات البنك، في هذا الشأن أیضا التدابیر التي یمكن اتخاذها من بین و 

استحواذ فرض حدود أو متطلبات احترازیة أكثر شدة، الاعتراض على أنشطة أو عملیات 
منع أو تعلیق أي دفع لصالح المساهمین أو إعادة شراء للأسهم، أو تنازل عن أصول   ،جدیدة

   لس الإدارة،البنك، منع أشخاص من ممارسة النشاط المصرفي، استبدال المدراء، أعضاء مج
أو المساهمون ذوو النفوذ أو تقیید صلاحیاتهم، تنظیم عملیة إدماج للبنك ضمن بنك آخر أكثر 

  .استقرارا، تعیین إدارة مؤقتة، سحب اعتماد البنك أو التوصیة بذلك
نما قد تمتد عند  -5 لا تقتصر العقوبات التي تفرضها السلطة الرقابیة على البنك فحسب، وإ

 .أو مجلس إدارته والأشخاص المكونین له /و إدارتهالضرورة، إلى 
متى كان الرقابیة أیضا، عزل البنك  تصحیحیة التي قد تتخذها السلطةمن بین التدابیر ال -6

من قبل الشركة الأم، الفروع الأخرى والهیاكل علیه حمایته من أي تدخل  أمنه واستقراره مهدد و
 .لمتصلة بهالبنكیة الموازیة له وغیرها من الكیانات ا
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غلق  حتى تحافظ على الاستقرار العام للنظام المصرفي، ،قد تقرر سلطة الرقابة -7
 هاعند استحالة استرجاعأو التي تعاني من وضعیة مزریة المؤسسة المصرفیة المیئوس منها 

لتنظیم  وتتعاون مع السلطات المختصةتنسق  ، و هنا كان من الواجب علیها أنالسلیم المركزه
مع بنك  هاإدماجأو  ،المؤسسة إعادة هیكلة لتقریر ، أوهاوكیفیة إجراء هاتقریر وقتالتصفیة و 

 .. . آخر أكثر استقرارا
 :انإضافی انمعیار  - 

منع السلطة الرقابیة من تأجیل التدابیر یجب أن تنص القوانین والأنظمة على  -1
 .التصحیحیة المناسبة من دون سبب جدي أو مبرر

السلطة  السلطة الرقابیة عند اتخاذها لتدابیر تصحیحیة ضد بنك ما، أن تطلع بذلكعلى  -2
  .و تنسق معها عند الحاجة الرقابیة للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة ذات الصلة بالمصرف

  الرقابة على الأنشطة المصرفیة العابرة للحدود :ثانيالالفرع 

، بحیث وامتدادها أنشطة البنوك الدولیةأدى تحریر رؤوس الأموال وتطورها إلى توسع 
        وهو ما یعرف بالرقابة المجمعة .أصبحت تخضع إلى أنظمة رقابیة متعددة في آن واحد

، حیث تمارس التي سرعان ما اكتسبت أهمیة متزایدة) (le contrôle consolidéأو الموحدة 
ذلك ، و المجموعة البنكیة الدولیةموحد حول البنك الدولي أو شامل و فیها الرقابة على أساس 

 نتعملااللتان  ،سلطة الرقابة للدولة المضیفةو الرقابیة للدولة الأم  ةالسلط والتنسیق بین تعاونبال
على تطبیق المعاییر الإشرافیة  والاحترازیة  نفس الوقتوفي على تحقیق الرقابة الموحدة، جاهدا 

  .المقررة من قبل لجنة بازل على الأنشطة المصرفیة العابرة للحدود

         المصرفیةهذا النوع من الرقابة  13و 12الأساسین لبازل رقم ولقد تناول المبدأین 
   .مات على السلطات التي تشرف علیهاوما تقتضیه من التزا
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  ) 12المبدأ (  الرقابة المجمعة: الفقرة الأولى

یمثل تبادل المعلومات والتعاون بین مختلف الأطراف المتداخلة، المسؤولة عن عملیة 
الإشراف على البنوك بما فیها السلطات الإشرافیة في الدول المضیفة، أحد العناصر الرئیسیة 

  1لعملیة الإشراف على أساس مجمع

 المصرف الدولي أو المجموعة علىشاملة متابعة  إجراءلرقابیة على السلطات ایتعین 
تتضمن متابعة حثیثة لتطبیق المعاییر الاحترازیة  علیه، ورقابة موحدة وقویة لیة،المصرفیة الدو 

 ، وكذا تقویة الرقابة الموحدة على الأنشطة المصرفیة عبر الحدود الموضوعة من قبل لجنة بازل
والعمل على  في الدول المستضیفة بالمعلومات التي تفي بالغرضمن خلال تزوید نظیراتها 

إحداث تنسیق وثیق بین الأجهزة الرقابیة المماثلة في الدول الأخرى، والتعاون لتحقیق التقارب 
  .2في المعاییر الإشرافیة والاحترازیة

 السلطة الرقابیة للدولة الأم وسلطة الرقابة للدولة المضیفة على كل من تسهر لذلك وجب أن 
خضاعهو متابعة مختلف أنشطة المصرف بما فیها تلك العابرة لحدود إقلیمها  لمعاییر ل اإ

  .الاحترازیة لبازل 

      من مبادئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة في هذا الصدد بما یلي 12ولقد جاء المبدأ  
العناصر الأساسیة للرقابة المصرفیة، الرقابة على المجموعة المصرفیة على أساس من "" 

مجمع، وذلك من خلال ضمان المتابعة الكافیة وتطبیق المعاییر الاحترازیة المناسبة على 
  3"" كافة أوجه نشاط المجموعة البنكیة على الصعید العالمي

معاییر ) 7(ة بازل للرقابة المصرفیة سبعة وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجن
  :، تتمثل فیما یلي4و معیار إضافي أساسیة للتقییم 

                                                             
.46.،ص أحمد غنیم، مرجع سابق  1  
.43.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  2  

3  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P 37 
4  Ibid , P-P. 38-39. 
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بما فیها (ة لهیكل المجموعة البنكیة ولنشاطاتها كاملوجب أن تكون لسلطة الرقابة معرفة  -1
سواء على الإقلیم الوطني أو الأجنبي، حتى تتمكن من فهم وتقییم طریقة إدارة ) غیر المصرفیة

رأت بأن المجموعة أو بعض كیاناتها من اتخاذ التدابیر المناسبة متى ، و اهاالمخاطر على مستو 
 .الوطني قد یهدد أمن واستقرار البنك أو النظام البنكي اتمثل خطر 

تفرض السلطة الرقابیة على المجموعة البنكیة معاییر احترازیة موحدة، حیث تقوم بجمع  -2
وغیرها من المعلومات المتعلقة بكفایة رأس المال، نسبة السیولة، وتحلیل المعطیات المالیة 

 .إلخ... المخاطر الكبرى، سقوف منح القروض، هیكل المجموعة البنكیة
وجب على السلطة الرقابیة أن تتأكد من أن رقابة نشاطات البنك في الخارج من طرف  -3

إدارة الشركة الأم تتماشى مع طبیعة المخاطر التي تهددها ومع أهمیتها النظامیة، كما تسهر 
على أن تكون لها لدى الدولة المضیفة الحریة التامة في الاطلاع على المعلومات المهمة 

على أن تكون للإدارة المحلیة للبنوك التي  أیضا تسهرو ا وشركاتها التابعة، المتعلقة بفروعه
للمتطلبات یوجد مقرها بالخارج الكفاءات اللازمة لإدارة أنشطتها بطریقة آمنة وسلیمة ومطابقة 

وعلى السلطة الرقابیة الأم أن تأخذ بعین الاعتبار فعالیة الرقابة المطبقة  .الاحترازیة والتنظیمیة
 .البلدان المضیفة التي تمارس فیها البنوك التابعة لسلطتها الرقابیة، عملیات هامة في

للسلطة الرقابیة الأم أن تمارس دوریا رقابات میدانیة على فروعها الموجودة بالخارج،  -4
قد وذلك وفقا لطبیعة المخاطر والأهمیة النظامیة للأنشطة الممارسة فیها، وخلال هذه الزیارات 

مفیدة في ممارسة علومات إضافیة أیة مطالبها بتقد و  سلطات الرقابیة للدولة المضیفةتلتقي بال
 .لذلك التي تراها ضروریة التدابیر افةاتخاذ كأیضا و بإمكانها  رقابتها
قد  تفحص السلطة الرقابیة النشاطات الأساسیة للبنك الأم وللفروع التابعة له، والتي -5
ومتانة البنك أو المجموعة البنكیة ككل، ولها أن تتخذ التدابیر ر معتبر على أمن یلها تأث یكون

 .الاحترازیة التي تراها مناسبة في هذا الشأن
من المواقع التي  أو للسلطة الرقابیة أن تقید من نطاق الأنشطة التي تمارسها المجموعة -6

 :متى تبین لها) بما في ذلك فرض غلق فروع في الخارج(تمارس فیها هذه الأنشطة 



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 130 -                                                                           
 

أن أمن ومتانة البنك أو المجموعة البنكیة مهددة بفعل أنشطة معینة أدت إلى تعریضه إلى    -أ 
 .مخاطر مفرطة، أو أن هذه الأخیرة لم تتم إدارتها بشكل ملائم

خرى غیر مرضیة بالنظر إلى المخاطر الأرقابیة السلطات الأن الرقابة الممارسة من طرف  - ب
 .المحدقة

 .رقابة فعالة على أساس مجمع أو موحد أنها منعت من ممارسة -ج

، تمارس السلطة الرقابیة رقابتها على كل واحدة من البنوك ةإضافة إلى الرقابة المجمع - 7
  .المكونة للمجموعة بشكل منفرد، وتقوم بفهم علاقاته مع البنوك الأخرى المشكلة للمجموعة

 :معیار إضافي - 
بالنسبة للدول التي تسمح امتلاك مساهمات في القطاع المصرفي، تؤهل السلطة الرقابیة 

  .المساهمین والإدارة العلیا للشركات الأملوضع وفرض معاییر كفاءة وملائمة على 

  ) 13المبدأ (  بین السلطتین الرقابیتین الأم والمستضیفة ةالعلاق :الفقرة الثانیة

العابرة للحدود، یتعین على ها نشاطاتالمجموعات المصرفیة و  تقویة الرقابة علىبغرض 
 ، ففي إطارالرقابي السلطات الرقابیة الأم و المستضیفة أن تتبادل المعلومات التي تفي بالغرض

سلطات الرقابة  كاهلعلى  لجنة بازل تضعو على أنشطة البنوك الدولیة  الرقابة الموحدة
تیقنت بأن البنوك الدولیة هي البنوك الأكثر تعرضا لمخاطر بعدما  المصرفیة التزامات إضافیة

، وهي الأشد حساسیة للأزمات الدولیة لذلك وجب تبادل الاختلاس و غسیل الأموال والتركیز
و هو ما  المعلومات بشأنها و بشأن أنشطتها بین مختلف السلطات التي تشرف على رقابتها،

  : یة الفعالة حیث جاء فیهمن مبادئ الرقابة المصرف 13 قرره المبدأ

تقوم السلطة الرقابیة الأم والسلطة الرقابیة المستضیفة للمجموعات المصرفیة عبر ""  
الحدود، بتبادل للمعلومات والتعاون من أجل تحقیق رقابة فعالة على المجموعة وكیاناتها، 

ة السلطات الرقابیة من المصارف الأجنبی فرضوت .ومن أجل التعامل الفعال مع الأزمات
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وفق المعاییر نفسها التي تخضع لها المحلیة نشاطاتها  العاملة على إقلیمها، أن تمارس
  1"" المصارف الوطنیة

معاییر ) 10(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة عشرة 
  :ي، تتمثل فیما یل2أساسیة للتقییم 

مع السلطات الرقابیة المضیفة التي لها مصلحة الأم رابطة رقابیة تقیم السلطة الرقابیة  -1
عابرة المهمة ال هانشاطات و ما مصرفیةمجموعة الرقابة الفعالة على الإشراف و مشتركة معها في 

 .في النظام المصرفية المجموعة ، مع الأخذ بعین الاعتبار حجم مخاطرها وأهمیللحدود
المعلومات حول مهام ومسؤولیات كل  الأم و المضیفة السلطتین الرقابیتین تتبادل -2

، وطرق إدارتها من طرف المجموعة، أو بالتقییم منهما، سواء تعلق الأمر بالمخاطر الكبرى
الاحترازي لأمن ومتانة الكیان المتواجد ضمن مجال اختصاصها، ویتم هذا التبادل في إطار 

 .لتمكین تبادل المعلومات السریة )ات أو مذكرات تفاهم مثلااتفاقی(رسمي أو غیر رسمي 
المشتركة  قابةلتحسین فعالیة وكفاءة الر تنسق السلطتان الرقابیتان، وتخطط وتتعاون  -3

 .یةالدوللمجموعة المصرفیة لعلى المجالات ذات الاهتمام المشترك 
الرقابیة المضیفة،  ةمشتركة مع السلطعمل الرقابیة الأم إستراتیجیة  تضع السلطة -4

تنسق حیث  ،لعملیات العابرة للحدودوأهمیة االنظامیة  تهوأهمی البنك تتماشى وحجم مخاطر
 .تماعات مع المصارفالاج نتائجالرقابیة و نتائج العلى تبادل وجهات النظر و  معهاتتفق و 

العابرة بوضع إطار عمل بخصوص الأزمات  تقوم السلطتان الرقابیتان بالتنسیق بینهما -5
 . قواعد السریةفي ذلك ل ان، وتخضعفي مرحلة مبكرة للحدود، والاستعدادات لمواجهتها

ومن خلال العمل مع سلطات التصفیة الوطنیة تقوم السلطتان الرقابیتان بالتنسیق بینهما  -6
التي عجزت عن استعادة مركزها المالي  بإعداد مخطط تصفیة المجموعة البنكیةوالمضیفة 

لمتابعة ضروریة ات المعلومالالسلطات  وتتبادل السلیم رغم الجهود المبذولة لذلك الغرض،
 .الشأن ذلكعلى اتخاذ أي تدبیر تصحیحي في  ، كما تتشاورالتصفیة المنظمة 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.39 
2 Ibid ; P-P.39- 40 
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ضع لها تخضع النشاطات المصرفیة العابرة للحدود لنفس المتطلبات الرقابیة التي تخ -7
 .نشاطات البنوك الوطنیة، وذلك وفق ما تقتضیه الأحكام التشریعیة والتنظیمیة للدولة المضیفة

لأم الحق في القیام بتفتیشات میدانیة على مستوى كیانات وفروع اللسلطة الرقابیة  -8
سلامة ومتانة المجموعة ككل،  المجموعة المصرفیة المتواجدة بالخارج، وذلك بغرض تقییم

وعلیها اطلاع السلطات الرقابیة للدولة المضیفة  .لمتطلبات المتعلقة بمعرفة الزبائناستجابة لو 
 .لتي تنوي القیام بها على إقلیمها مسبقابالزیارات وبالتفتیشات ا

المعاییر الدولیة، مكاتب التسجیل وفق ما تقتضیه و ، تراقب السلطة المضیفة -9
établissements d’enregistrement Les ،  صوریة(ولا تسمح بوجود مصارف الظل (

 .أو بمواصلة نشاطاتها
معلومات من سلطة رقابیة اتخاذ تدابیر معینة بعد إحاطتها بإذا قررت سلطة رقابیة  - 10

 .أخرى، فإنها تستشیرها في ذلك متى كان الأمر ممكنا

  الأنظمة و المتطلبات الاحترازیة: بحث الثانيالم

مبدأ أساسي للرقابة المصرفیة  16لمبادئ المنقحة لبازل من اتتضمن المجموعة الثانیة 
نظمة والمتطلبات الاحترازیة التي تسهر على الأ ترتكزتكمل المجموعة الأولى و الفعالة، 

حفاظا على استقرار مراكزها  على فحصها  وحث البنوك على الالتزام بهاالسلطات الرقابیة 
  .المالیة وعلى استقرار الجهاز المصرفي ككل

الواجب على من تعتبر لجنة بازل أنه فعال شامل و فمن أجل إقامة نظام رقابي مصرفي  
 في الرقابة علیه تهالقیود والضوابط التي تعتمدها إدار البیئة الداخلیة للبنك و تقییم سلطة الرقابة 

من جهة  كما علیها) المطلب الأول( واتخاذ الإجراءات التصحیحیة التي تراها مناسبة  من جهة
أثناء قیامها بنشاطها تواجه البنوك قد تأخذ على محمل الجد كافة المخاطر التي أن أخرى 

من أجل ها تم تبنیفي تسییرها والسیاسات والإجراءات التي  اتهاتقییم استراتیجیوتعمل على 
  ).  المطلب الثاني(  إدارتها على أحسن وجه
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  تقییم بیئة الرقابة : المطلب الأول

السیاسات ستراتیجیات و تقییم نوعیة الا، إضافة إلى ما سبق، الرقابیةتتولى السلطة 
) ولالفرع الأ(والرقابة علیه معتمدة في الإشراف على المصرف وفي حسن إدارتهوالإجراءات ال

دارة وفي  كل نشاط من أنشطته القائمة أو المحتلة التي قد یواجهها  مخاطرالقیاس وإ
   .)ثانيالفرع ال(واحتوائها

  أنظمة الإشراف والرقابة  :الأول الفرع

یمكنها من  یتوجب على السلطات الرقابیة أن تدرك الحاجة الماسة لوجود مقرر إشرافي لدیها
معرفة وتقدیر التحدیات التي تواجهها في آداء عملها، والتي تنشأ عن سعة العملیات المصرفیة 

سات المالیة والتنافس المحتدم بین المؤسسات المصرفیة بعضهما مع بعض، وبین المؤس
  .1والمصرفیة

          وقصد التخلص من هذه المصاعب أو تحجیمها، یتعین ضمن الأحكام التنظیمیة 
التیقن من أن البنوك ب تسمح لهاللسلطات الرقابیة وموارد كافیة منح صلاحیات أو التشریعات 
في طبیعة نشاطها ومع أهمیتها حجم و  مكیفة مع كافیة للإشراف والرقابة داخلیة مجهزة بمنظومة

 جهزةالأالمكلفة بالإشراف علیه إضافة إلى ، وتشمل هذه المنظومة إدارة البنك المصرفي نظامال
  .لاسیما جهاز إدارة المخاطر و جهازي التدقیق الداخلي والخارجي رقابته الساهرة على

  

  

  

  

  
                                                             

.42.ص مرجع سابق،حمزة طیبي،   1  
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  ) 14المبدأ ( البنك  )حوكمة(إدارة : الفقرة الأولى

وفهم طبیعة المخاطر التي قد  لمسؤولیة الرئیسیة في الإشراف علیهاتتحمل إدارة البنك 
كما  .الخاصة هوربطها بمستویات أموال قبولهالتعتریه، وتقدیر مستویاتها ووضع معاییر وعتبات 

 بین المخاطر لاسیما حول كیفیة الربط أنها مسؤولة عن تحقیق إدارة حصیفة لتلك المخاطر،
هذه الداخلیة للعنایة بالرقابة  أنظمةالخاصة، وتوجیه  هومستویات أموال العدیدة التي تهدد البنك

لذا ینبغي تكییف التخطیط الاستراتیجي للبنك لیتناول الاحتیاجات الحالیة والمتوقعة .المخاطر
  1العامة للإستراتیجیةمن الأموال الخاصة كأحد العناصر أو الأهداف الحیویة 

، إلى الاستراتیجي اهوفي تبنیها لتخطیطالإشرافیة  في قیامها بمهامهاإدارة البنك وتخضع  
جاء ي تلاالفعالة  لرقابة المصرفیةبازل لمن مبادئ  14دأ قتضیه أحكام المبتملا بما علرقابة ا

       :ما یلي فیها

جراءات ""   تفرض السلطة الرقابیة على البنوك والمجموعات البنكیة وضع سیاسات وإ
وتنظیمه،  ه، هیكلللبنك الإستراتیجيالتوجه لاسیما تشمل  الحسنة، حوكمةدارة والمتینة للإ

 .التعویضات والمكافئات نظام امة، إضافة إلى أجهزة الرقابة، مسؤولیات المدیرین والإدارة الع
  2""  النظامیة تهومع أهمی البنك ووجب أن تتماشى هذه السیاسات وتتناسب مع مخاطر

معاییر ) 09(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة تسعة 
  :، تتمثل فیما یلي3أساسیة للتقییم و معیار إضافي 

والإشراف یجب تحدید مسؤولیات مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك المتعلقة بالحوكمة  -1
من أجل ضمان وذلك  سلطة الرقابة،بتعلیمات تصدرها أحكام قانونیة أو تنظیمیة أو بواسطة 

رقابة فعالة على جمیع جوانب نشاطه، وتزود السلطة الرقابیة البنوك والمجموعات البنكیة 
 . ) La bonne gouvernance(  الحسنةدارة بالتوجیهات اللازمة بشأن الإ

                                                             
.44.ص ،حمزة طیبي، مرجع سابق   1  

2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,  Op. Cit , P.41 
3 Ibid ; P-P.41-42 



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 135 -                                                                           
 

وتتأكد  الحوكمةالإدارة و تقیم سلطة الرقابة بانتظام سیاسات وممارسات البنك في مجال  -2
ولها أن ، اتطبیقها عملی سهر علىت و ومع أهمیته النظامیة، همن أنها تتماشى مع حجم مخاطر 

 .على وجه السرعة الشأن اأي تجاوز مرفوع في هذ بتصحیح تطالب البنك
جراءات الحوكمة المتعلقة  إدارة البنك ملائمة هیاكلمدى تتأكد سلطة الرقابة من  -3 وإ

 .مدراءالبتعیین 
المدراء مؤهلون كفایة، كما یجب أن یكونوا فعالین وأن یلتزموا بالاجتهاد یكون یجب أن  -4

 .والعنایة والولاء في ممارسة مهامهم
 للبنك     ستراتیجي الإتوجه التتأكد سلطة الرقابة من مصادقة مجلس إدارة البنك على  -5

على احترامه وتطبیقه، وكذا على قدرة تحمل المخاطر والإستراتیجیة والسیاسة المتبعة  هسهر و 
، ویرسي المجلس وینشر ثقافة حوكمة الشركات وقیمها ویضع أیضا سیاسات تضارب بشأنها

 . المصالح و بیئة رقابیة قویة 
التنظیم على تفرض سلطة الرقابة على مجلس إدارة المصرف ، ما لم ینص القانون أو  -6

، وتقریر ، وضع معاییر الكفاءة والشرفیة الواجب توافرها في أعضاء الإدارة العلیاخلاف ذلك
والنتائج  والإشراف بشكل فعال على تنفیذ الإدارة العلیا لاستراتیجیات المجلس مخطط الإحلال 

 .المرسومة 
دارة نظا -7 م مكافئات تتأكد سلطة الرقابة من إشراف مجلس الإدارة على تصمیم وإ

ومن أن هذا النظام یتضمن الحوافز المناسبة التي تتوافق مع المصرف و المجموعة المصرفیة 
تحمل المخاطر بشكل حصیف وأنه یتناسب مع أهداف المصرف ومتانة وضعیته المالیة على 

 .ویتم تصحیحه عند وجود أي قصور, المدى الطویل 
الإدارة العلیا للهیكل التشغیلي للبنك        تتأكد سلطة الرقابة من فهم مجلس الإدارة و  -8

و المجموعة المصرفیة و مخاطره ، كما تتأكد من إدارة هذه المخاطر و التخفیف من حدتها 
 .بفعالیة عند الضرورة

للسلطة الرقابیة صلاحیة المطالبة بتغییرات في تشكیلة مجلس إدارة المصرف متى  -9
 .آداء التزاماتهم المتعلقة بتطبیق هذا المعیاراعتبرت بأن البعض من أعضائه مقصرین في 
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  :معیار إضافي

، إطلاع وبمجرد إدراكها لذلك  ،تفرض القوانین أو التنظیمات أو السلطة الرقابیة على البنوك
سلطة الرقابة بأیة معلومة معتبرة من شأنها التشكیك في كفاءة وشرفیة عضو من أعضاء 

  .نك للب مجلس الإدارة أو الإدارة العلیا

  ) 15المبدأ (  إدارة المخاطر جهاز :الفقرة الثانیة

متابعة كشف و لفعالة  واعتماد إجراءات وسیاساتیتوجب على البنوك وضع منظومة قویة 
والتحكم فیها بالاعتماد على كفایة ة، حتملوالم قائمةالتي تهددها، الالتعرض إلى المخاطر 

 حسن قیام وتسهر السلطات الرقابیة على الأموال الخاصة والسیولة كخط دفاعي أساسي،
     .وفقا للمتطلبات و المعاییر الجاري بها العمل مهامهابإدارة المخاطر  منظومة

من مبادئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة هذه المقتضیات حیث جاء فیه  15ولقد قرر المبدأ 
  :ما یلي 

لإدارة المخاطر قادر على كشف، ل فعا نظامتتأكد سلطة الرقابة من إقامة البنوك ل"" 
 رفع تقاریرقیاس، تقییم، متابعة، التحكم والحد من كل خطر معتبر في الوقت المناسب و 

البنك وأهمیته في  مخاطروطبیعة مع حجم الذي وجب أي یتناسب  ،ویسمح هذا الجهاز. عنه
مع  تناسبهامدى و سیولته مستوى لبنك و ل الخاصة موالالأ بتقییم كفایة ،النظام المصرفي

إعداد ب سمح كما ی ،الشامل السوق والاقتصادحجم المخاطر التي تهدده ومع أوضاع 
  1"" لمواجهة المخاطر الحادة أو غیر المتوقعةلطوارئ لوتحدیث تدابیر 

 

  

                                                             
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P-P. 42-43 
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) 14(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة أربعة عشر 
  : تتمثل في1 معیار أساسي ومعیار إضافي للتقییم 

على سلطة الرقابة أن تتأكد من أن للبنك إستراتیجیة لإدارة المخاطر مصادق وجب  -1
 .المخاطر من قبل البنكتقبل  عتبات علیه تحدیدعلیها من طرف مجلس إدارته الذي 

موعة من السیاسات والإجراءات اللازمة لإدارة تبني مجسلطة الرقابة على البنوك  تفرض -2
وتتأكد  .عنها رفع تقاریروكشفها وتقییمها ومتابعتها والتحكم فیها والحد منها و  معتبرةالمخاطر ال

المخاطر التي یواجهها البنك  نتقدیم نظرة شاملة عل سیاساتال ههذ كفایةمن سلطة الرقابة 
 .إدارة مخاطرهمنظومة تضمین هذا التقییم في  لتقییمها مع ضرورةو  أهمیته النظامیةمع مقارنة 

موثقة ها تتأكد سلطة الرقابة من أن إستراتیجیات وسیاسات إدارة المخاطر وسقوف -3
)Documenté ( ،السوق  ظروفبما یتماشى مع بانتظام  كما تتأكد من مراجعتهابشكل كاف

 .من أنه تم نشرها داخل المصرف للتعرف علیها أیضا تتأكدو ة، كلیالاقتصادیة الوالظروف 
دارته -4 لمعلومات الكافیة حول على ا تتأكد سلطة الرقابة من حصول مجلس إدارة البنك، وإ

 هالو طبیعة ودرجة المخاطر التي یقدم علیها البنك، ومدى ملائمة هذه المخاطر مع مستویات أم
 .بانتظام وتقییمها هذه المعلومات ، كما تتأكد من فحصتهوسیول ةالخاص
مدى داخلیة مناسبة لتقییم وسیاسات  جراءاتلإلبنك اعتماد اتتأكد سلطة الرقابة من  -5

 الإجراءاتهذه تخضع  .وسیولته مقارنة مع درجة قبوله للمخاطر وحجمها الخاصة كفایة أمواله
 .لرقابة السلطة الرقابیة المصرفیة

عندما تستخدم المصارف نماذج لقیاس بعض مكونات مخاطرها، وجب على سلطة  -6
فهم مجلس كما تتأكد من  ن هذا الاستخدام یتم وفق المعاییر الاحترازیةأ الرقابة أن تتأكد من

دارة البنك لحدود اطر الكامنة في عدم الیقین المرتبطة بمخرجات النماذج و المخ الإدارة وإ
 .استخداماتها

                                                             
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P-P. 43-46 
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 داد تقاریرهاإعلأنظمة معلوماتیة كافیة في تتأكد سلطة الرقابة من اعتماد البنوك  -7
دارته العلیا  التعرضات للمخاطر بمختلف أنواعهاب المتعلقة و تقدیمها لمجلس إدارة المصرف وإ

 .السلطة المصرفیة، ویخضع تقییم هذه التقاریر لرقابة هلاستخدامها في إدارة مخاطر 
داراتها العلیا بالمخاطر التي تمثلها  -8 تتأكد سلطة الرقابة من إدراك مجالس إدارة البنوك وإ

المبادرات الهامة و  المنتجات البنكیة الجدیدة والتعدیلات الكبیرة المدخلة على المنتجات القائمة
جراء استحواذات كبیرةوالعملیات للإدارة كتغییر الأنظمة  تتأكد من قدرتها على  كما...  وإ

دارتها باستمرار وعلى إخضاعها للموافقة المسبقة من قبلها أو من قبل أي لجنة  متابعتها وإ
  . محددة في مجلس الإدارة

بالسلطة تمتع الهامة، ت لمخاطراإدارة مكلفة بجهزة لأتتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك  -9
، بشكل واضح عن الإدارات التي تحمل المخاطر في المصرف الاستقلالیةببالموارد الكافیة و و 

بمجالس الإدارة بشكل مباشر  حق الاتصالبوبغرض القیام بواجباتها بشكل فعال،  ،كما تتمتع
سلطة تتأكد و . ض للمخاطرعن حالات التعر المنجزة والإدارات العلیا لتمكینها من التقاریر 

 .الداخلي المنتظم لوظیفة إدارة المخاطرالمراجعة والتدقیق من الرقابة أیضا 
تعمل تحت  تتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك الكبیرة لوحدة متفرغة لإدارة المخاطر – 10

لا یمكن عزله من منصبه إلا بموافقة مسبقة من مجلس  عن المخاطرمدیر مسؤول إشراف 
   . باب العزل مع السلطة الرقابیةیتعین على البنك مناقشة أسو  ،دارةالإ

 السوق،یجب على السلطة الرقابیة إصدار معاییر تتعلق بمخاطر الائتمان، مخاطر  – 11
   . مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التشغیلالسیولة، مخاطر 
ترتیبات طوارئ لمعالجة المخاطر التي قد تبني على تجبر سلطة الرقابة البنوك  – 12

، وتشمل هذه الترتیبات خطط قویة تهاشتداد حداوالتدابیر الواجب اتخاذها في حالة  واجههات
تدخل ولسلطة الرقابة التي تسهر على تقییمها أن  .خطر والوضعوموثوقة لتصحیح وتدارك ال

   .علیها، في حالة اكتشاف أي قصور، تحسینات بما یتماشى و مخاطر البنك وأهمیته النظامیة
ختبار الضغوط لاوسیناریوهات تبني برامج تفرض سلطة الرقابة على البنوك  – 13

تقیم سلطة الرقابة هذه ، و بما یتوافق مع حجم مخاطرها وأهمیتها في النظام المصرفيالمستقبلیة 
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متطلبات ل هوتقییم هوفي إدارة مخاطر  اتهفي صنع قرار  اهنتائجالبنك لتتأكد من اعتماد البرامج و 
  .، وتطلب منه إجراء كافة التصحیحات المناسبة في الحالة العكسیةالخاصة والسیولةالأموال 

من مدى أخذ البنوك بعین الاعتبار للمخاطر التي تهددها في سلطة الرقابة  تأكدت –14
  .تسعیر خدماتها وأنشطتها المهمة

       : معیار إضافي

السیاسات والإجراءات اللازمة لتقییم المخاطر المهمة تبني تفرض سلطة الرقابة على البنوك  
لاسیما مخاطر السمعة والمخاطر صراحة الأخرى التي لم تتناولها مبادئ بازل للرقابة المصرفیة 

   .وغیرها الإستراتیجیة

  ) 26المبدأ (  الداخلي التدقیقجهاز الرقابة و  :الفقرة الثالثة

إن الغرض الجوهري الذي تتوقعه لجنة بازل من جهاز الرقابة الداخلي هو مساعدة البنك 
والأسالیب والأدوات المستعملة رصد الوسائل الكافیة من خلال  الإستراتیجیةعلى تحقیق أهدافه 
   .التي تهدد هذا النشاط ومتابعة العمل الجاري لإدارة المخاطر تقییمفي رقابة نشاطاته و 

طات الرقابة، من أجل السهر على تحقیق هذا الغرض، التأكد من أن البنوك مجهزة وعلى سل
تشمل  ومع حجم وطبیعة مخاطرها، ،بمنظومة رقابة داخلیة مكیفة مع طبیعة وأهمیة نشاطها

    :جاء فیه الذي الرقابة المصرفیة من مبادئ 26المبدأ  قررهاسا ما أس

للرقابة الداخلیة، یسمح لها بإرساء  فعالتتأكد سلطة الرقابة من أن للبنوك إطار عمل "" 
التي  مخاطررغم ال والمحافظة على بیئة تشغیلیة متحكم فیها تسمح لها بالقیام بنشاطاتها

ویشمل هذا الإطار أحكام واضحة في مجال تفویض السلطات والمسؤولیات، فصل . تواجهها
بالإضافة إلى المحافظة على  ، تفرض التزامه وقیامه بعملیات الدفعوظائف البنك التي 

والتأكد من توافق  ،أصوله وخصومه ل موجوداته ومطلوباته أيسلامة القیود المحاسبیة حو
إدارات وحدات أو هذه الإجراءات مع بعضها البعض و حمایة أصول المصرف و وجود 
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        متثال للتحقق من الالتزام بهذه الضوابط ة للتدقیق الداخلي و مراقبة الافعالمستقلة و 
  1 "" والأنظمة الأخرى الساریة والقوانین

)  05(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة خمسة 
  : تتمثل في 2معاییر أساسیة للتقییم 

لبنوك وضع ا علىسلطة الرقابة تعلیمات تفرض الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو  -1
من شأنه  ،التي تتم تحت إشراف مجلس إدارة البنك أو إدارته العلیاللرقابة الداخلیة، فعال إطار 

  : علىهذا الإطار نطوي یو . وطبیعتها هخلق بیئة عمل تتماشى وحجم المخاطر التي تهدد
فقة جهاز ما على منح مواحدود (ؤولیات أجهزة البنك مهام ومسبوضوح حدد ی هیكل تنظیمي  -أ 

جراءات اتخاذ القرار، الفصل بین السلطات)رض مثلاقال  ...، سیاسات وإ
جراءات حسابیة  - ب   ...قوائم الرقابة والضبط تحدد كیفیة مطابقة الحسابات و إعداد مبادئ وإ
فصل المهام الرقابیة، التحقق  التي تقتضي )مبدأ العیون الأربعة(الرقابة المزدوجة إجراءات    -ج 

 .من أجل تفعیل وتشدید الرقابة ...، التوقیع المزدوج)Contre vérification(ضد 
 .لأصول والاستثمارات و تقیید الوصول إلیها عن طریق الإعلام الآليالمادیة لحمایة ال  -د 

وتوازنها الرقابة الداخلیة  أو وحدات ماقسوموارد أمهارات  كفایةتتأكد سلطة الرقابة من  -2
الخبرة والسلطة موظفیها بتمتع كما تتأكد من  ومواردها، في البنكمع مهارات الوحدات العملیاتیة 

  .على أعمال تلك الوحدات ة لممارسة مهام الفحص والتدقیق بفعالیةاللازم
ك لجهاز دائم ومستقل لرقابة المطابقة مشكل من عدد و حوزة البنتتأكد سلطة الرقابة من  -3

مخاطر المطابقة، وتتأكد سلطة تسییر البنك على  إدارةیساعدون موظفین الذین كاف من ال
على بسلطات كافیة  ونتمتعأنهم ی ومنیحضون بتكوین وخبرة كافیة، هؤلاء  أنالرقابة من 

وتتأكد سلطة الرقابة من إشراف مجلس الإدارة . تمكنهم من القیام بمهامهم بفعالیةمستوى البنك 
 .الوظیفةورقابته على هذه 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P. 63 
2  Ibid ; P-P. 63-65 
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التأكد بمكلف  لتدقیق الداخليلدائم ومستقل  جهازتتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك ل  -4
ومن مدى احترامها   ةمعتمدمن مدى فعالیة وكفایة السیاسات والإجراءات والضوابط الرقابیة ال

 .ومن تناسبها مع أنشطة البنك
 :الداخليتتأكد سلطة الرقابة من أن قسم أو وحدة التدقیق   -5

 .تحظى بموارد كافیة وبموظفین مكونین وذوو خبرة كافیة لفهم وتقییم النشاط الذي یراقبونه  -أ 
تتمتع بالاستقلالیة الملائمة على أن تكون مرتبطة بمجلس إدارة البنك أو بمجلس رقابته،   - ب 

 .وبمقام یضمن لها تدخل المدیریة استجابة لتوصیاتها
  یتم إعلامها في الوقت المناسب، بأي تعدیل أو تغییر معتبر في إستراتیجیات، سیاسات    -ج 

 .أو إجراءات إدارة مخاطر البنك
تحظى بسلطة الاتصال بأي موظف وكذا بالأرشیف وبالملفات والمعطیات المتعلقة بالبنك   -د 

 .من أجل القیام بمهامها
 .المخاطر المعتبرة التي تهدد البنكتعتمد على منهجیة تسمح لها بالتعرف على    -ه 
للمخاطر وتوزع مواردها تبعا الذاتي تعد وتراجع باستمرار مخطط للرقابة یعتمد على تقییمها   -و 

 .لذلك المخطط
 .عن البنك أجنبي خارجي أو مؤهلة لتقییم أیة مهمة مسندة لطرف   - ز 

  ) 27المبدأ (  التدقیق الخارجيجهاز الرقابة و  :الفقرة الرابعة

إخضاع حساباتها وقوائمها المالیة لمتطلبات القیام دوریا ب على البنوك لجنة بازلتفرض 
 حتى یتم الإطلاع والتعرف علیها من الجمهور، ووجب أن تكون المعلومات الإفصاح والشفافیة

  . التي یتضمنها الإفصاح صحیحة وتعكس حقیقة وضعیة البنك ومراكزه المالیة

وقبل الإفصاح  البنك في هذا السیاق، بها العمل وجب على وعملا بالمقتضیات الجاريلذلك 
علیهم  یفرضحسابات  يمحافظ من طرفرجي یتم خاإخضاعها لرقابة وتدقیق  بقوائمه المالیة،

  . الرقابي علیها أثناء ممارسة نشاطهم ساریة المفعولالدولیة ال لمتطلباتالامتثال ل
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من مبادئ لجنة بازل إلى  27أخضعها المبدأ وللتأكد من احترام البنوك لهذا الواجب لقد 
   : ، حیث جاء فیهرقابة السلطات الرقابیة المصرفیة

تتأكد سلطة الرقابة من مسك البنوك والمجموعات البنكیة لحساباتها بطریقة كافیة "" 
وصحیحة، ومن إعدادها وتقدیمها للقوائم المالیة وفق السیاسات والممارسات المحاسبیة 

علیها دولیا، ومن نشرها سنویا للبیانات والمعلومات التي تعكس بصدق وضعیتها المتعارف 
     ).محافظ حسابات(ونتائجها المالیة المتضمنة رأي مدقق خارجي ومستقل للحسابات 

 لجهازورقابة كافیة  دارة وتتأكد سلطة الرقابة أیضا من اعتماد البنوك والمجموعات البنكیة لإ
  1"" التدقیق الخارجي

ر ییامع) 09(ة تسعوللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة 
  : تتمثل في2 للتقییم  ومعیار إضافي ةسیأسا

دارتالرقابة كل من مجلس إدارة البنك و سلطة  عتبرت -1  على السهر علىمسؤولین العلیا ه إ
 .المعترف بها دولیاالحسابیة والممارسات  لقوائم المالیة وفق المبادئاإعداد 
تعتبر سلطة الرقابة كل من مجلس إدارة البنك ومدیریته مسؤولین على السهر على  -2

 .ات خارجيإخضاع القوائم المالیة التي یتم نشرها سنویا لرأي مدقق حساب
البنوك لممارسات تقییمیة تتوافق مع معاییر المحاسبة  عتمادتتأكد سلطة الرقابة من ا -3

بین التقییمات تم رفعه رق معتبر فاالمعترف بها دولیا وتتأكد أیضا من توثیق البنوك لكل 
 .الموجهة للنشر المالي وتلك الموضوعة لأهداف احترازیة

عمل  ومجال نطاقعلى سلطة الرقابة  تعلیمات أونظمة تنص القوانین أو الأیجب أن  -4
في مجال التدقیق الذي وجب أن  هاإتباععلیهم المدققین الخارجیین للبنوك والمعاییر الواجب 

 .یكون مخطط، وأن یتم وفق منهج مبني على تقییم المخاطر ونسبیتها

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P. 65. 
2 Ibid ; P -P. 65-66. 
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تفرض التوجیهات الاحترازیة أو معاییر التدقیق الوطنیة على المدققین تغطیة یجب أن  -5
     ، القروض المتعثرة، تقییم ومخصصاتها بمحفظة القروض المتعلقةلاسیما الجوانب بعض 

 .فصاح الماليإضافة إلى مدى ملائمة الرقابة الداخلیة على الإ... أو تثمین الأصول،
 كما تعتبر مؤهلة  مدقق خارجيتعیین البنك لأي تعتبر سلطة الرقابة مؤهلة لرفض  -6

 لخبرة والكفاءة أو الاستقلالیة الكافیةلعزله عند الضرورة ومتى اعتبرت بأنه لا تتوافر فیه ا
 .المعاییر المقررة لقیامه بمهنته أو أنه لم یحترمها وغیرها من

 .أو لتناوب في مدققیها الخارجیین منتظم البنوك لتغییر راعاةتتأكد سلطة الرقابة من م  -7
تجتمع سلطة الرقابة دوریا مع مكاتب التدقیق الخارجي من أجل فحص نقاط الاهتمام   -8

 .المتعلقة بالمهنة المصرفیة
الأمور ذات الأهمیة المعتبرة كافة ب المدقق الخارجي اطلاعها علىسلطة الرقابة  فرضت  -9

المنظمة  كعدم احترام معاییر الاعتماد، مخالفة القانون المصرفي وغیره من الأحكام القانونیة
 .بة لمهمة الرقابة، وكذا بأي أمر آخر یعتبره ذو أهمیة معتبرة بالنسللمهنة المصرفیة

من أیة دعوى بالمسؤولیة لخرق الالتزام بالسر  دققین الخارجیینمالتحمي القوانین أو الأنظمة 
 .متى قاموا وبحسن نیة بتقدیم المعلومات السالفة الذكر المهني

 :معیار إضافي -

  .الضرورةتتمتع سلطة الرقابة بصلاحیة الاطلاع على وثائق وأوراق المدققین الخارجیین عند 

  بالشبهة تقییم متطلبات الإفصاح والإعلام :الفرع الثاني

مدى التزام هذه  ،على سلطة الرقابة أن تقیم أثناء ممارستها لمهامها الرقابیة على البنوك
لما لها من أهمیة في وبالمعاییر الاحترازیة المقررة بشأنهما الأخیرة بمتطلبات الإفصاح والإعلام 

معاملات عدم الإفصاح أو عن عدم الإعلام ب الخسائر التي قد تنجر عنتدارك المخاطر و 
  .ةالمالیة المجرمة أو المشبوه
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  ) 28المبدأ ( الإفصاح الشفافیة في  :الفقرة الأولى

وحدیثة السوق المصرفیة بمعلومات صحیحة  على السلطات الرقابیة إلزام البنوك بتزوید
   ...العام للمخاطرة هالیة وتطور مسار االم تهاوحال أنشطتهابمحفظة  اأساس تتعلق

لذلك فهي تخضع لرقابة  ،وتعتبر هذه المعلومات مفیدة في اتخاذ القرارات الاقتصادیة
ضمن الآجال واجب الإفصاح البنوك لامتثال  علىالتي تسهر  ،المصرفیة ات الرقابیةالسلط

من خلال  ،كما تسهر على التحقق من صحة المعلومات المفصح بها ودقتها ،له المحددة
مراكزه البنك و التي تعكس مدى سلامة  المالیةوالقوائم الوثائق المحاسبیة والكشوفات فحص 
  .المالیة

 هذا الحكم، حیثئ الرقابة المصرفیة الفعالة دمن مبا 28لجنة بازل في المبدأ قررت  لقدو  
     :جاء فیه 

   على أساس مجمع ،تتأكد سلطة الرقابة من نشر البنك أو المجموعة البنكیة بانتظام"" 
معلومات یمكن الاطلاع علیها بسهولة، تعكس وضعها المالي،  ،فردي عند الاقتضاء وأ

نتائجها المحققة، تعرضها للمخاطر، إستراتیجیاتها في إدارة المخاطر إضافة إلى سیاساتها 
جراءاتها المتعلقة      1 "" بالحوكمةوإ

) 05(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة خمسة 
  : تتمثل في2 ر إضافي للتقییم امعاییر أساسیة ومعی

سلطة الرقابة على البنوك النشر  تعلیمات تفرض الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو -1
ونتائج حقیقة وضعیتها المالیة المنتظم وعلى أساس مجمع أو فردي للمعلومات التي تعكس 

 .التي تنظم ذلك الإفصاح معاییرمتطلبات والنشاطها، كما تفرض علیها الامتثال لل

                                                             
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P. 66 
2 Ibid ; P-P. 66-67 



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 145 -                                                                           
 

المتعلقة فصاح یتضمن كافة المعلومات الكمیة والنوعیة الإتتأكد سلطة الرقابة من أن  -2
المالیة، الإستراتیجیات والممارسات المتبعة في إدارة المخاطر، ة وضعیالبخاصة بنتائج النشاط و 
طراف ذوو صلة، المبادئ المحاسبیة، إضافة إلى الأمع  ت البنكاعملیالتعرضات للمخاطر، 

  ...المعلومات المهمة المتعلقة بنشاطات المصرف، إدارته،
سلطة الرقابة على المصارف، تعلیمات تفرض الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو  -3

 .الإفصاح عن كافة الكیانات المهمة في هیكل المجموعة
الإفصاح المالي، وتلزمها  ومتطلبات البنوك لمعاییر احترامتفحص سلطة الرقابة مدى  -4

 .بالامتثال
الجهاز  عنبانتظام معلومات شاملة  تنشر سلطة الرقابة أو غیرها من الهیئات المختصة -5

المصرفي، من أجل تسهیل فهمه من الجمهور وممارسة الانضباط في السوق، وتشمل هاته 
ل الخاصة، القدرة الربحیة الأمواهیكل المیزانیة، نسب (ات البنوكالمعلومات معطیات حول میزانی

   .هاالجوانب الأساسیة لنشاطاتوغیرها من  )وطبیعة وحجم المخاطر
 :معیار إضافي -

نشر المعلومات التي تساعد على فهم متطلبات الإفصاح المالي إلى تعزیز الاستجابة لتهدف 
 .المالیةسنة الك للمخاطر خلال و البن اتتعرضأو مبلغ قیمة 

  ) 29المبدأ (  لخدمات المالیةل السیئالاستعمال التبلیغ عن : الفقرة الثانیة

 ،لرقابة المصرفیة الفعالةل هافي المبدأ الأخیر من مبادئة یسلطات الرقابالتحث لجنة بازل 
    الأنشطة الإجرامیة التي تتخذ من البنوك مرتعا  بتدابیر وآلیات مكافحةعلى إیلاء العنایة البالغة 

جراءات في سیاسات، وتدعو إلى فرض رقابة مشددة على البنوك كي لا تتهاون أو بؤرة لها  وإ
 التعرف على الزبائن لإدراك عملیاتهم المشبوهة تحت طائلة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب

الشفافیة والنزاهة ومجابهة أشكال في سیاق توطید بالمهنیة و القیم الأخلاقیة  الانضباطوتعزیز 
          .الفساد والغش
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  :ولقد جاء في طیات المبدأ ما یلي 

جراءات  اعتمادتتأكد سلطة الرقابة من ""   للیقظةعاییر صارمة ومالبنوك لسیاسات وإ
الأخلاقیة والمهنیة في  القیم في مواجهة العملاء والزبائن بما یضمن درجة عالیة منوالحذر 

لأغراض و من دون قصد القطاع المالي، ویمنع من استعمال البنك، عمدا وعن قصد أ
  1 "" إجرامیة

) 13(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ثلاثة عشر
  : تتمثل في2 معیار أساسي للتقییم 

فحص مسؤولیات سلطة الرقابة في مجال و  تحدد التشریعات أو التنظیمات التزامات -1
جراءات  التي تحكم  لتنظیمیةه للأحكام القانونیة و اوتطبیق التدقیق الداخلي للبنكسیاسات وإ
 .النشاطات الإجرامیة

تعزز الأخلاقیة  لتيجراءات االإلسیاسات و لالبنوك  اعتمادتتأكد سلطة الرقابة من  -2
استعمال البنك من منع والتي ت، عن أي نشاط مشبوه التبلیغو  ةشف والوقایفي الك والمهنیة

  .عن قصد أو عن غیر قصدسواء  ةض إجرامیاغر لأ
التزامها بإبلاغ خلیة الاستعلام المالي وغیرها من السلطات المختصة، تلتزم إضافة عن  -3

البنوك بإبلاغ سلطة الرقابة بأي نشاط مشبوه وبأي حالة احتیال معتبرة من شأنها المساس بأمن 
 .أو متانة البنك أو سمعته

، وجب علیها غیر مصرح بها أو ثابثة سلطة الرقابة معاملات مشتبهة اكتشفتإذا  -4
 .هاالمعلومات المتعلقة ب من المالي، والسلطات الأخرى المعنیة، وتمكینها إعلام خلیة الاستعلام

جراءات  -5 في مواجهة العملاء،  الیقظةتتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك لسیاسات وإ
ن تكون موثقة كتابة ومبلغة للموظفین المعنیین بها، كما تتأكد من إدماجها ضمن التي یجب أ

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.67 
2 Ibid ; P-P. 67-70 
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راتیجیة الشاملة لإدارة مخاطر البنك، ومن تقریرها للخطوات المناسبة لكشف، تقییم، رقابة، الإست
  : الیقظةویتضمن برنامج إدارة . إدارة والحد من مخاطر تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

 .على المخاطر المكتشفة ین بناءاغیر المقبول العملاءسیاسة قبول العملاء تسمح بكشف    -أ 
شمل فهم تفي مواجهتهم  والیقظةللتعرف على الزبائن، والتحقق منهم سیاسة موجهة   - ب 

، م، ودراسة المخاطر المرتبطة بهالتي تربطهم بالبنك موضوع وطبیعة العلاقة التجاریة
 .باستمرار وتحدیثها والتحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرفهم

جراءات موجهة لكشف ومراقبة المعاملا  -ج  ت المالیة غیر المألوفة أو التي تحتمل سیاسات وإ
 .الشبهة

تصعید مستوى اتخاذ  تتضمن مثلاعلى الحسابات عالیة المخاطر  ةمشدد یقظة سیاسة   -د 
 .ریة العامةإلى المدیعالیة المخاطر  القرار بشأن بعض المعاملات أو الحسابات

قرار إنشاء إخضاع تتضمن مثلا على الشخصیات المعرضة سیاسیا  ةمشدد یقظة سیاسة  -ه 
 .علاقات عمل مع مثل هذه الشخصیات لقبول المدیریة العامة

العملاء والمعاملات التي یباشرونها، وحول بة لومات المتعلقالمعحفظ قواعد واضحة حول   -و 
 .سنوات) 05(مدة هذا الحفظ التي لا یمكن أن تقل عن خمس 

العادیة، لسیاسات  ظةالیقالبنوك، إضافة إلى برنامج  اعتمادتتأكد سلطة الرقابة من  -6
جراءات خاصة   :تشمل في مواجهة البنوك المراسلةو متمیزة وإ

 .عملائهاالتعرف على فهم طبیعة نشاطها و  بغرضالبنوك هذه جمع كاف للمعلومات حول   - أ
بنك أجنبي یفتقر لإجراءات رقابیة  أي مع مع مصارف الظل أو تعامل وقف أو رفض أي  -  ب

 .المختصة سلطاتالخضع إلى رقابة فعالة من قبل ی لاالنشاطات الإجرامیة أو  علىكافیة 
للوقایة والكشف  فعالةرقابیة  وأنظمة البنوك لإجراءات اعتمادتتأكد سلطة الرقابة من  -7

 .تبییض الأموال وتمویل الإرهابكسيء للخدمات المالیة قد یكون والتبلیغ عن أي استعمال 
اة أي بنك لا یمتثل لالتزاماته القانونیة أو التنظیمیة في مجال تؤهل سلطة الرقابة بمقاض -8

 .مكافحة الأنشطة الإجرامیة
 :یلي تتأكد سلطة الرقابة من قیام البنوك بما -9
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جراءات إدارة المخاطرعلى تقییم  الخارجیینلمدققین الداخلیین أو إجبار ا  -أ  والرقابة  سیاسات وإ
 .الرقابة الاطلاع على كافة تقاریرهم، وبإمكان سلطة المنجزة في هذا الشأن

جراءات تعیین أعوان مطابقة على مستوى   - ب  ، وتعیین مسؤول یتم دارةالإوضع سیاسات وإ
 ).بما فیها العملیات المشتبه فیها(للخدمات المالیة  سوء استخدام محتملأي تبلیغه ب

جراءات   -ج  ستوى عال متوظیف بغیة ضمان ال مجالي و معاییر للاختیار فيتحوز سیاسات وإ
 .خارجي لطرف سنادالإتفویض أو ال، و من الأخلاقیة والمهنیة

 مناهجفي مواجهة العملاء، و  بالیقظة الالتزامتنظم برامج تكوین مستمر للموظفین حول   -د 
 .المشتبه فیها وأالثابتة الرقابة وكشف النشاطات الإجرامیة 

جراءات واضحة تمكن موظفیها من  اعتمادتتأكد سلطة الرقابة من  - 10 البنوك لسیاسات وإ
التبلیغ عن أي استعمال سیئ للخدمات المالیة للبنك، سواء إلى الإدارة المحلیة أو إلى المسؤول 

                إدارة المعلوماتالمعین لهذا الغرض أو لكلاهما، كما تتأكد أیضا من استعمال البنوك لأنظمة 
 )système d’information de gestion  ( العلیا ةالإدار تبلیغ مجلس الإدارة، تمكن من 
كافة المعلومات حول النشاطات المشتبه فیها وعلى وجه بلمسؤولین المعنیین لهذا الغرض، او 

 .السرعة
تضمن القوانین عدم قیام مسؤولیة أي موظف من البنك متى قام وبحسن نیة یجب أن  – 11

 .مباشرة فیه سواء لإدارته أو إلى السلطة المختصةبالتبلیغ عن أي نشاط مشتبه 
تنسق سلطة الرقابة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مع السلطات الوطنیة والدولیة  - 12

للرقابة على القطاع المالي، وقد تتبادل معها، في إطار الرقابة، كل المعلومات المتعلقة 
 .بالأنشطة المجرمة المشبوهة أو الثابتة

سلطة الرقابة المصرفیة مختصین  تتضمن تشكیلة لم تكلف سلطة أخرى بذلك،  ما - 13
مكافحة الأنشطة الإجرامیة، وتزود البنوك في هذه الحالة بانتظام بكافة المعلومات في مجال 

 .حول المخاطر المرتبطة بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب
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  المخاطر فحص فعالیة منظومة تقییم: المطلب الثاني

من طرف سلطات الرقابة عند قیامها  من القضایا التي یجب عدم إغفالها هناك العدید
 مراعاةعلى وتحفیزها البنوك  حثحیث تلعب دورا هاما في  ،مهامها الرقابیة على البنوك

للنشاطات التي  صاحبةالمالمخاطر واحترام تنظیمات ومتطلبات احترازیة من أجل التحكم في 
  .تزاولها ضمن سیاق إدارة المخاطر

التزام  توقعمن هذا المنطلق وضعت لجنة بازل مجموعة من المبادئ و المعاییر التي ی
 .التي تسهر على فرض احترامها و الامتثال لها لسلطات الرقابیةتحت إشراف االبنوك بها 

  البنك متطلبات الاحترازیة المتعلقة بأموالال: ولالفرع الأ 

كفایة الأموال الخاصة للبنك  ،التي تخضع لرقابة سلطات الرقابةالاحترازیة  تشمل المتطلبات
  .كفایة الاحتیاطات والمخصصات الموجهة لمجابهة المخاطر التي قد یواجههاإضافة إلى 

  ) 16المبدأ (  الخاصة الو ملأاكفایة  :الفقرة الأولى

تعتبر الأموال الخاصة أحد العناصر الهامة لتقییم البنوك، حیث تأخذ السلطة الرقابیة أثناء 
 هالخاصة لإقامة برنامج هلاسیما أموالللبنك قیامها بمهامها، بمدى كفایة الموارد المالیة 

هذا بعد النظر  .تغطیة تكلفة الانطلاق ودعم خطته في البقاءو  ،الاستراتیجي على أرض الواقع
أو رأس المال الأدنى المطلوب في شكل  في مدى استیفاء الحد الأدنى من الأموال الخاصة

وتحلیل قدرات المؤسسة المصرفیة على توفیر موارد  كما سبقت الإشارة إلیه آنفا، مبلغ ابتدائي
   .1إضافیة عند الحاجة

 وقوعها،تستخدم الأموال الخاصة كقاعدة أساسیة لامتصاص خسائر البنك في حالة حیث 
من مبادئ بازل للرقابة المصرفیة  16عملا بالمبدأ  ،على سلطة الرقابةلذلك ونظرا لأهمیتها، 

  ، كیفیة حساب حد الكفایة الفعالة تعریف هذه الأموال من حیث بیان حدها الأدنى، تشكیلتها

                                                             
.37.حمزة طیبي، مرجع سابق،ص  1  
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قد تواجهها  هة المخاطر التيجابالملاءة والعمل على إلزام البنوك على الاحتفاظ بها لم ةأو نسب
  .أثناء قیامها بنشاطها

      :و قد جاء في طیات المبدأ ما یلي  

لبنوك، متطلبات احترازیة لكفایة وملائمة رأس المال، على اسلطة الرقابة  فرضت"" 
  .  شاملأوضاع السوق، والاقتصاد الومع مخاطر كل بنك تماشى تناسبیا مع حجم و طبیعة ت

آخذة بعین الاعتبار قدرتها على  للبنوك الأموال الخاصةتحدد سلطة الرقابة مكونات 
عن تلك التي قررتها لجنة بازل ضمن  ولا یمكن أن تقل هذه المتطلبات ،استیعاب الخسائر

  1"" خاصة بالنسبة للبنوك الدولیة  معاییرها

معاییر ) 06(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ستة 
  :2 أساسیة للتقییم و معیاران إضافیان جاء بهما التنقیح 

التزام البنوك  على سلطة الرقابة تعلیمات أوالأنظمة  وأنص القوانین یجب أن ت -1
 .منها ما یتعلق بالحدود المرجعیةبمتطلبات رأس المال المحددة بانتظام، لاسیما 

 وحدود هالبنوك، طرق احتساباموال رؤوس ألمتعلقة با المتطلبات تلك شىان تتمیجب أ -2
رها معاییر بازل الساریة المفعول خاصة إذا تعلق الأمر التي تقر  المتطلبات معتغطیة المخاطر 

 .بالبنوك الناشطة دولیا
حدود متمیزة لأصناف المخاطر أو /وتؤهل سلطة الرقابة لفرض متطلبات رأسمال  -3

 .المعتبرة التي تهدد البنك متى اقتضى الأمر ذلك
وضعیة  ،حجم مخاطره، أهمیته النظامیة معبالتناسب لبنك امال رأسمتطلبات  تماشىت -4
یقرر القانون أو التنظیم حد أدنى لذلك قد  ة التي ینشط فیها،شامللظروف الاقتصادیة الاق و السو 

 .تقرره لجنة بازل ضمن متطلباتها الساریة المفعولیعلو ذلك الذي 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P. 46 
2 Ibid ; P-P. 46-48 
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لمصادقة سلطة الرقابة التي توافق  للبنك مياالنظرأسمال التخضع إجراءات حساب  -5
 تیعابساعلیها متى تأكدت من امتثالها لمعاییر تأهیلیة صارمة، ومن موثوقیتها وقدرتها على 

الإجراءات بشروط احترازیة متى رأت ق سلطة الرقابة على هذه صادالمخاطر المحتملة، وقد ت
 .و تحت طائلة سحب موافقتها ضرورة ذلك

على اعتماد طریقة احتمالیة مستقبلیة تتمتع السلطة الرقابیة بصلاحیة إجبار المصارف  -6
)Prospective (و إدارتها أموالها الخاصة تقییمل )حیث  )أو اختبارات الضغوط  سیناریوهات

بدقة و بالتبعیة لذلك فمن غیر الممكن  المستقبلیة كافة المخاطرقیاس توقع و من غیر الممكن 
 :البنوك  في هذا السیاق أن تطلب منلسلطة الرقابة  یمكنلذلك ، الأموال الخاصة للبنك  إدارة

دارة الرأسمال المتوفر، مع توقع أحداث أو تغیرات في ظروف  رأسمالها،تحدید مستوى   - أ وإ
 .السوق قد تكون لها آثار سلبیة

و تقویتها في مراكز رؤوس الأموال وضع مخططات للطوارئ تسمح لها بالمحافظة على   -  ب
 .فترات الضغط، اعتبارا لحجم المخاطر والأهمیة النظامیة للمصرف

 :معیاران إضافیان -
، رأس المال المحددبما فیها ( ي البنوك غیر النشطة دولیا فتتوافق متطلبات رأس المال  -1

مع مبادئ معاییر بازل ) رأس المال المطلوبتغطیة المخاطر، طریقة الاحتساب، نطاق تطبیق 
  . ناشطة دولیاالمطبقة على البنوك ال

بین كیانات المجموعة المصرفیة  رأس المالتشترط سلطة الرقابة على البنوك توزیع  -2
 ).07، معیار 12أنظر المبدأ (وفق توزیع المخاطر 

   ) 18المبدأ ( كفایة الاحتیاطات والمخصصات  :الفقرة الثانیة
، على ضرورة تكییف لرقابة المصرفیة الفعالةل هامن مبادئ 18توصي لجنة بازل في المبدأ 

النصوص واللوائح التشریعیة والتنظیمیة والتعلیمات الرقابیة بما یتماشى ومتطلبات بازل 
هاته الأخیرة في على و . مالیة للبنوكبكفایة الاحتیاطات والمخصصات ال الاحترازیة المتعلقة

في سیاساتها المتعلقة بتصنیف جودة أصولها وتكوین بإعادة النظر دوریا  الالتزامنفس السیاق، 
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المخصصات والاحتیاطات الموجهة لمجابهة المخاطر المصرفیة التي قد تهدد سلامتها 
  .واستقرارها 

أن تفرض على البنوك تمكینها من تصریحات دوریة  في هذا الشأن المصرفیةولسلطة الرقابة 
 بمعنى القروض ،هاكفایة مخصصاتو  هاتصنیف أصولتحتوي على معلومات مفصلة حول 

ة خطر عدم الاحتیاطات المخصصة لمواجهمدى كفایة و  ،من جهةومتأخرات القروض ة متعثر ال
احتیاطاتها المشكلة ضد مخاطر رفع مؤوناتها و ب هاتطالبكما لها أن . من جهة أخرى تحصیلها

الائتمان بغرض تعزیز صلابتها المالیة متى لاحظت طغیان الأصول الخطرة إلى حد تهدید 
  .1 ةالمالی هاكز امر 

العملیاتیة اللازمة لمتابعة جراءات الإأن البنوك رصدت و تتحقق سلطة الرقابة أیضا من 
الشخصیة والعینیة المصاحبة للقروض ولحمایتها من خلال تقییم كاف للضمانات أصولها، 
   .الممنوحة

  :و لقد جاء في طیات المبدأ ما یلي 

تتأكد سلطة الرقابة من حیازة البنوك للسیاسات والإجراءات المناسبة التي تمكنها من "" 
دارتها، ومن الحفاظ على المستوى الملائم  )ذات المشاكل(الخطرة الكشف المبكر للأصول  وإ

  2"" من المخصصات والرصید الاحتیاطي الكافي لمواجهتها 

)  12( وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة اثني عشر 
  :3معیار أساسي للتقییم

   سلطة الرقابة على البنوك، صیاغة إجراءات  تعلیمات ة أونظمالأأو  قوانینتفرض ال -1
دارة أصولها المتعثرة وآلیات   )Abandons de créances(من قروض ودیون متعثرةلكشف وإ

 .لمواجهتها كما تفرض علیها الفحص الدوري لهذه الأصول وتصنیفها، وتكوین مخصصات 

                                                             
.40.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  

2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P. 50 
3 Ibid , P-P.50-52 
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بهدف تنقیط  ةذخمتالو الآلیات الإجراءات هذه تتأكد سلطة الرقابة من كفایة جملة  -2
 .صول وبهدف تكوین مستوى ملائم ومتین من مخصصات القروضالأوتصنیف 

تتأكد سلطة الرقابة من أن نظام تصنیف الأصول وتكوین المخصصات الذي یعتمده  -3
 .البنك، یأخذ بعین الاعتبار التعرضات للمخاطر المدرجة خارج المیزانیة

اسات والإجراءات اللازمة التي تضمن لها تتأكد سلطة الرقابة من حوزة المصارف للسی -4
یة عملیات السداد تها وشطب دیونها في الوقت المناسب، وبطریقة تعكس واقعخصصام متابعة

 .وتراعي ظروف السوق والظروف الاقتصادیة الكلیةو التحصیل 
تتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك للسیاسات والإجراءات والموارد التنظیمیة اللازمة  -5

ولتحصیل مخلفات  یهاالأصول في طریق التعثر، وللرقابة المستمرة علالمبكر عن لكشف ل
لأصول بهدف كشف التجاوزات هذه امعالجة المصرف لمتابعة و سلطة الرقابة  ختبرتو  .الدیون

ولة، إعادة التمویل، إعادة الجدإعادة : مثال( تحدید المخصصات المعتبرة لمعاییر التصنیف و
 ..).تصنیف القروض

تتلقى سلطة الرقابة دوریا معلومات مفصلة حول تصنیف أصول البنك أو تحدید  -6
المخصصات أو تطلع علیها بكل حریة، وتطلب من البنوك تكوین توثیق مناسب حول ذلك 

 .لدعم مستویات التصنیف و المخصصات الخاصة بها
 وكفایةتصنیف الأصول  ودقة تقیم سلطة الرقابة، ولأهداف احترازیة، مدى ملائمة -7

ورفع مستویات  هلو إلزام البنك بإجراء تعدیل على تصنیفات أص تحت طائلةالمخصصات، 
 .مخصصاته أو احتیاطاته أو رأسماله ، وغیرها من التدابیر التصحیحیة

تفرض سلطة الرقابة على البنوك وضع الآلیات التي تسمح لها بالتخفیف من المخاطر  -8
ن تقییم هذه الضمانات وتثمینها، یعكس صافي بما فیها ضمانات  تحصیل القروض المتعثرة، وإ

 .القیمة الممكن تحصیلها
 :كیفیة  صول معاییر تحددالأسلطة الرقابة بشأن تعلیمات و قوانین و الأنظمة تفرض ال -9

 هالیتحصطغى الشك على استحالة القروض التي یكتصنیف الأصول المعرضة للمشاكل   -أ 
 .قدیة لاتفاقیة القرضوفق الأحكام التعا
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إعادة تصنیف الأصول المعرضة للمشاكل كأصول منتظمة مثل مخلفات القروض التي   - ب 
 .تم تحصیلها

لمعلومات الكافیة حول وضعیة لمجلس إدارة البنك  تلقيتتأكد سلطة الرقابة من  - 10
إضافة إلى أهم الأصول المعرضة  ها،محفظة الأصول، لاسیما تصنیفها، مستویات مخصصات

نتائج آخر عملیة مراجعة للأصول،  عنملخص  أیضاتشمل هذه المعلومات و . للمشاكل
 .بشأنها ةأو المتوقع ةالقائم و الخسائر تطور الأصول ذات المشاكل، وقیاس التدهورلمقارنة و 

بالنسبة  لاسیمام تقییم، تصنیف وتحدید المخصصات تشترط سلطة الرقابة أن یت - 11
للتعرضات الكبرى، وعلى هذا الأساس تلزم سلطة الرقابة البنوك بوضع حد مناسب للتعرف 

 .على هذه التعرضات ، ومراجعة هذا الحد باستمرار
تقیم سلطة الرقابة بانتظام تركزات المخاطر وتراكمها في القطاع المصرفي انطلاقا  - 12

بفحص كفایة المخصصات والاحتیاطات  ذات المشاكل، وتقوم هاصولتصنیفات البنوك لأمن 
 .على مستوى كل بنك وعلى مستوى النظام المصرفي انطلاقا من التقییم الآنف الذكر

دارة المتطلبات الاحترازیة لتسییر :الفرع الثاني   المخاطر  وإ
 زعزعةمخاطر عدیدة ومتنوعة قد تؤدي إلى  بنشاطها هاأثناء قیام تواجه مؤسسات القرض

، لذلك كما قد تؤدي بها إلى الانهیار متى كانت حادة أو أساء البنك إدارتها ،مراكزها المالیة
وألزمت سلطات  فرضت لجنة بازل على البنوك السهر على التسییر الجید لهذه المخاطر،

من خلال فحص مدى التزام البنوك بالمتطلبات الاحترازیة لتسییر  التأكد من ذلكبالرقابة 
دارتهاالمخاطر    . وإ

  ) 17المبدأ (  قرضطر الاخم :الفقرة الأولى

تقلبات  جراءمعظم الصعوبات التي واجهتها البنوك المفلسة كانت لقد أثبتت التجارب أن 
التسهیلات  عنو  الائتمانو تركز محافظ القروض  ناتجة عنال الأحوال الاقتصادیة والمالیة

  .علاقة مع البنوكالغیرهم من الأشخاص ذوو لو  لزبائنلالممنوحة 
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السهر على  وفي هذا السیاق اعتبرت لجنة بازل بأنه من الواجب على السلطات الرقابیة
من خلال الممارسات التي من شأنها أن تؤدي بالبنك إلى الانهیار والإفلاس، وذلك لك تتفادي 

القرض وفرض متطلبات احترازیة على البنوك في هذا  دعم التعلیمات الهامة المتعلقة بمخاطر
متابعة الجدارة الائتمانیة  فرض الضمانات، لاسیما إذا تعلق الأمر بمنح القرض، ،الشأن
الفعالة  من مبادئها الأساسیة للرقابة المصرفیة 17ي المبدأ فاللجنة وهو ما قررته ...  1للعمیل

  : الذي جاء فیه ما یلي

، قرضالرقابة من اعتماد البنوك لمجموعة من الإجراءات لإدارة خطر التتأكد سلطة "" 
إضافة إلى ظروف السوق والأوضاع  وطبیعتها ، البنك ل مخاطروبعتبة قتأخذ بعین الاعتبار 

، وتشمل تلك الإجراءات سیاسات احترازیة تسمح بكشف، قیاس، تقییم، متابعة. الاقتصادیة
ة حلقال كافةغ عنها، وتغطي بلاي الوقت المناسب، والإالتحكم، والحد من مخاطر القرض ف

       توظیفاتقروض و ة إدارة محفظته، منح القرض، تقییم نوعیتقریر ب دءاالائتمانیة ب
   2""... البنك

معاییر ) 08(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ثمانیة 
  : فيتتمثل 3 أساسیة للتقییم 

وعلى سلطة  ،من التدابیر لإدارة خطر القرضكافیة یجب أن تسطر البنوك مجموعة   -1
حجمه، مع  و لخطرهذا االرقابة أن تتأكد بأن هذه التدابیر تتماشى مع درجة تقبل البنك ل

لى الظروف الاقتصادیة  الأهمیة النظامیة للبنك، وقوته المالیة، اعتبارا إلى ظروف السوق، وإ
 .ةشاملال

لإدارة مخاطر  فعالة تأكد سلطة الرقابة من اعتماد مجلس إدارة البنك لإستراتیجیةت -2
اعتماده  كما تتأكد من. "عتبة قبول البنك لخطر القرض "  هاتتناسب وسقف تحمل القرض

                                                             
.39.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  

2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P. 48 
3  Ibid, P-P.49-50 
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والتحكم والحد  كشف، قیاس، تقییم، متابعة منالبنك لسیاسات والإجراءات اللازمة التي تمكن ل
 .اغ عنهبلاوالإ طراخهذه الممن 
تلك من مدى تطبیق الإدارة العلیا للبنك لفي نفس السیاق أیضا وتتأكد سلطة الرقابة  
 .من تبنیها للسیاسات والإجراءات الآنفة الذكرو ستراتیجیة الإ

 هاتابعتممن و  فة الذكرالسالالسیاسات والإجراءات  ملائمةدوریا من  تتأكد سلطة الرقابة -3
 .القرضخطر یتماشى و  بماكفایة 
جراءات تتأكد سلطة الرقابة م -4 الكیانات  تحصیل أمواله منمتابعة لن أن للبنك سیاسات وإ

 .، ومن معرفة عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى التعثر وعدم التسدیدمدینةال
تشترط سلطة الرقابة من البنوك أن تكون قراراتها الخاصة بمنح الائتمان خالیة من  -5

 .ق ظروف السوقتضارب المصالح وأن تتم وف
التي تتعدى   ،للائتمان أو المتمیزة تشترط سلطة الرقابة أن تخضع المخاطر الكبرى -6

مجلس  موافقة، إلى  هأو التي تخرج عن الإطار العادي لنشاطات نسبة معینة من رأسمال البنك
 .إدارته أو إدارته العلیا

 بمحفظة قروض البنك یة الاطلاع على المعلومات المتعلقةصلاحة الرقابة بهیئتتمتع  -7
خطر القرض والتبلیغ  على رقابةالبو  تهاالمكلفون بإدار  وظفینالمتصال ب، وبإمكانیة الاهوتوظیفات

 .عنه
الأزمة البنوك دمج خطر القرض، ضمن برامج محاكاة  على سلطة الرقابة فرضت -8

)Simulation de crise ( طراخلمل فضلأ بهدف إدارةالتي تقوم بها  اختبارات الضغطو. 

  ) 19المبدأ (  الكبرى اتوحدود التعرض الائتماني طر التركزاخم :الفقرة الثانیة

 تعتبر لجنة بازل بأنه من الواجب على البنوك احترام قواعد الحذر المتعلقة بمخاطر التركیز
عداد أنظمة معلوماتیة تسمح للإدارة  ،الائتماني أو الجغرافي أو القطاعي  ووضع ضوابط وإ

وعلیها أیضا أن تعین عتبات احترازیة تحدد  ،الموجودة في المحفظة زیالتركمكامن د بتحدی
  .حو مقترض أو مجموعة من المقترضینز نیالتعرض لخطر الترك
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ومن  ،وعلى السلطات الرقابیة السهر على ذلك والتأكد من احترام البنوك لتلك المتوقعات 
    . المقررةإشراف مدیریتها على احترام العتبات 

من مبادئ الرقابة المصرفیة الفعالة لبازل ، حیث جاء  19هذا الالتزام في المبدأ  و لقد قرر
  :ما یلي  فیه

جراءات تسمح ""   بكشف، قیاس، لها تتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك لسیاسات وإ
ا حدودلذلك غ عنها، وتضع بلاوالإ زیالترك تقییم، متابعة، والتحكم أو الحد من مخاطر

لتقیید التعرضات المصرفیة للخطر في مواجهة طرف مقابل أو مجموعة من الأطراف احترازیة 
  1""  المقابلة التي تربطها علاقة ببعضها

معاییر ) 07(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة سبعة 
  :تتمثل في  2و معیار إضافي جاء به التنقیحأساسیة للتقییم 

على أحكام تفرض سلطة الرقابة  تعلیمات أو اتنظیمتو الأ اتالتشریعیجب أن تتضمن  -1
جراءات توفر لها نظرة شاملة على مستوى المصرف، حول المصادر  تبني البنوك سیاسات وإ

الناشئة من البنود خارج المیزانیة أو داخلها ومن الالتزامات  والتعرضاتطر التركز اخمالمهمة ل
 ).Engagements conditionnels(المشروطة 

تتأكد سلطة الرقابة من أن الأنظمة المعلوماتیة للبنك قادرة على كشف التعرضات التي  -2
دارتها بصفة فعالة  .تقود إلى تركز المخاطر والمخاطر الكبرى، وإ

خطر التركز  عتباتجراءات قد حددت الإسیاسات و ال تلكن أن تتأكد سلطة الرقابة م -3
من أیضا تأكد تكما  ، البنك بما یتماشى مع قدرته وقوته المالیة ومع حجم ونوع مخاطره لدى
تبلیغها إلیهم بشكل دوري إضافة إلى ضرورة من من الموظفین ذوو الصلة و  عتباتهذه ال فهم

 .لس إدارة البنكالتركزات المهمة دوریا لمج الإبلاغ عن

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.52 
2 Ibid ; P-P.52-54 
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على البنوك أن تبلغ سلطة الرقابة باستمرار بالمعلومات التي تمكنها من فحص تركزات  -4
 .هاعلى مستوى محافظ الائتماني أو الجغرافي أو القطاعي طرخال

 "مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة"واضح لمفهوم قانوني أو تنظیمي إعطاء تعریف  یجب -5
 .عكس التعرض الفعلي لهذا الخطر، ولسلطة الرقابة تطبیق هذا المفهوم حالة بحالة هدفب

سلطة الرقابة حدود تعلیمات النصوص التشریعیة أو التنظیمیة أو  ضعتیجب أن  -6
 ،تحدید التعرضات الكبیرة لطرف مقابل أو لمجموعة من الأطراف المقابلة المرتبطةلاحترازیة 

 .لعملیات الواردة في المیزانیة أو خارج المیزانیة واالدیون  لةمج ،"تعرضات" ویقصد بعبارة 
 .على عدم تجاوزها هاهذه الحدود وسهر على الإدارة العلیا للبنك  إشرافوتتأكد سلطة الرقابة من 

الكبرى ضمن برامجها  خطر التركیز والتعرضاتتفرض سلطة الرقابة على البنوك إدراج  -7
 .الأزمة لأغراض إدارة المخاطرمحاكاة  بسیناریوهاتالخاصة 

 : معیار إضافي -

 :الائتمان  تعرضات لمخاطرلعلى البنوك الالتزام بالتعریفات التالیة في تحدیدها ل

 .البنك من رأسمال ٪10أو الهام ذلك الذي یساوي أو یفوق " بالتعرض الكبیر"یقصد  -1
  یحدد سقف التعرض الكبیر في مواجهة طرف مقابل غیر مصرفي من القطاع الخاص  -2

 .البنك من رأسمال ٪25أو مجموعة مرتبطة من الأطراف المقابلة بـ 
  ت مؤقتة أو متعلقة ببنوك صغیرة جدا كانهذا وقد تقبل تجاوزات طفیفة، خصوصا إذا ما 

  .أو متخصصة

  ) 20المبدأ (  بالبنك أطراف ذات صلة العملیات معمخاطر  :الفقرة الثالثة

فحص  ،لإدارة المخاطر یةمنظومة البنكالفعالیة ل هاقییمسلطات الرقابة في ت یجب على
مخاطر التي قد ترتبها العملیات التي الإدارة في سبیل من البنك ة المسطر جراءات الإسیاسات و ال

  لرقابته  ینخاضعالف ار الأط فروعه،مع الشركات التابعة ، لاسیما  تربطه بأطراف ذات صلة



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 159 -                                                                           
 

إدارته العامة، إطاراته أعضاء علیه، المساهمون الرئیسیون فیه، مدیروه،  ةرقاب ونیقیم الذین أو
  ... الأساسیة

لجنة بازل في هذا الشأن وجوب احترام البنوك للمعاییر الاحترازیة التي تنظم هذه  قررتولقد 
من  20حیث جاء في المبدأ  ،العملیات والتي تنظم علاقة البنك بالأطراف ذوي الصلة به

    :المبادئ الأساسیة للرقابة الفعالة ما یلي 

 تربطهم بهعن عملیات أبرمها البنك مع أطراف التي قد تنجر تجاوزات المن أجل تفادي "" 
أن تتم هذه من المصارف صلة، والوقایة من تضارب المصالح، تشترط السلطة الرقابیة 

وتشترط أن تتخذ الإجراءات المناسبة  . محل متابعةعملیات وفق شروط السوق، وأن تكون ال
التخلص من الدیون المرتبطة للتحكم أو الحد من المخاطر المنجرة عنها، كما یشترط أن یتم 

  1"" )المعتمدة(ات وفق السیاسات والإجراءات المعتادة عملیبهذه ال

معاییر ) 07(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة سبعة 
  : تتمثل في 2أساسیة للتقییم 

          تشریعیة أحكامبموجب  "أطراف ذات صلة"لمفهوم  دقیقوجب إعطاء تعریف  -1
حاشیة  ما تضمنته مع الأخذ بعین الاعتبارسلطة الرقابة  بتعلیمات تصدرها أو تنظیمیة أو

كل طرف خاضع لرقابة البنك أو یقیم رقابته ، فروع البنك، الشركات التابعة(من أطراف المبدأ 
 ).إلخ... العامة، إطاراته الأساسیة تهمساهمون الرئیسیون للبنك، مدیروه، إدار العلیه، 
ألا تتم العملیات مع الأطراف ذات صلة بشروط نفس الأحكام أو التعلیمات تشترط  -2

، مدة العقد، نسبة الفائدة، العمولة، جدول الاستحقاق مثلا وذلك من حیث تقییم القرضتفضیلیة 
 ...أو السداد، الضمانات المشترطة

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.54 
2  Ibid ; P-P.54-55 
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إخضاع عملیاتها مع الأطراف ذات صلة، وشطب  تشترط سلطة الرقابة من البنوك، -3
مبلغ محدد أو تضمنت مخاطر  قیمتها دیونها، إلى الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة متى تجاوزت

 .عضاء ذوو المصالح من عملیة الموافقة هاتهالأخاصة، وتتأكد سلطة الرقابة من إقصاء 
جراءات -4  ما تمنع المستفیدین من عملیة تتأكد سلطة الرقابة من حیازة البنك لسیاسات وإ

دارتها شاركة في اتخاذ قرار الموافقة علىالأشخاص ذوو الصلة بهم من المأو / و  .العملیة وإ
بنفس الصرامة  عتبات احترازیةسلطة الرقابة تعلیمات تحدد القوانین أو الأنظمة أو  -5

المرتبطة بأطراف ذات صلة التعرضات  من دللتحدی والشدة المطبقة على الأطراف المقابلة ،
تشترط أن تكون هذه التعرضات مضمونة قد و  ، بالبنك وبمخاطر العملیات المبرمة معها

  . عند الضرورة بتأمینات
 ومتابعة تمكنها من كشفوضوابط تتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك لسیاسات  -6

كما تتأكد من . المبرمة معهاطراف ذات صلة وبالعملیات المرتبطة بالأوالمخاطر التعرضات 
الإشراف ن أجل البنك بها وبالاستثناءات الواردة علیها مومجلس الإدارة إدارة تبلیغ ضرورة 
 . اتخاذ التدابیر اللازمة بشأنها في الوقت المناسبعلیها و 

تحصل سلطة الرقابة المعلومات المتعلقة بالمبلغ الإجمالي لتعرضات البنك للمخاطر  -7
 .وتتأكد من صحتها طراف ذات الصلةالمرتبطة بالأ

  ) 21المبدأ (  مخاطر الدول والتحویل :الفقرة الرابعة

الخسائر الناتجة عن الأحداث ب لمرتبطةالمخاطر ا "مخاطر الدول أو البلدان" یقصد ب
على فیقصد بها مخاطر عدم قدرة المقترض  "مخاطر التحویل" الواقعة في دول أجنبیة، أما 

نظرا لاستحالة تحویل العملة الوطنیة إلى عملة أجنبیة بسبب تقیید الصرف الوفاء بدینه 
   .المفروض من طرف حكومة الدولة التي ینتمي إلیها المقترض

جراءات  حققالتالمصرفیة الرقابة الإشراف و وعلى سلطة  من أن البنوك مجهزة بسیاسات وإ
 ةبأنشطالمخاطر المتصلة بالدول ومخاطر التمویل المتصلة متابعة ورقابة تحدید و كافیة ل
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إنشاء احتیاطات ،كما علیها أن تتأكد من 1والاستثمار الدولیین لهذه البنوكلإقراض والتوظیف ا
    .كافیة لمواجهة هذه المخاطر

بما فیها العابرة للحدود  المصرف على كافة أنشطةومن أجل رقابة مصرفیة شاملة وفعالة 
  :من مبادئ بازل ما یلي  21قرر المبدأ 

بكشف،  تتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك للسیاسات والإجراءات التي تسمح لها ""
التحكم والحد من مخاطر الدول والتحویل المرتبطة بنشاطاتها قیاس، تقییم، متابعة، 

  2""  الائتمانیة والاستثماریة، والإبلاغ عنها

معاییر ) 06(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ستة 
  : تتمثل في 3أساسیة للتقییم 

قادرة على كشف، تقییم  فعالة، سیاساتللبنك استراتیجیات و تتأكد سلطة الرقابة من أن  -1
ومتابعة تطورها  عنها رفع تقاریرورقابة مخاطر الدول والتحویل والتحكم فیها والحد منها و 

 .اتخاذ التدابیر المناسبةبها تواجهوم
سیاسات تمت وال ستراتیجیاتتلك الإ نمن أأیضا تتأكد أن سلطة الرقابة  على یجب -2

 .إدارتها الإشراف علىعلیه  یتعینالمصادقة علیها من قبل مجلس إدارة البنك، الذي 
و للرقابة الداخلیة  البنك مخاطر معلوماتي لإدارةال نظاملأن اتتأكد سلطة الرقابة من  -3

 .وبضمان الالتزام بالسقوف المتعلقة بهارض لمخاطر الدول للتعوالفعالة المراقبة الدقیقة یسمح ب
مخاطر الدول والتحویل، وتختلف ل ةاللازمكوین المخصصات تسهر سلطة الرقابة على ت -4

طالما أنها تتماشى والمخاطر التي تهدد  كلها الممارسات الدولیة في هذا الشأن، وتكون مقبولة
 :الدولة، ومن بینها

                                                             
.60.ص ،2005،منشأة المعارف،الإسكندریة، مصر، 1الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك، ط سمیر  1  

2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.55 
3  Ibid, P-P.55-56 
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أن تقرر سلطة الرقابة مبلغ أدنى للمخصصات قابل للمراجعة عند الضرورة مع تحدید نسب    -أ 
 .ثابتة للتعرضات بالنسبة لكل دولة، مع مراعاة الظروف السائدة

)  une fourchette en pourcentage ( تحدد سلطة الرقابة بانتظام نسبة متباینةأن   - ب 
باختیار اعتبارا للظروف السائدة فیها وتقوم البنوك في حدود هذه النسب،  ةوللكل د

 .لمواجهة تعرضاتها االواجب تكوینه المخصصات
مخصصات  ات المقابلة لمخاطر الدول، وقد یقررأو التوجیهنسب الیحدد البنك ذاته أن   -ج 

 . تهاسلطة الرقابة مدى كفایأو /یقرر المدقق الخارجي وكل قرض على حدى، و خاصة ب
ضمن برامجها الخاصة  والتحویل دولالمخاطر تفرض سلطة الرقابة على البنوك إدراج  -5

 .بسیناریوهات محاكاة الأزمة لأغراض إدارة المخاطر
 المعلومات الكافیة حول مخاطر الدول والتحویل نتظامتحصل سلطة الرقابة با -6

 .التي تراها ضروریة الإضافیة وبإمكانها المطالبة بكافة المعلومات، للمصارف

  ) 22المبدأ (  مخاطر السوق :الفقرة الخامسة

تبنى إجراءات شاملة تك أن و على البنالاحترازیة المقررة في هذا الشأن،  للمتطلبات استجابة
... ، لاسیما سعر الفائدة، الصرف الأجنبي ، سعر الأسهم،المرتبطة بالسوق لإدارة المخاطر

    .التي یمكن أن یؤثر التقلب فیها سلبا على المركز المالي للبنكو 

جراءات على سلطات الرقابة التأكد من أن البنوك أعدت و  من أجل قیاس دقیق إستراتیجیة وإ
          على فرض حدود أنها قادرةمن لمخاطر السوق، كما تتأكد  دائمة ومراقبة ومتابعة

ومعالجتها عند وقوع أي تقلب في السوق من  أو متطلبات احترازیة لمواجهة هذه المخاطر/و
  .شأنه المساس بمراكزها المالیة

من مبادئ الرقابة المصرفیة الفعالیة الذي  22و قد قررت لجنة بازل هذا الالتزام في المبدأ  
  : جاء فیه
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وضع البنوك للإجراءات والسیاسات الاحترازیة المناسبة لإدارة تتأكد سلطة الرقابة من "" 
، آخذة بعین الاعتبار درجة قبولها للمخاطر بأنواعها، ظروف السوق،  سوقمخاطر ال

ووجب أن . خطر التدهور المعتبر في سیولة السوقوالظروف الاقتصادیة الكلیة إضافة إلى 
قیاس، تقییم، متابعة والتحكم أو الحد من  تكون هذه الإجراءات والسیاسات قادرة على كشف،

  1  "" عنها رفع تقاریرمخاطر السوق في الوقت المناسب، و 

معاییر ) 06(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ستة 
  : تتمثل في 2 أساسیة للتقییم

سلطة الرقابة،  بتعلیمات تصدرها یفرض على البنوك بأحكام تشریعیة أو تنظیمیة أو -1
الإجراءات المناسبة لإدارة مخاطر السوق، وتتأكد سلطة الرقابة من توافق الاستراتیجیات و وضع 

النظامیة، وقوته  تهة البنك على تحمل هذه المخاطر وحجمها، وأهمیدر هذه الإجراءات مع ق
 .یاسها، متابعتها والتحكم فیهاالمالیة، وتبین بوضوح الأدوار والمسؤولیات في مجال كشفها، ق

جراءات  قد تمت المصادقة علیها من تلك الإستراتیجیات والإتتأكد سلطة الرقابة من أن  -2
 .إدارتها وتطبیقها على نحو فعالالذي یشرف على  طرف مجلس إدارة البنك

للسیطرة على خطر  كافیة الإجراءاتالاستراتیجیات و  تتأكد سلطة الرقابة من أن تلك -3
عنه لمجلس إدارة  رفع تقاریرو  تهورقاب هظم معلوماتیة فعالة تسمح بكشفلاسیما ن شملوت السوق

دارته العلیا ووجب أن تكون هذه الحدود مفهومة من قبل  هل تعرضیان حدود ال، بالبنك وإ
لتلك الحدود إجراءات لمتابعة الاستثناءات  ،موظفي البنك المعنیین الذین یبلغون بها بانتظام

 إلخ.. .طلاع عنها بما یسمح بالتدخل الفوري عند الضرورةوالا
فعالة للوقایة من مخاطر السوق، حوزة البنك لأنظمة وضوابط  تتأكد سلطة الرقابة من -4

وللتأكد من وفق سعر السوق، وعملیاته أصوله و لمراكز البنك دوري التقییم لواالرقابة تفرض 
، وجب إسناد مهمة التقییم لوحدات مستقلة عن وحدات السوق مصداقیة المعلومات المستقاة من

   . الأعمال ذات الصلة بالمخاطر
                                                             

1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.56 
2 Ibid ; P-P.57-58 
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      الخاصة الو ملأاحیازة المصارف لمستویات كافیة من تتأكد سلطة الرقابة من  – 5
   .عن اضطراب أسعار السوق تنجرالتي قد غیر المتوقعة أو الاحتیاطات لمواجهة الخسائر /و

تفرض سلطة الرقابة على البنوك، إدراج سیناریوهات تسمح بقیاس درجة حساسیتها  -  6
    .محاكاة الأزمةها لمجاضمن بر  السوقتقلبات أسعار  رتبهاوتأثرها بالخسائر التي قد ت

  ) 23المبدأ (  صرفمالفائدة في محفظة ال) سعر(طر نسب خام :الفقرة السادسة

تعتبر لجنة بازل بأن تقلب أسعار الفوائد أو نسبها من أهم المخاطر التي قد تؤثر سلبا على 
من مبادئ الرقابة المصرفیة  23لذلك وجب على هذه الأخیرة تطبیقا لمقتضیات المبدأ  ،البنوك
         بالكشف المبكر لهذا الخطر والتحكم فیهتسمح لها فعالة وسیاسات  إجراءاتاعتماد  ،الفعالة

  .ومتابعته

والمعاییر الاحترازیة المقررة في  وتسهر السلطات الرقابیة المصرفیة على فرض المتطلبات 
   :ما یليالآنف الذكر ولقد جاء في طیات المبدأ ،  هذا الشأن

، وفي الوقت المناسب، اك أنظمة ملائمة تسمح لهو تتأكد سلطة الرقابة من أن للبن"" 
 رفع تقاریر، و محافظها متابعة والتحكم أو الحد من خطر نسب فوائدبكشف، قیاس، تقییم، 

، و طبیعتها وتأخذ هذه الأنظمة بعین الاعتبار بدرجة قبول البنك للمخاطر، وحجمها .عنه
  1 ""السوق والظروف الاقتصادیة الكلیة إضافة إلى ظروف 

معاییر ) 04(لمصرفیة أربعة وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة ا
  : ما یلي هافیجاء  2أساسیة ومعیاران إضافیان للتقییم 

البنوك وضع إستراتیجیة  القوانین أو الأنظمة أو تعلیمات سلطة الرقابة علىفرض ت -1
جراءات تسمح بكشف، قیاس، تقییم، تسعر الفائدة  تقلب ئمة لإدارة خطرملا تضمن سیاسات وإ

ها ، وتتأكد سلطة الرقابة من مدى توافقطرلك الخذالمصادر الهامة لمتابعة والتحكم أو الحد من 

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.58 
2 Ibid ; P-P.58-59 
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ومع أهمیته النظامیة، كما تتأكد من مراعاتها لظروف  مع درجة قبول المصرف للمخاطر،
 .السوق، والظروف الاقتصادیة الكلیة، ومن مراجعتها وتعدیلها باستمرار وعند الضرورة 

جراءات البنك على البنك تتأكد سلطة الرقابة من موافقة مجلس إدارة  -2 متعلقة لاسیاسات وإ
 .ته على تطبیقها بفعالیةإدارة خطر سعر الفائدة، كما تتأكد من سهر إدار ب

نظمة مفصلة لقیاس خطر أ ك السیاسات والإجراءات تشملتتأكد سلطة الرقابة من أن تل -3
مصادق علیها من طرف  ،و الاستثناءات الواردة علیهاعتبات التعرض له حدود و  ،سعر الفائدة

 تبلیغهم بها باستمراروجب  والذین المعنیین بها همجلس إدارة البنك، ومفهومة من طرف موظفی
أنظمة معلوماتیة فعالة تسمح بكشف ورقابة التعرض لخطر سعر الفائدة، والإبلاغ إضافة إلى 
  .من أجل التدخل ة لمجلس إدارة البنك ولإدارته العلیافوریعنه بصفة 

الأزمة، سیناریوهات  محاكاةتفرض سلطة الرقابة على البنوك، إدراج ضمن برنامج  - 4
 .تقلبات أسعار الفوائد رتبهادرجة حساسیتها وتأثرها بالخسائر التي قد تتسمح بقیاس 

 :انإضافی انمعیار  -
نتائج القیاس الداخلي لخطر تقلب سعر  تمكینها من سلطة الرقابة البنوك علىجبر ت -1

سعر  تقلب تأثیر صدمة(للمصرف الفائدة، معبرا عنها بنسبة تأثیرها على القیمة الاقتصادیة 
 ).الفائدة على محفظة البنك

تقلب خطر تأثیر ع ملبنك رأسمال اتقیم سلطة الرقابة مدى تناسب النظام الداخلي لقیاس  -2
 .سعر الفائدة على محفظته

  ) 24المبدأ (  طر السیولةاخم :الفقرة السابعة

    سیاسات  تبنيب ،من مبادئها للرقابة المصرفیة 24ضمن المبدأ توصي لجنة بازل البنوك 
جراءات و  تدابیر احترازیة لإدارة خطر السیولة ضمن منظومتها المتعلقة بإدارة المخاطر وإ

  . المعاییر الدولیة الجاري بها العملو  تتماشى وجوبا مع المتطلبات ،المصرفیة

  



 ضمان فعالیة النظام القانوني للرقابة المصرفیة: الأول لبابا
 

 - 166 -                                                                           
 

     :وقد جاء في طیات المبدأ ما یلي 

 مصرف من السیولة تعكس احتیاجات كل متطلبات احترازیةسلطة الرقابة  فرضت"" 
تسمح لها بإدارة  اتوتتأكد من حوزة البنوك لإستراتیجی. )متطلبات كمیة أو نوعیة أو كلاهما(

، وتأخذ هذه مقررة في هذا الشأنالمتطلبات الرشیدة وحذرة لخطر السیولة، وباحترام 
سوق، تهدد المصرف، إضافة إلى ظروف الالإستراتیجیة بعین الاعتبار طبیعة المخاطر التي 

جراءات احترازیة تتماشى ودرجة  والظروف الاقتصادیة الكلیة، كما وجب أن تشمل سیاسات وإ
قبوله للمخاطر وتسمح بكشف، قیاس، تقییم، متابعة والتحكم أو الحد من مخاطر السیولة، 

عن تلك المقررة وفق إستراتیجیة البنك  ل متطلبات السیولةقولا یمكن أن ت .والإبلاغ عنها
  1 "" بازل الجاري بها العمل خاصة لدى المصارف الناشطة على الصعید الدوليمعاییر 

معاییر ) 08(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ثمانیة 
  : تتمثل في 2أساسیة ومعیار إضافي للتقییم 

احترام سلطة الرقابة على المصارف، تعلیمات تفرض الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو  -1
 بالنسبةلا یمكن أن تقل عن تلك التي تقررها معاییر لجنة بازل خاصة متطلبات سیولة التي 

وسائل رقابیة لى احترام هذه المعاییر علتأكد من اسلطة الرقابة في تعتمد ، و ةلمصارف الدولیل
 .للتلك المعتمدة والجاري بها العمل وفق مقررات باز مماثلة 

داخل وخارج (مخاطر سیولة البنوك  مع متطلبات السیولة المقررة تماشىتأن  جبی -2
 .لظروف الاقتصادیة الكلیةاظروف السوق و ومع  ،)المیزانیة

متین لإدارة خطر السیولة، عمل طار لإلبنوك بني اتأن تتأكد من سلطة الرقابة على  -3
یمكنها من مقاومة مختلف سیناریوهات یفرض علیها الحفاظ على مستوى كاف من السیولة بما 

جراءات مناسبة لإدارة خطر السیولة، مصادق علیها من طرف  الأزمات، ویتضمن سیاسات وإ
 .مجلس إدارتها

                                                             
1  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.59 
2  Ibid, P-P. 59-61 
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قبول البنك لحدود صیاغة واضحة  :علىمل تتتأكد سلطة الرقابة من أن هذا الإطار یش - 4
برقابة نظمة معلوماتیة فعالة تسمح ، أق علیها من طرف مجلس إدارتهصادلخطر السیولة م

بما فیها (، وفي متطلبات التمویل على مستوى المصرف والتحكم فیها التعرض لخطر السیولة
جراءات إدارة ومراقبته ل إشراف مجلس الإدارة، )إدارة الضمانات خطر لتطبیق الفعلي لسیاسات وإ

من ) سنویة على الأقل(منتظمة  ةمراجعالعتبات المقررة ، السیولة من طرف إدارة البنك ووفق 
جراءات إدارة خطر السیولةلدارة الإطرف مجلس   .وتعدیلها كلما استوجب الأمر ذلك سیاسات وإ

لتمویل  اها المتعلقة بستراتیجیاتلإ ةستمر الممراجعة التفرض سلطة الرقابة على البنوك  - 5
 ...الائتمان والسوق والتشغیلالمخاطر الأخرى كمخاطر جملة ب في الحسبانالأخذ ضرورة مع 

 .على الإستراتیجیة الشاملة لسیولتهاوتأثیرها 
للطوارئ تمكنها من إدارة مخططات متینة للبنوك ا اعتمادتتأكد سلطة الرقابة من  - 6

وتتأكد سلطة الرقابة من . من دون الاعتماد على دعم الإقراض تواجههاقد مشاكل السیولة التي 
 .للتطبیق عملیاخطط القابلیة هذه 

تفرض سلطة الرقابة على البنوك، أن تدرج ضمن برنامج محاكاة الأزمة، وبغرض إدارة  -7
المخاطر، مجموعة من سیناریوهات الضغط المتعلقة بالسیولة، القصیرة والطویلة المدى، وتتأكد 

تیجیاته في ضبط وتعدیل إسترا فياستعمال البنك لنتائج هاته الاختبارات مدى سلطة الرقابة من 
 .طارئالتمویل فعالة للمجال خطر السیولة و تصمیم خطط 

البنوك التي تقوم بتحویلات معتبرة للسیولة إلى عملة أجنبیة،   على سلطة الرقابة تفرض – 8
كما تفرض ، مهمة عملةكل لإستراتیجیاتها في مجال خطر السیولة، عن  ةلیل منفصلاإجراء تح

، وتمارس اختبار بصفة مستقلةهذه العملات ب احتیاجات التمویلوتراجع بانتظام أن ترصد علیها 
تقیم مدى و حتیاجات هذه الاسلطة الرقابة  فحصالضغط لإدارة مخاطر السیولة بشأنها أیضا، وت

 .الكیاناتعلى إجراء تحویلات للسیولة من عملة إلى أخرى عبر الدول وعبر  ة البنكقدر 
 :معیار إضافي -

الواردة في میزانیة البنوك، تتم  (Grevés)المرهونة أن الأصول تتأكد سلطة الرقابة من 
  .ةسیولویل و الممرتبطة بالتإدارتها بصفة تقلل من المخاطر ال
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من البنوك أن تلتزم بالإفصاح بما یكفي من معلومات وبوضع الحدود  الرقابة سلطةتطلب 
 .المناسبة في هذا الشأن للتقلیل من المخاطر المكتشفة

  ) 25المبدأ (  المخاطر التشغیلیة :ثامنةالفقرة ال

تتحق سلطة الرقابة من أن البنوك تستخدم نظام قوي للكشف عن المخاطر الناجمة عن عدم 
سلامة أو ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة، والأنظمة الإداریة التي من شأنها أن تؤدي إلى 

  .  1خسائر غیر متوقعة

نظام تعتبر لجنة بازل بأنه من الواجب على السلطات الرقابیة أن تفرض على البنوك إعداد 
لتسهیل لهذه المخاطر دقیقة وواضحة یتضمن تعریفات  ،لمخاطر التشغیلیة أو العملیاتیةلمحكم 

جراءاتالكشف عنها،  دارتها  احترازیة ویحدد سیاسات وإ  .والحد منهالرقابتها وإ

  : من مبادئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة في هذا الشأن ما یلي 25ولقد قرر المبدأ 

لإدارة خطر التشغیل، یأخذ بعین  فعالتتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك لإطار عمل "" 
الاعتبار درجة قبول البنك للمخاطر، وطبیعتها وحجمها، إضافة إلى الظروف الاقتصادیة 

جراءات احترازیة،  وجوبا ویشمل هذا الإطار .وظروف السوق التي ینشط فیها سیاسات وإ
ت المناسب تسمح بكشف، قیاس، تقییم، متابعة والتحكم أو الحد من خطر التشغیل في الوق

  2""  عنه رفع تقاریرو 

معاییر ) 08(وللتأكد من امتثال الدول لهذا المبدأ ، قررت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ثمانیة 
  : تتمثل في3 أساسیة ومعیار إضافي للتقییم 

 اعتمادالبنوك  علىسلطة الرقابة  تعلیمات الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو فرضت -1
جراءات تسمح لها بكشف، قیاس،  فعالةإستراتیجیة  لإدارة الخطر التشغیلي تشمل سیاسات وإ

وتتأكد سلطة الرقابة من أن هذه  .لإبلاغ عنهتقییم، متابعة، التحكم والحد من هذا الخطر وا
                                                             

.39.ص حمزة طیبي، مرجع سابق،  1  
2  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Op. Cit , P.61 
3 Ibid ; P-P.62-63 
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قوته المالیة، كما تتأكد من أنها ومع أهمیته النظامیة و مخاطر البنك مع الإستراتیجیة تتماشى 
الأساسیة للخطر التشغیلي السائدة في أنشطة البنك لاسیما في الفترات التي  تعالج كافة الجوانب

 .حدة الخطرذلك یتزاید فیها 
مراجعتها  ، كما تتأكد منصادق علیهامالإستراتیجیة  تلك أنمن سلطة الرقابة  تأكدت -2

 .بانتظام من طرف مجلس إدارة البنك الذي یشرف علیها للتأكد من فعالیة تطبیقها
إستراتیجیة إدارة خطر التشغیل تنفیذ  ىعلإدارة البنك  إشرافتتأكد سلطة الرقابة من  -3

 .ومن إدراجها ضمن العملیة الشاملة لإدارة مخاطر البنك
 المعتمدة من البنك نعاش وخطط الطوارئالإتفحص سلطة الرقابة جودة وشمولیة خطط  -4

یستطیع ن أنه في حالة أزمة خطیرة مو  نشاطالللتأكد من قابلیتها للتطبیق في حالة اضطراب 
 .البنك مواصلة نشاطه، والحد من خسائره بما فیها المنجرة عن اضطراب أنظمة الدفع والتسویة

تضمن ) Informatique(معلوماتیة  نظمةالبنوك لأ اعتمادتتأكد سلطة الرقابة من  -5
دارة المخاطر التقنیة فحص معلوماتیة  Infrastructureكما تتأكد من حوزتها لبنیة تحتیة . وإ

وتضمن ) العادیة أو الأزمة في الوضعیة(متینة تستجیب لمتطلباتها التشغیلیة الحالیة والمتوقعة 
 .لمخاطرا إدارة أمن المعطیات وأنظمةسلامة و 

تتأكد سلطة الرقابة من حوزة البنوك لأنظمة معلوماتیة فعالة تسمح لها بمراقبة الخطر  -6
قامة الم، هالمتعلقة بالمعطیات  التشغیلي، جمع وتحلیل كانیزمات المناسبة للإبلاغ عنه یوإ

 .ته بطریقة فعالةلمجلس الإدارة، الإدارة العلیا وللوحدات التشغیلیة من أجل إدار 
الأحداث التي قد تؤثر بها غبلاتفرض سلطة الرقابة على البنوك وضع میكانیزمات لإ -7

 .على الخطر التشغیلي 
 إدارة ومتابعة الأنشطةتمكنها من  فعالةالبنوك لسیاسات اعتماد تتأكد سلطة الرقابة من  - 8

لاسیما وضع  المسندة لطرف خارجي والمخاطر المرتبطة بها، وتشمل هذه السیاساتوالعملیات  
مزود  ،مسند إلیهاللطرف ا العنایة اللازمة في اختیارل ذأحكام واضحة في مجال الإسناد و ب

تفترض سیاسات و  ...العملیات المسندة والمخاطر المصاحبة للإسنادإدارة ورقابة ،  الخدمة
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جراءات الإسناد  ، المسندة الخدمةمتعلقة بلى البنك إبرام عقود أو اتفاقیات شاملة ومفصلة عوإ
 .یم المسؤولیات بین مزود الخدمة والبنكستحدد بوضوح تق

 :معیار إضافي -

      للمخاطر التشغیلیة كإسناد عملیة  ةمشتركال اتتعرضاللطة الرقابة باستمرار راقب ست
     أو وجود اضطرابات  عملیات أساسیة من طرف عدة بنوك لمزود خدمة مشترك بینهم، أو

 .لدى مزودو الخدمة أو اختلالات متعلقة بعملیة الدفع والتسویة

  ،وقصد تفعیل منظومة  تماشیا مع جملة المبادئ الأساسیة التي أقرتها لجنة بازل الدولیة
الرقابة على البنوك العاملة على الساحة الوطنیة، قامت السلطات الجزائریة بإجراء حزمة 

كان أولها  ،جنةللا هتمام المتزاید بتوجهاتلاامن خلالها لوحظ التي  متكاملة من الإصلاحات
القطاع على للرقابة  وقواعد أسسوضع  الذي 90/10رقم  ر قانون النقد والقرضاصدإ

للقیام  ووفر لها الصلاحیات والموارد ،بتلك الرقابةمكلفة ، وعمل على إقامة هیئات المصرفي
وأضحى من المتطلبات القانونیة على كل مؤسسة مصرفیة أو مالیة أن تخضع لهذا  .مهاهامب

     .التنظیم
ي بنكوفي سیاق الأخذ بمتطلبات لجنة بازل، وقصد تقویة صحة وصلابة النظام ال 

ممارسة لاعتماد البنوك و المنظومة الجزائریة على تعزیز الشروط المطلوبة  تالوطني، عمل
رفض أي طلب بتأسیس في سلطة منح التراخیص ، من خلال  تقریر حق العمل المصرفي

الحد الأدنى من الشكل القانوني،لاسیما منها  متى اتضح لها عدم الالتزام بمعاییر بازل، بنك
خطة العمل والاستغلال، الضوابط الداخلیة، الوضع ، البنك المطلوب، هیكل ملكیةرأس المال 

   .1...القانوني 
وفي إطار الإصلاحات المدخلة على القطاع البنكي، وبغیة تماشي المنظومة المصرفیة 

، صدرت عدة أنظمة وتعلیمات هدفت في مجملها إلى والتكیف معها مع متطلبات بازلالجزائریة 
  .رساء رقابة بنكیة سلیمة تستجیب لطبیعة وخصوصیة القطاع البنكي الجزائري تعزیز وإ 

                                                             
  271- 269.ص-طیبي حمزة، مرجع سابق، ص  1
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 صدرت صدرت عدة أنظمة تتضمن إدارة البنوك للمخاطر المصرفیة، كما ومن هذا المنطلق 
والمتطلبات الاحترازیة العاملة على الساحة الوطنیة أنظمة تتناول قواعد الحذر في تسییر البنوك 

، لاسیما منها ما یتعلق بنسبة الملاءة وكفایة الأموال الخاصة للبنك، هامن طرفالواجبة الاحترام 
  . تهدد نشاطهیواجهها والتي ة التي جمالیالمخاطر الإ وتناسبها مع

 توصیاتها من أجل و  التشریع المصرفي الجزائري لمعظم مبادئ اتفاقیة بازل تبنيوبالرغم من 
المبدأ رقم  لاسیما البعض منهابام لاهتمعدم ا لذلك، ةموازا ناسجل ناإلا أن، فعالة رقابة مصرفیة

الأم لعلاقات بین السلطتین الرقابیتین ل نظمالم 13والمبدأ رقم  ،المتعلق بالرقابة المجمعة 12
  .المتعلق بمخاطر البلدان ومخاطر التحویل 21خذ بالمبدأ رقم الأكما سجلنا عدم ، والمستضیفة

الانفتاح  عمیقة فيالمشرع لرغبة وما یمكن أن نخلص إلیه في هذا الشأن، هو عدم إبداء  
بالرغم من الترخیص لبنوك أجنبیة من أجل ف .في مجال الرقابة ةالعالمیعلى السوق المصرفیة 

من  ئ السالفة الذكرداوفره المبتوبالرغم مما  یة،وطنمزاولة النشاط المصرفي على الساحة ال
، إلا أن ، في توحید الرقابة على البنوك العابرة للحدود والعملیات التي تباشرهاأهمیة عملیة

المصرفیة  التشریع والتنظیم الجزائري لم یولیها أیة أهمیة ولم یعمل على تبنیها ضمن المنظومة
  .محل الدراسة

لتطبیق معاییر بازل، بأنه وفي ضوء الاتجاه العالمي المتنامي ختاما لما سبق، یمكن القول 
 بات لزاما على بنك الجزائر مراجعة التنظیم الرقابي الوطني لیواكب توجیهات ومبادئ اللجنة،

   .وذلك من خلال تبني ما تم تجاهله من مبادئ وتفعیل ما لم یتم العمل به فعلیا رغم تبنیه
یجاد و ، للرقابة المصرفیة متطلبات لجنة بازللوفقا  الجزائریة كما بات لزاما إعادة تنظیم البنوك إ

    :وذلك من خلال، قدر المستطاعا لاستفادة من إیجابیاتهلسبل 
  .تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة بالبنوك - 
 .إنشاء وتفعیل جهاز إدارة للمخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك  -
 .والبیانات المالیةاعتماد نظام معلومات متطور وذو كفاءة یسمح بمعالجة أحسن للمعلومات  -
 .تدعیم أنظمة الإفصاح والشفافیة -
 . العاملة على الساحة الوطنیة تنقیط البنوكلوكالة إنشاء  -
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  :خلاصة الباب الأول

تطرح المراجعة الرقابیة في البنوك الجزائریة أهمیتها كضرورة قصوى یجب توفیرها لضمان 
  .ككلي بنكأداء مصرفي یحافظ على سلامة البنك والجهاز ال

دراكا لهذه الأهمیة، وضع المشرع الإطار الذي تعمل وفقه الجهات الرقابیة والإشرافیة  وإ
الساهرة على حسن أداء هذه المهمة الحساسة، خصوصا بعد فتح القطاع المصرفي على 

  .المنافسة الأجنبیة والتوجه نحو اقتصاد السوق

الواجب على المنظومة الجزائریة  وفي سبیل تحسین جودة ونوعیة الرقابة المصرفیة، كان من
في مجال الرقابة على البنوك، التكیف مع متطلبات لجنة بازل، العاملة تحت سلطة بنك 

  .، والتقید بمعاییرها2003الذي انضمت إلیه الجزائر عام  BRIالتسویات الدولي 

وتكملة وفي هذا الإطار كلف مجلس النقد والقرض، الذي یعد بمثابة برلمان مصغر للبنوك، 
وبعده الأمر  90/10للأحكام التشریعیة المنظمة للمهنة المصرفیة التي جاء بها القانون 

المعدل والمتمم، بإصدار أنظمة وتعلیمات تتناول القواعد والمعاییر الاحترازیة الواجبة  03/11
 الإتباع من قبل البنوك، ضمانا لسلامة الجهاز المصرفي واستقراره، وحمایته من المخاطر

  .      العدیدة والمتنوعة التي تهدده یومیا

ولمواكبة التطور الذي عرفه القطاع المصرفي العالمي تبنت المنظومة الجزائریة معظم مبادئ 
 البعض الآخر تغاضت عن اهاتفاقیة بازل وتوصیاتها من أجل  رقابة مصرفیة فعالة، إلا أن

مراجعة التنظیم الرقابي  في هذا الشأن اقترحناوقد . رغم ما یحققه من فائدة عملیة وتجاهلته
جسید وت أساسیة للرقابة المصرفیة تبني ما تم تجاهله من مبادئ أجلمن  من جدیدالوطني 

  . على الساحة المصرفیة الوطنیة یتم العمل به فعلیاالمبادئ المتبناة التي لم 

لحمایة  أمر غیر كاف، البنوكللرقابة على قانوني وتنظیمي إطار ویتعین القول بأن تقریر 
، بل كان لا بد من السهر على تجسید باستمرارالتي تهدده  مخاطرالقطاع المصرفي من ال

  .یدانیةوتفعیلها واقعیا على الساحة المالتي یحتویها هذا الإطار القواعد 
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ومن أجل تجسید المقتضیات التي یتضمنها النظام القانوني للرقابة  ،وفي هذا السیاق
أوكل المشرع ، المبادئ الأساسیة التي أقرتها لجنة بازل الدولیةفي سبیل العمل بو  ،المصرفیة

ووفق تقنیات  تعمل جاهداوجب علیها أن لمجموعة من الهیئات التي  ،مهمة الرقابة على البنوك
   .، على تحقیق الغرض المعهود به إلیهامعینة

للقواعد التي تؤطر النشاط  أو تجاوز مخالفةمتى عاینت أیة ، لزاما على هذه الهیئاتوكان 
لتتخذ ما تراه مناسبا البنكي متربعة على قمة الهرم الرقابي لسلطة الإلى ارفع الأمر  ،المصرفي

ما هو مقرر تشریعا وتنظیما، وهو الأمر الذي سنحاول تناوله بالدراسة من خلال فق ، و بشأنها
  .باب ثان

  

   

  

  

   

  

 

 

 

 

  



 

  :الثانيباب  ال

تجسيد الرقـابة  
 المصرفية في الجزائر
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یضطلع الجهاز المصرفي بدور حیوي وحرج في آن واحد، فبالإضافة إلى الدور الذي یلعبه 
في تمویل الاقتصاد وتحفیز الاستثمار،  فهو یلعب دور الوسیط بین أصحاب الفائض وأصحاب 
العجز، وهو ما قد یؤدي به إلى الفشل والانهیار متى عجز عن استیعاب مخاطر عملیة 

 . وبالوساطة بالشكل المطل

ن التنظیم الجدید للجهاز المصرفي الجزائري فتح المجال أمام المبادرة الخاصة الوطنیة و  إ
من خلال إدخال الإصلاحات التي ترد له الاعتبار ته حمایلفرض تدخل الدولة و  والأجنبیة

وأصبحت الرقابة علیه ، والتي ترفع من مكانته في معادلة التنمیة الاقتصادیة ،كوسیط مالي
  .ان أشكال هذه الحمایة وصورة من صورهشكل م

في أداء دور الرقیب على  جزائرهیئات تسهر إلى جانب بنك ال إلىة مهمهذه اللقد أوكلت و 
من أجل ضمان التوازن والاستقرار والكفاءة في قطاع  ،المصارف العاملة على الساحة الوطنیة

  .جد حساس وجد معرض للمخاطر والأزمات

 تتوافقإطار قانوني وتنظیمي محدد بقواعد وتقنیات  وفقالهیئات هذه یكون تدخل جب أن و و 
ومع مبادئ ومعاییر  من جهة مع النصوص القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل في المیدان

 .من جهة أخرى لجنة بازل للرقابة المصرفیة الفعالة

 ،للرقابة المصرفیةتسلیط الضوء على الإطار الإجرائي سنحاول  بابهذا ال ومن خلال 
إلى الهیئات متطرقین في ذلك  ،وتجسید القواعد التي تنظمها على الأرضیة المیدانیة في الجزائر

المستخدمة  التقنیات إلى ، ثم)الأول الفصل(رقابة علیه الالمشاركة في حمایة الجهاز المصرفي و 
  ).الثاني فصلال( والتصدي للمخالفات المرفوعة أثناءهالرقابة ا ةفي ممارس هامن طرف
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  الهیئات المشرفة على رقابة الجهاز المصرفي: الأول فصللا

تغییرات جذریة في طریقة سیر القطاع المالي  90/10لقد أحدث قانون النقد والقرض رقم 
تأطیر النشاط لو أدخل قواعد لتنظیم الصناعة المصرفیة  حیثعموما والمصرفي خصوصا، 

الذي تعمل تحت إشرافه سلطات رقابیة ومصالح " بنك الجزائر"المصرفي وجعله خاضعا لإدارة 
  .تساهم في الرقابة على البنوك وحمایتها من المخاطر التي قد تعتریها

المعدل والمتمم جهاز الرقابة المصرفیة  03/11ولقد عزز هذا القانون، ومن بعده الأمر 
بهیئات ذات أهمیة بالغة في ممارسة الرقابة على الجهاز  هودعم آلیات سیره وقیامه بمهام

مبحث ال(جنبي عنه تماماأوبعضها  ،)بحث الأولالم( لبنكاب ذو علاقة وطیدةبعضها  ،المصرفي
 ).الثاني

  مراقبة تطبیق التنظیم المصرفي من داخل البنك: الأول بحثالم

إلى  ،یتضمنها القانون التجاريالمقتضیات العامة التي إلى جانب  ،البنوكرقابة تخضع  
یها مقارنة مع الرقابة علعزز المشرع فقد  ،التي یتضمنها قانون النقد والقرضالخاصة الأحكام 

  ومنترسانة النصوص القانونیة ، ویبدو ذلك الاهتمام من خلال غیرها من شركات المساهمة
  .خلال مجموعة الهیئات والأجهزة التي تسهر على تفعیل تلك الرقابة 

یلي سنتطرق إلى الهیئات المكلفة بالرقابة على البنك من الداخل والمتمثلة أساسا في  افیمو 
فظو الحسابات من جهة ثانیة ، ومحا)الأول مطلبال(جهاز الرقابة والتدقیق الداخلي من جهة 

 ).الثاني مطلبال(
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  الداخليوالتدقیق جهاز الرقابة : الأول مطلبال

الرقابة الداخلیة على البنك إحدى أهم الوسائل التي تمكنه من الوصول إلى أعلى درجات  دتع
مجموعة السیاسات والنظم والتعلیمات التي تمكن المنشأة من " هایقصد بو  الكمال المصرفي

تصحیح المسار أو تصحیح الأوضاع، وكذا تقییم أداء الوحدات المختلفة بها، بهدف تحقیق 
  1".أقصى كفاءة ممكنة

من السرقة  الخطة التنظیمیة التي یتبعها البنك لحمایة أصوله وموجوداته" ویقصد بها أیضا
تشمل الرقابة الإداریة التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملین وتشجیعهم و س، والتلاعب والاختلا

على التمسك بما یصدر إلیهم من تعلیمات، بالإضافة إلى الرقابة المحاسبیة الهادفة إلى التأكد 
 2".من الصحة الحسابیة لما هو مثبت من بیانات في دفاتر البنك وسجلاته

ذلك الإجراء الذي یضمن صحة وضعیة معینة وتطابقها " وتعرف الرقابة الداخلیة كذلك بأنها
مع بعض القواعد والمعاییر، ولذلك فهي تعتبر بمثابة عملیة فحص وتفتیش حذر لانتظام إجراء 

  3...".معین وصحته، وتعتبر الرقابة الداخلیة بمثابة تفرقة بین ما هو كائن وما یجب أن یكون 

جهاز الرقابة والتدقیق الداخلي هو خط الدفاع الأول من خلال هذه التعریفات یمكن القول أن 
حیث یعمل على التأكد من توافق النشاط الذي یحمي البنك من المخاطر التي قد تعتریه 
تحدید بالدراسة من خلال  هسنتناول لذلك. المصرفي مع المبادئ والقواعد الجاري بها العمل

 .الفرع الثانيفي البنك الوحدات المشرفة علیه و  الفرع الأول الأنظمة التي یقوم علیها

 

 

 

                                                             
  .15.أحمد محمود عمارة، اكتشاف وعلاج الأخطاء في البنك التجاري، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة طبع ، ص 1
  .118.، ص 1998خالد أمین عبد الله، التدقیق والرقابة في البنوك، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،  2

3Jean-Luc SIRUGUET, Le contrôle comptable bancaire, tome 1 ; principes, normes et techniques, 2ème 
édition, Revue Banque, 2007, p-p.25-28. 
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  رقابة الداخلیةأنظمة ال :الفرع الأول

في ضمان استقرار الجهاز المصرفي خصوصا  فعالا ادور على البنوك الرقابة الداخلیة  تلعب
الرقابة هذه أو خلل في  والاقتصاد الوطني عموما، ولقد أثبتت التجارب العالمیة بأن أي عجز

لى خسائر معتبرة للبنوك، حیث أسند إفلاس  إلى ها العدید منسیؤدي حتما إلى مشاكل خطیرة وإ
  .نقص في رقابة الإدارة والرقابة الداخلیة

ل ضمن توصیاتها الموجهة لكل من البنوك والهیئات المكلفة ز ولهذا فقد أصدرت لجنة با
والذي  والمعاییر المرتبطة به آنفاالمشار إلیه ) 26(بالرقابة علیها المبدأ رقم ستة وعشرون 

  .یفترض وجود أطر عمل مناسبة للرقابة الداخلیة على مستوى كل بنك

نوك وتحدید أطرها وقواعدها وتوافقا مع هذا المبدأ وبهدف تعزیز الرقابة الداخلیة للب
النظام رقم الذي ألغى  السالف الذكر 11/08التنظیمیة، أصدر بنك الجزائر النظام رقم 

جب على البنوك وضعها تطبیقا وابة الداخلیة الاقإلى تحدید مضمون الر   یهدفالذي و  ،02/03
   .1المعدل والمتمم 03/11من الأمر  2مكرر 97مكرر و  97 لأحكام المادتین

وأن أنظمة الرقابة الداخلیة أصبحت من الأدوات هذین النصین یمكن القول خلال من 
الرقابیة الهامة التي یجب على البنوك مراعاتها باعتبارها خط الدفاع الأول في منع وتحجیم 
المخاطر والأخطاء التي یمكن أن تتعرض لها لاسیما منها مخاطر القرض، مخاطر السوق، 

لذلك فإن المشرع الجزائري قد اتخذ ضمن التعدیل الوارد  .طر التشغیلمخاطر السیولة ومخا
السالف الذكر مجموعة من المبادرات بغرض  11/08النظام ضمن على قانون النقد والقرض و 

منظومة متكاملة من العملیات والمناهج والإجراءات  في تالرقابة الداخلیة، تجسدیز عز تطویر وت
 :الرقابیة المطبقة على الهیاكل والنشاطات المصرفیة، تحقیقا للأهداف التالیة

 .التحكم في النشاطات والعملیات التي تقوم بها البنوك -
 .السیر الجید للعملیات الداخلیة -

                                                             
.، مرجع سابق11/08نظام رقم من ال 1أنظر المادة   1  
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 .المخاطر العملیاتیة بشكل ملائم جمیع المخاطر بما فیهاو  الأخذ بعین الاعتبار -
 .احترام الإجراءات الداخلیة -
 .المطابقة مع الأنظمة والقوانین -
 .الشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة -
 .موثوقیة المعلومات المالیة -
 .الحفاظ على الأصول -
 1.الاستعمال الفعال للموارد -

عة وحجم بنك وضع جهاز رقابة داخلي مكیف مع طبیكل وتحقیقا لهذه الأهداف وجب على 
یقوم أساسا على  مختلف المخاطر التي قد یتعرض لهانشاطاته وأهمیتها وموقعها، ومع 

 .2مجموعة من الأنظمة

 3نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة: الفقرة الأولى

 : القیام بالعملیات الرقابیة التالیةیهدف هذا النظام إلى 

والإجراءات الداخلیة المستعملة للأحكام الجاري بها التأكد من مطابقة العملیات المنجزة  -
 .للأعراف المهنیة والأخلاقیة ولتوجیهات هیئة المداولة ولتعلیمات الجهاز التنفیذيالعمل و 

المخاطر  إدارةالتأكد من الاحترام الصارم للإجراءات الداخلیة المتبعة في اتخاذ القرار وفي  -
 .ن الجهاز التنفیذيوكذا تطبیق معاییر التسییر المحددة م

 .رقابة ظروف تقییم المعلومات المحاسبیة والمالیة وتسجیلها وحفظها وتوفرها -
 .التأكد من نوعیة أنظمة الإعلام والاتصال -
 4.التأكد من تنفیذ الإجراءات التصحیحیة المقررة في آجال معقولة -

                                                             
  .مرجع سابق، 11/08من النظام  03أنظر المادة 1
  . نفسھ ، المرجع05و  04أنظر المادتین 2
  .، المرجع نفسھ30إلى  06أنظر المواد من  3
  .، المرجع نفسھ06أنظر المادة 4
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هیئات داخلیة ، هذا النظام واحترام الأهداف الرقابیة التي یسعى إلیهاسیر سهر على وت
یبلغ  و یعین المسؤولین عنها و ، 11/08الشروط المقررة في النظام للرقابة یضعها البنك وفق 

وذلك في إطار التنسیق الرقابي والتعاون بین مختلف أجهزة الرقابة  ،بهویتهم  اللجنة المصرفیة
 1.على مختلف المستویات

  :في هذه الهیئات تتمثل و 

  الدائمة والرقابة الدوریةجهازي الرقابة  -أولا
متى برر  إلى أشخاص مختلفینأو إلى شخص واحد الجهازین  هذین وقد تسند مسؤولیة 

حجم البنك ذلك، كما قد تسند لعضو في الجهاز التنفیذي الذي یضمن تحت رقابة هیئة 
 .المداولة، التنسیق بین الأجهزة المرتبطة بممارسة هذه المهام

  المطابقةجهاز رقابة  -ثانیا

مخاطر الخسائر المالیة لتعرض البنك لعقوبات قضائیة أو إداریة أو تأدیبیة و مخاطر یراقب  
الناشئة عن عدم احترام القواعد الخاصة بنشاط المصارف تشریعیة  ،السمعةمخاطر المعتبرة، و 

كانت أم تنظیمیة أم متعلقة بالمعاییر المهنیة أو الأخلاقیة أو بتعلیمات الجهاز التنفیذي المتخذة 
وقد تسند مسؤولیات هذا الجهاز إلى مسؤول من جهاز الرقابة  .تنفیذا لتوجیهات هیئة المداولة

 .ن الجهاز التنفیذي متى برر حجم البنك ذلكالدائمة أو لعضو م

  جهاز الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما -ثالثا
یسهر على احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة في إطار وقایة ومكافحة تبییض  

وتدخل الرقابة الدائمة لهذا الجهاز ضمن جهاز رقابة المطابقة السالف  .الأموال وتمویل الإرهاب
الذي یسهر على الطابع الملائم للأجهزة والإجراءات المعمول بها بالنظر إلى النصوص  ،ذكرال

لى المخاطر التي قد یتعرض إلیها البنك من جهة أخرى  .القانونیة والتنظیمیة من جهة وإ

                                                             
، المتعلق بالوقایة 2005دیسمبر  15المؤرخ في  05/05من النظام  22و  21والمادتین  01المرجع نفسھ، والمادة  20و  09أنظر المادة 1 

  ). ملغى( 23-20.ص-، ص 2006أفریل  23الصادرة في  26من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، ج ر عدد 
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جهاز إلى الالتزام الموضوع على عاتق البنوك بموجب النظام الإشارة بشأن هذا الوتجدر 
إقامة جهاز على مستواها یعمل بالتنسیق وجوب بالیقظة و  هاالتزام ضرورة قرر حیث ،12/031

إضافة إلى  مع خلیة معالجة الاستعلام المالي ویخطرها بكل الشبهات القائمة في هذا المجال
الوقایة والكشف عن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب برنامج مكتوب من أجل حیازتها ل

  .ومكافحتهما
 هتقریرا سنویا یرسل بشأنه عدیي ذا البرنامج ضمن جهاز الرقابة الداخلیة للبنوك الویندرج هذ 

تسهر على احترام مؤسسات القرض للالتزامات الموضوعة على التي  إلى اللجنة المصرفیة
، كما تسهر على امتلاكها لسیاسات وممارسات وتدابیر مناسبة 2 12/03عاتقها بموجب النظام 

لاسیما فیما یخص المعاییر الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملیاتهم والكشف والمراقبة وكذا 
وفي حالة التقصیر، . ترافیةمن الأخلاقیات والاحالإخطار بالشبهة بما یضمن مستوى عالي 

  3.راءا تأدیبیا ضد المصارفللجنة المصرفیة أن تفتح إجیمكن 

وعلى اعتبار أن التصریح والإخطار بالشبهة في إطار هذا النظام موجه حصریا إلى خلیة 
بالتنسیق معه مجبرة أجهزة الرقابة الداخلیة للبنوك وعلى اعتبار أن ، جة الاستعلام الماليلمعا

  .فسوف نحاول إلقاء الضوء علیه

 خلیة معالجة الاستعلام المالي:  
أنشئت لدى  الاستقلال الماليبالخلیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و  تعتبر

، تتمثل مهمتها في مكافحة تبییض الأموال 02/1274وزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي 
   5.وتمویل الإرهاب حسبما تنص علیه مختلف الاتفاقیات والاتفاقات التي انضمت إلیها الجزائر

                                                             
الصادرة  12ج ر عدد  –، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما 2012نوفمبر  28مؤرخ في  12/03نظام رقم 1

  .23.، ص 27/02/2013في 
.، مرجع سابق12/03نظام رقم من ال 22أنظر المادة    2  

  .، المرجع نفسھ25أنظر المادة 3
ء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا، معدل ، المتضمن إنشا2002أفریل  07، المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم  4

  .2010أكتوبر  13صادرة في  59ج ر عدد  – 2010أكتوبر  10، المؤرخ في 10/237ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
  10,00: على الساعة 27/09/2016تم التصفح یوم , CTRF.gov.dz-www.mf: متاح على الموقع5

http://www.mf-ctrf.gov.dz/
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، ثیلاتهامختصة مكلفة بجمع المعلومات المالیة ومعالجتها وتحلیلها وتبادلها مع م وهي هیئة
وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عملیات إعادة توظیف الأموال الناتجة عن الجرائم 

 .وتمویل النشاطات الإرهابیة بالجزائر والوقایة منها والردع عنها
 وتكلف الهیئة بتحلیل ومعالجة المعلومات التي تفیدها بها السلطات المؤهلة قانونا وكذا 

وفق مقتضیات القانون الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الذین یجب علیهم الإخطار بالشبهة 
، والمتمثلین في البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات 05/011
، ویتم الإخطار بالشبهة وفق 2إلخ... لیة المشابهة الأخرى وشركات التأمین ومكاتب الصرفالما

  3.والإجراءات المقررة فیه 06/05النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي 
وبعد تشكیل الملف وتحلیله یقرر مجلس الخلیة حسب درجة الشبهة المنسوبة إرسال الملف 

  .المتابعات المقررة قانونا في هذا الصددمن عدمه لوكیل الجمهوریة لإجراء 
، حیث قررت إمكانیة 05/01من القانون  12هذا وتجدر الإشارة إلى ما نصت علیه المادة 

مباشرة اللجنة المصرفیة لإجراءات تأدیبیة ضد البنوك التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلیة 
  .خلیة بالإجراءات المتخذةالخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة مع إخطار ال

كما خولت نفس المادة للجنة المصرفیة صلاحیة السهر على توفر البنوك على برامج 
  .اممناسبة من أجل الكشف عن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب والوقایة منه

  للبنوك من خلال انطلاقا مما سبق یمكن القول وأن المشرع حاول تعزیز الرقابة الداخلیة
التي تهدف في مجملها إلى حمایة التشریعیة والتنظیمیة  مجموعة من النصوصلإخضاعها 

لق خمحاولة  ن خلالعموما، ومالاقتصادي والمالي الجهاز المصرفي خصوصا والاستقرار 
 .الغرض اتتحقیقا لذ بینها تعمل بالتنسیق والتكامل فیما رقابیة شبكة

 

                                                             
 09الصادرة في  11ج ر عدد  –، متعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 2005فیفري  06، مؤرخ في 05/01قانون رقم  1

   2015فیفري  15الصادرة في  8، ج ر عدد 2015فیفري  15المؤرخ في  15/06، معدل ومتمم بالقانون 2005 فیفري
  .المعدل والمتمم ،مرجع سابق 05/01ون من القان19أنظر المادة 2
 02ج ر عدد  –، یتضمن شكل الإخطار بالشبھة ونموذجھ ومحتواه ووصل استلامھ 2006جانفي  09، مؤرخ في 06/05مرسوم تنفیذي  3

  .2006جانفي  15صادرة في 
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 1ومعالجة المعلومات ةم المحاسبنظا : الفقرة الثانیة

یهدف هذا النظام إلى السهر على احترام البنوك للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 
على المعلومات الواردة في الداخلیة الرقابة تفعیل ویتجسد من خلال  ،بالنظام المحاسبي المالي

الحسابات والبیانات المالیة والأرصدة والإحصائیات الظاهرة في التقاریر الدوریة والوثائق 
الذي یسمح بإعادة تشكیل " مسار التدقیق"وفق  وذلك لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفیةالموجهة 

ثبات كل معلومة تالعملیات التي قام ق ئوكل رصید بواسطة الوثا بها حسب التسلسل الزمني، وإ
  2.والبیانات المناسبة والاحتفاظ بالحركات التي أثرت على البنود المحاسبیة

ویجب على البنوك في سبیل ذلك أن تتأكد من شمولیة ونوعیة وموثوقیة المعلومات وكذا 
لى المقاربة  مناهج التقییم والتسجیل المحاسبي من خلال إخضاعها إلى الرقابة الدوریة وإ

ة ینالشهریة بین النتائج التي تم حسابها والنتائج المدرجة في الحسابات بحیث تكون الفوارق المعا
  3.قابلة للتعرف علیها وتحلیلها

من خلالها  ، ودائما في إطار الرقابة الداخلیة أن تضع أنظمة رقابیة تضمنیهاكما یجب عل
أمن وسریة المعلومات ونزاهتها، كما توفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعلوماتیة قصد ضمان 

وتمتد هذه الرقابة إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق . متابعة الاستغلال واستمراریة النشاط
  .الخاصة بالتحالیل والبرمجة وبتنفیذ المعالجات

 المخاطر ة والتحكم في المراقبأنظمة  :الفقرة الثالثة

بنك خصوصا والجهاز التي تهدد ال ،الناتجة عن العملیات المصرفیة تفادیا للمخاطر
البنوك بوضع أنظمة لقیاس وتحلیل المخاطر التي  11/08، ألزم النظام المصرفي عموما

البنك مع طبیعة وحجم عملیاتها، ویجب أن تسمح هذه الأنظمة بحیازة  اتكییفهبو ، 4تتعرض لها
تعرض لها تبعا للتوجیهات یالتي تحدد وتقیم مجموع المخاطر التي یمكن أن  "خریطة المخاطر"ـل

                                                             
  .، مرجع سابق11/08من النظام  36إلى  31أنظر المواد من  1
  .ھ، المرجع نفس 31أنظر المادة 2
  .، المرجع نفسھ33أنظر المادة 3
  .، المرجع نفسھ53إلى  37أنظر المواد من  4
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 عوامل داخلیة كطبیعة النشاطات الممارسة تبعا لالمتخذة من الجهاز التنفیذي وهیئة المداولة و 
 .أو نوعیة الأنظمة الموجودة، وخارجیة كالمحیط الاقتصادي أو الأحداث الطبیعیة

، سیما منها 1یجب على البنوك أن تضع أیضا أنظمة لمراقبة المخاطر والتحكم فیها كما
مخاطر القرض ومخاطر التركیز والمخاطر الناجمة عن عملیات ما بین البنوك ومخاطر 
معدلات الفائدة، ومعدلات الصرف ومخاطر السیولة والدفع، مع إظهار الحدود الشاملة الداخلیة 

مدیریات، وكالات، (ة لهذه المخاطر على مختلف مستویات الهرم البنكي والحدود العملیاتی
ویعاد النظر في هذه الحدود عند الحاجة مرة في السنة على الأقل من طرف الجهاز ...) فروع

  .التنفیذي أو هیئة المداولة عند الاقتضاء

سمح بالتأكد وجوب تزوید البنوك بأجهزة رقابیة ت 11/08وفي هذا السیاق لقد قرر النظام 
لهذا باستمرار من احترام الحدود السالفة الذكر وبإبلاغ الكیانات أو الأشخاص المعینین 

        الغرض، بمخاطر تجاوز الحدود وبالتجاوزات الفعلیة وبالعملیات التصحیحیة المقترحة 
لطة السلمیة أو المباشر فیها، ویتم التصریح بالتجاوزات فور معاینتها وفي أقرب الآجال إلى الس

في الهرم الوظیفي وكذا إلى جهاز الرقابة الداخلي، كما تكلف هذه الأجهزة أیضا بتحلیل أسباب 
  .عدم الاحترام المحتمل للإجراءات والحدود

لى جانب الجهاز الرقابي المكلف بالحرص على المخاطر السالفة الذكر وحدودها، تتزود  وإ
خاطر العملیاتیة والقانونیة، خاصة منها تلك التي قد البنوك بالوسائل اللازمة للتحكم في الم

تؤدي إلى توقف الأنشطة الأساسیة للبنك أو المساس بسمعته، أي المخاطر الناجمة عن عدم 
إلى عوامل خارجیة كمخاطر  أوالتأقلم أو عن خلل قد ینسب إلى الإجراءات والمستخدمین 

الناجمة عن وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ، إضافة إلى المخاطر 2الغش الداخلي والخارجي
ناجم عن أي غموض أو خلل أو نقص أیا كانت طبیعته من المرجح أي یعزى إلى البنك 

 3.بموجب عملیاته

                                                             
  .، مرجع سابق11/08، من النظام 58إلى  54أنظر المواد من  1
  .ط، المرجع نفسھ/ 02أنظر المادة  2
  .ز، المرجع نفسھ/  02أنظر المادة  3
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 1نظام حفظ الوثائق والأرشیف: الفقرة الرابعة

تحدد فیها كیفیات ) Des manuels(تقوم البنوك بإعداد دلائل متعلقة بنشاطاتها المختلفة 
جراءات مباشرة  إضافة إلىتسجیل المعلومات ومعالجتها واستردادها،  الخطط المحاسبیة وإ

تحدد فیها الوسائل ) Une documentation(كما تعد مجموعة من الوثائق  .العملیات
  :یلي الموجهة لضمان السیر الحسن لجهاز الرقابة الداخلیة لاسیما ما یتعلق بما

 .ویات المسؤولیة والتفویضات الممنوحةمختلف مست -
 .المهام المخولة والوسائل المخصصة لسیر أنظمة الرقابة -
 .القواعد التي تضمن استقلالیة هذه الأجهزة -
 .الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة المعلومات والاتصال -
 .وصف أنظمة قیاس المخاطر -
 .وصف أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر -
 .متعلقة باحترام المطابقةوصف الأجهزة ال -
 .كیفیات تكوین وحفظ الأرشیف المادي والالكتروني -

ویجب أن توضع مجموع الوثائق هذه تحت تصرف أجهزة الرقابة الأخرى التي یخضع لها 
البنك أي هیئة المداولة، محافظي الحسابات، اللجنة المصرفیة ومفتشي بنك الجزائر بناءا على 

  2.تصرف لجنة التدقیقطلبهم وعند الاقتضاء تحت 

  

  

  

  

                                                             
  .، مرجع سابق11/08، من النظام 62و 61أنظر المادتین 1
  .، المرجع نفسھ62المادة أنظر 2
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  الوحدات المشرفة على نظام الرقابة الداخلیة :الفرع الثاني

بموجب المادة  11/08نظم الرقابة الداخلیة، الأجهزة التي حددها النظام  تطبیقتشرف على 
  .وما بعدها، والمتمثلة في الجهاز التنفیذي، هیئة المداولة ولجنة التدقیق 63

  الجهاز التنفیذي :الفقرة الأولى

ویقصد به الأشخاص المكلفین بتحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنك وبتحمل مسؤولیة 
ویشترط أن یتولى  ،1المعدل والمتمم 03/11من الأمر  90تسییره طبقا للمادة إدارته و وأعباء 

  .هؤلاء الأشخاص أعلى وظیفتین في التسلسل السلمي وأن یكونوا مقیمین في الجزائر

ویتولى الجهاز التنفیذي للبنك تزوید مجلس الإدارة بكافة ما یحتاجه من معلومات وتقاریر 
مالیة المحققة، وتقییمات المخاطر الحالیة والمستقبلیة ومدى التقدم في عن سیر العمل والنتائج ال
من تقریر صلاحیة السیاسات الموضوعة أو المطورة  هلتمكین... إرساء استراتیجیة البنك

  . متى تحتم الأمر اعدته على إعادة ترتیب الهیكل التنظیميومس

ویعتبر الجهة الأولى المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن نتائج أعمال المؤسسة وتطبیق 
السیاسات المرسومة، بحیث یتولى في حدود الصلاحیات المخولة له في النظام الأساسي للبنك، 

عداد الحسابات الختامیة والتقاریر المالیة إعداد البرامج التنفیذیة ومتابعة الأنشطة  وتقییم الأداء وإ
والإداریة، وكذا تسهیل مهام المدققین الخارجین وأعوان التفتیش التابعین لبنك الجزائر وضمان 

 2.حیادیة خلیة التدقیق الداخلي

التأكد من أن البنك أو تقع مسؤولیة "  على أنه 11/08من النظام  63هذا ونصت المادة 
المؤسسة المعنیة تمتثل لالتزاماتها بموجب هذا النظام، على عاتق الجهاز التنفیذي، وهیئة 

  ".المداولة، ویتعین علیهم تقییم فعالیة جهاز الرقابة الداخلیة واتخاذ كل إجراء تصحیحي

                                                             
  .، مرجع سابق11/08من النظام  ك،/ 02أنظر المادة 1
  .280.حمزة طیبي، مرجع سابق، ص2
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انطلاقا من هذا النص یمكن القول و أن الجهاز التنفیذي هو الهیئة الساهرة على ضمان 
من  04لمقتضیات المادة نك لأنظمة الرقابة الداخلیة التي یجب علیه وضعها تطبیقا امتثال الب
، وعلى فعالیة هذه الأنظمة ومطابقتها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة وللمعاییر 11/08النظام 

  .والأعراف المهنیة والأخلاقیة الجاري بها العمل

الرقابة الدائمة والدوریة بتقدیم تقریر  وفي إطار تجسید هذا الهدف لقد ألزم المشرع مسؤولو
عن مهامهم إلى الجهاز التنفیذي، الذي یقوم بانتظام بإعلام هیئة المداولة وعند الاقتضاء لجنة 
التدقیق، بالعناصر الأساسیة والاستنتاجات الهامة التي قد تبرز عن الرقابة الداخلیة لاسیما منها 

ض لها البنك وكذا المتعلقة بالحوادث المعتبرة التي تم تلك المتعلقة بقیاس المخاطر التي یتعر 
كشفها من قبل جهاز الرقابة الداخلیة والمتعلقة بتجاوز حدود المخاطر أو حالات الغش الداخلیة 

  1.أو الخارجیة

  هیئة المداولة: الفقرة الثانیة

من أن البنك مسؤولیة التأكد  ،إلى جانب الجهاز التنفیذي، الهیئة التي یقع على عاتقها يه
كما یتعین علیها أیضا  .ل لالتزاماته المقررة في النظام المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوكمتثی

، وذلك 2ورفقة الجهاز التنفیذي تقییم جهاز الرقابة الداخلیة واتخاذ كل إجراء تصحیحي مناسب
 3.انطلاقا من التقاریر التي تتلقاها ومن الوثائق والمعطیات التي تطلبها

تكلف هیئة المداولة بالسهر على تطویر القواعد الأخلاقیة والنزاهة وترسیخ ثقافة الرقابة و 
وتنظیمه، وتتلقى عن مسؤولو تسهر على تأسیس نظام رقابي داخلي وسیره فهي  ،4داخل البنك

ى الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة تقریرا عن ممارسة مهامهم مرة في السنة على الأقل، كما تتلق
تتضمن ظروف ممارسة الرقابة الداخلیة أي وصف للتعدیلات تقاریر بناءا على طلبها، منهم و 

الهامة التي تم إجراؤها في إطار تنظیم جهاز الرقابة الداخلیة، وصف أهم الأعمال المنفذة في 

                                                             
  .، مرجع سابق11/08من النظام  73إلى  65والمواد من  11أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ63أنظر المادة 2
  .، المرجع نفسھ65أنظر المادة 3
  .، المرجع نفسھ64أنظر المادة 4
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جاتها إطار الرقابة الدائمة، جرد التحقیقات المنجزة من طرف مسؤولو الرقابة الدوریة وأهم استنتا
  1...المتعلقة بالنقائص المسجلة والإجراءات التصحیحیة المتخذة

عرض عن قیاس ومراقبة المخاطر التي أیضا تتضمن التقاریر الموجهة لهیئة المداولة و 
 إلى یتعرض لها البنك وأهم الاستنتاجات التي یمكن استخلاصها من هذا القیاس، بالإضافة

انتقاء مخاطر القرض وتحلیل مردودیة عملیات القرض، إضافة إلى الحوادث الأكثر أهمیة 
المسجلة والناجمة عن التقصیر في احترام أو صیاغة الإجراءات الداخلیة وعن الاختلالات في 

   2.الأنظمة لاسیما المعلوماتیة منها وكذا الغش أو محاولات الغش الداخلیة أو الخارجیة

المداولة مرتین في السنة على الأقل بفحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلیة  وتقوم هیئة
على أساس التقاریر المرسلة إلیها، والمعلومات المستلمة من الجهاز التنفیذي، ویمكن القیام بهذه 

  3.تدقیقلة وجود لجنة الدراسة مرة واحدة في السنة في حا

       "مجلس الإدارة"نظام، یقصد بهیئة المداولة من ال" ل "فقرة  02وعملا بأحكام المادة 
  ."مجلس المراقبة"أو 

 مجلس الإدارة - أولا

    أعضاء على الأقل ) 03(هو الهیئة التي تتولى إدارة شركة المساهمة، تتألف من ثلاثة 
تنتخبهم الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة  4عضوا على الأكثر) 12(واثني عشر 

، 6ویجوز إعادة انتخابهم أو عزلهم في أي وقت 5سنوات) 03(العادیة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

                                                             
  .، مرجع سابق11/08، من النظام 71أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ 72أنظر المادة  2
  .، المرجع نفسھ66أنظر المادة  3
المؤرخ في  96/27، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالأمر 26/09/1975مؤرخ في  75/59الأمر من  610أنظر المادة  4

، الصادرة في 71ج ر عدد  – 30/12/2015المؤرخ في  15/20، وبالقانون 11/12/1996، الصادرة في 77ج ر عدد  – 09/12/1996
30 /12/2015.  

  .، المرجع نفسھ611أنظر المادة  5
  .، المرجع نفسھ613أنظر المادة  6
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٪ من رأسمال 20ویجب على مجلس الإدارة أن یكون مالكا لعدد من الأسهم یمثل على الأقل 
  1.قابة محافظو الحساباتم إلى ر لتزاالشركة أي البنك، ویخضع هذا الا

 ویتولى مجلس الإدارة مهمة المراقبة على شركة المساهمة من خلال الاطلاع على الوثائق 
و الحسابات السنویة للشركة، وتحریر تقاریر بذلك، و هو بذلك یتمتع بوظیفة مزدوجة، التسییر 

یره من الأجهزة المكلفة والرقابة، ویخضع مجلس الإدارة في قیامه بمهامه الرقابیة، وعلى غرار غ
من النظام  73بالرقابة على البنوك إلى رقابة اللجنة المصرفیة، وذلك وفق مقتضیات المادة 

  .المتعلق بالرقابة الداخلیة على البنوك والمؤسسات المالیة 11/08

فقد نصت هاته المادة على وجوب إرسال تقاریر الرقابة الداخلیة سواء المتعلقة بظروف 
لرقابة الداخلیة أو بقیاس ومراقبة المخاطر من القائمین بالرقابة إلى هیئة المداولة، وكذا ممارسة ا

إلى اللجنة المصرفیة قبل نهایة السداسي الذي یلي الفترة قید الدراسة، بالإضافة إلى وضعها 
ن أجهزة البنك على أ، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل تحت تصرف محافظي الحسابات

المكلفة بالرقابة تخضع بدورها لرقابة أجهزة رقابیة أخرى، وهو ما یخلق نوع من التنسیق 
  .على القطاع المصرفي أفضلوالتكامل من أجل رقابة 

 مجلس المراقبة - ثانیا

هو الهیئة المكلفة بمهمة الرقابة الدائمة لشركات المساهمة بما فیها البنوك، حیث تقوم في 
التي تراها ضروریة، كما یمكنها الاطلاع على الوثائق التي من السنة بإجراء الرقابة أي وقت 

  2.تراها مفیدة في القیام بمهامها

عضوا  )12(أعضاء على الأقل ومن اثني عشر ) 07(ویتكون مجلس المراقبة من سبعة 
 06على الأكثر، ینتخبون من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة لمدة 

سنوات في حالة التعیین بموجب القانون الأساسي، ویمكن ) 03(سنوات ولمدة أقصاها ثلاثة 
إعادة انتخابهم ما لم ینص القانون الأساسي للشركة على خلاف ذلك، ویمكن عزلهم من طرف 

                                                             
  .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  75/59الأمر ، من 619أنظر المادة 1
  .وما بعدھا، المرجع نفسھ 654أنظر المادة  2
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ولأي عضو من أعضائه الانتماء لمجلس المدیرین،  .جمعیة العامة العادیة في أي وقتال
٪ من رأسمال الشركة، ویخضع هذا الحكم 20ویشترط أن یكون أعضاؤه حائزین على الأقل لـ 

  .لرقابة محافظو الحسابات

 وتتمثل مهامه عموما في إجراء الرقابة على أعمال مجلس المدیرین والترخیص بإبرام 
 654مختلف العقود التي یخضعها القانون الأساسي لترخیصه، وكذا العقود المقررة في المادة 

من القانون التجاري والمتمثلة في أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن  02فقرة 
  .إلخ... المشاركة، والضمانات الاحتیاطیة

لة في ممارسة مهامها بهیئة أخرى تعرف هیئة المداو  ستعانةاهذا وقد قرر المشرع إمكانیة 
  .بلجنة التدقیق

  لجنة التدقیق - ثالثا

هي لجنة یمكن أن تنشئها هیئة المداولة لتساعدها في ممارسة مهامها، تقوم هیئة "
المداولة بتحدید تشكیلة ومهام وكیفیات سیر لجنة التدقیق والشروط التي یشترك بموجبها 

تابع للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة في أشغال  محافظو الحسابات أو أي شخص آخر
  .هذه اللجنة

  1."في لجنة التدقیق أعضاءیكونوا  أنلا یمكن أعضاء الجهاز التنفیذي    

یفهم من هذا النص بأن تواجد لجنة التدقیق المالي على مستوى البنك لیس بالأمر الإجباري، 
الإشرافي  ادورهببغرض مساعدتها في القیام لهیئة المداولة الخیار في إنشائها من عدمه، بل أن 

  .ها بتشكیلها، ورسم نطاق اختصاصهاتكفل في حالة إنشائتو  ،على أكمل وجه

                                                             
  .، مرجع سابق 11/08م من النظام / 02أنظر المادة  1
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وتهتم لجنة التدقیق باكتشاف الانحرافات بین النتائج المحققة وتلك المقدرة سلفا، على أن 
في شكل تقاریر إلى المعنیین، وفي قمتهم مجلس الإدارة لاسیما إن ترفع الفروقات المسجلة 

  1.كانت تشكل تهدیدا حقیقیا للمركز المالي ولحقوق الملاك والمودعین

  :یلي وتقوم هیئة المداولة بتحدید مهام لجنة التدقیق بالشكل الذي یسمح لها بالقیام بما

مدى انتظام وأهمیة المناهج التحقق من وضوح المعلومات المقدمة ودقتها، وتقدیر  -
 .المحاسبیة المتبعة في إعداد الحسابات من قبل البنك

تقدیر نوعیة جهاز الرقابة الداخلیة لاسیما تناسق أنظمة القیاس والمراقبة والتحكم في  -
 2.لمخاطر ورقابتها، وعند الاقتضاء اقتراح أعمال تكمیلیة بهذه الصفةا

  :ما یليفیوبصفة عامة تتمثل اختصاصات لجنة التدقیق 

 .ذات الأهمیة الإستراتیجیةمراقبة العملیات  -
 .مراقبة المعلومات المحاسبیة والمالیة -
 .السهر على احترام التنظیم البنكي -
 .حراسة الرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلي -
 .الخارجیینضمان وجود علاقة بین الإدارة العامة والمراقبین  -
 .التحقق من أن سیاسة المخاطر كافیة ومتبعة على أحسن وجه -

  
  إضافة إلى جهاز الرقابة الداخلي، تخضع البنوك لرقابة دائمة ومستمرة تتم علیها من

وهو ما سوف نتطرق إلیه في  ،محافظو الحساباتب تعرفهیئة رقابیة قبل داخل البنك من 
 . ثان مطلب

 

                                                             
  .280حمزة طیبي، مرجع سابق، ص  1
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  الحساباتمحافظو : الثاني مطلبال

خضاع البنوك إلى رقابة هیئة إقرر المشرع الجزائري  إلى جهاز الرقابة الداخلي،إضافة 
تحت عنوان المعدل والمتمم  03/11وما بعدها من الأمر  100نصت علیها المادة  أخرى

تتمثل هذه الهیئة في محافظو الحسابات الذین یلعب  ." مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة"
دور فعال ومتنامي في الرقابة على الشركات عموما وعلى البنوك خصوصا نظرا تدخلهم 

لأهمیة وحساسیة النشاط الذي تمارسه، وما قد یكون له من آثار ونتائج وخیمة على استقرار 
  .الجهاز المصرفي، بل وحتى الاقتصاد الوطني ككل

واسعة تجد أساسها في یة ت في البنوك، مهمة قانونعد الرقابة المنوطة بمحافظي الحساباوت
 75/59مجموعة من النصوص بعضها عام، والبعض الآخر خاص، تتمثل أساسا في الأمر 

   .المعدل والمتمم 03/11والأمر 10/011القانون رقم  ،المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري

المقدمة في و یمكن تعریف محافظ الحسابات بأنه الشخص الذي یدقق في صحة المعلومات 
تقریر مجلس إدارة الشركة أو مجلس مدیریها وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول 
الوضعیة المالیة للمؤسسة وحساباتها، كما یصادق على انتظام الجرد وحسابات المؤسسة 
والموازنة وصحتها، ویتحقق ما إذا تم احترام مبدأ المساواة بین المساهمین، ویجوز له أیضا أن 

  2.جري طیلة السنة التحقیقات أو الرقابات التي یراها مناسبةی

كل شخص یمارس بصفة عادیة، باسمه الخاص "   بأنه أیضاوقد عرف محافظ الحسابات 
وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهیئات وانتظامها 

  3".ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به

إلى أن محافظ الحسابات هو تلك الهیئة الرقابیة المتمتعة بالاستقلالیة  نتعریفینخلص من ال
لتدقیق حسابات المؤسسة وسجلاتها، وللتدقیق في نظامها الرقابي  التامة، المؤهلة علمیا وعملیا

                                                             
 42ج ر عدد  –والمحاسب المعتمد ، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010جوان  29مؤرخ في  10/01القانون  1

  .4ص،. 2010جویلیة  11الصادرة في 
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 4مكرر715أنظر المادة  2
  .، مرجع سابق10/01من القانون  22أنظر المادة  3
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بداء رأیه في عدالة مركزها المالي أو هو ذلك الشخص المحترف ذو الكفاءة المؤهل . الداخلي وإ
وفحص القوائم المالیة النهائیة لترجمة الوضعیة الحقیقیة لحسابات الشركة عن  قانونا لاختبار

طریق رأیه الفني المحاید والمستقل حول مصداقیة وشرعیة المعلومات المصرح بها من قبل 
  .المؤسسة الخاضعة للرقابة

اكتفى  أما محافظ الحسابات المكلف بالرقابة على البنوك فلم یعرفه قانون النقد والقرض، بل
بالنص على وجوب تعیینه للرقابة علیها، كما حدد الالتزامات التي یتعین علیه القیام بها في 

  .إطار مهامه الرقابیة على البنوك إضافة إلى المسؤولیة التي قد تنجر عن سوء أداء هذه المهام

من حیث وك والتي تبدو وبالرغم من فائدة الرقابة التي یمارسها محافظ الحسابات على البن
ن المشرع لم إومن خلال طابعها الفني والتقني من جهة ثانیة،  ،ستمراریتها من جهةادیمومتها و 

المعدل والمتمم بشأن رقابة  03/11یولیها في اعتقادنا الأهمیة التي تستحقها، فلم یتناول الأمر 
شروط ذلك، ولا إلى محافظي الحسابات سوى مواد قلیلة لم تتطرق لا إلى طریقة تعیینهم ولا إلى 

لذلك وجب بشأنها الرجوع إلى الأحكام العامة  . إجراءات أو آلیات ممارسة رقابتهم على البنوك
، وكما سلفت من هذا الأمر 83على اعتبار أن مؤسسات القرض تؤسس وفق أحكام المادة 

لأخیرة من في شكل شركات مساهمة، وأنها تخضع بالتبعیة إلى ما تخضع له هذه ا الإشارة إلیه،
  .أحكام وقواعد

یلي سوف نتطرق إلى رقابة محافظو الحسابات على البنوك بدءا بدراسة  ومن خلال ما
، ثم بدراسة مهامهم الرقابیة العامة التي أحال )الفرع الأول(ذلك لشروط تعیینهم والجهة المؤهلة 

  .) الثاني الفرع(فة إلى تلك التي تضمنتها مواده إضا 03/11إلیها الأمر 
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  تعیین محافظو الحسابات المكلفون بالرقابة على البنوك :ولالفرع الأ 

لقد حدد المشرع الجزائري الجهة المؤهلة بتعیین محافظو الحسابات في شركة المساهمة 
التأكد من توافرهم على جملة من الشروط ب، وألزمها )الفقرة الأولى(عموما وفي البنوك خصوصا

 .) الفقرة الثانیة( قبل الشروع في تعیینهم

  الجهة المكلفة بتعیین محافظو الحسابات: الفقرة الأولى

المعدل  03/11یعد محافظ الحسابات كما سبقت الإشارة إلیه من الهیئات التي خولها الأمر 
والمتمم صلاحیة الرقابة على البنوك، وخصها بقواعد متمیزة عن القواعد التي تخضع لها في 

تعیین محافظو إجراءات وتبدو هذه الخصوصیة لاسیما من حیث  قطاعات نشاطها الأخرى،
   .الحسابات الممارسین للرقابة على البنوك

أن یعین بعد رأي ... وعلى كل فرع من فروع بنك، ... یجب على كل بنك" جاء بشأنهافقد 
للحسابات على الأقل، ) 02(اللجنة المصرفیة وعلى أساس المقاییس التي تحددها، محافظین 
  1."مسجلین في قائمة نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات

نوك بتعیین محافظو الحسابات لزم البأأن المشرع بیفهم من مجرد استقراء هذا النص، 
 .حدد الجهاز المخول بصلاحیة التعیین هذه، لكنه لم یالمكلفون برقابة البنوك

نه یمكن القول وأ ،المعدل والمتمم 03/11من الأمر  83إلا أنه وانطلاقا من نص المادة 
تعیین محافظو  ن، وإ مجموعة الأحكام التي تطبق على مثیلتها في الشكل ى البنوكتطبق عل

من طرف نفس الهیئة التي خولت قانونا تعیین محافظو الحسابات في بالتبعیة یتم  هاحسابات
الخاضعة للقانون الجزائري في ... یجب أن تؤسس البنوك" حیث جاء فیها .شركات المساهمة

   "...شكل شركات مساهمة

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  100أنظر المادة 1
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لى أن الجمعیة العامة من القانون التجاري في هذا الشأن ع 4مكرر715ولقد نصت المادة 
للمساهمین هي صاحبة الشأن مبدئیا في تعیین مندوب حسابات أو أكثر تعهد إلیه مهمة الرقابة 
على شركات المساهمة، ویختار هؤلاء من بین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني 

 5مكرر714وفق ما یستفاد من استقراء نص المادة  ةلمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید لعهدة واحد
  .من نفس القانون

المتعلق بالمهن الثلاث بما فیها مهنة محافظ  10/01من القانون  26ولقد أكدت المادة 
محافظي الحسابات بنصها على  الحسابات، اختصاص الجمعیة العامة للمساهمین في تعیین

كلف بالمداولات بعد موافقتها كتابیا، وعلى أساس تعین الجمعیة العامة أو الجهاز الم"  أنه
دفتر الشروط، محافظ الحسابات، من بین المهنیین المعتمدین والمسجلین في جدول الغرفة 

  ".الوطنیة

هذین النصین یمكن القول وأن تعیین محافظو الحسابات في البنوك یتم من قیاسا على 
  :قد یعین استثناءا عن طریقطرف الجمعیة العامة للمساهمین كأصل، إلا أنه 

 من القانون التجاري بقولها 609 القانون الأساسي للشركة، و هو ما أجازته المادة:  
یعین القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات في "

 ".القوانین الأساسیة
إذا تم تأسیس شركة المساهمة دون ویتم التعیین وفق هذه الطریقة استثناءا في حالة ما 

  .اللجوء إلى الادخار العلني، نظرا لعدم إمكانیة تأسیسها دون تعیین محافظ حسابات
  أمر من رئیس المحكمة الذي یقع في دائرة اختصاصها مقر الشركة، وذلك بناءا على طلب

ر من من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین في حالة وجود مانع، أو رفض واحد أو أكث
 1.مندوبي الحسابات المعینین

 

                                                             
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 8و  7فقرة  4مكرر 715أنظر المادة  1
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المتعلق بتعیین محافظي  11/32 رقم ولقد أكد طریقة التعیین هذه المرسوم التنفیذي
إذا فشلت المشاورات، أو لم تتمكن "  منه على أنه 15حیث نصت المادة  1 الحسابات

بموجب الجمعیة العامة من تعیین محافظ للحسابات لأي سبب كان، یعین محافظ الحسابات 
أو المؤسسة، بناءا على عریضة من المسؤول الأول  أمر من رئیس محكمة مقر الهیئة

  ...".للكیان

ما قرره المرسوم الالتزام ب الجمعیة العامة للمساهمین علىیتعین وتجدر الإشارة إلى أنه هذا 
جراءات في المن كیفیات نف الذكر الآ  ، یتضمن3إعداد دفتر شروط  یهاعلإذ  .2تعیینوإ

من المرسوم والتي یجب على محافظي الحسابات  04مجموعة من البیانات التي تقررها المادة 
  ،استعلامها لاسیما منها نموذج رسالة الترشح، نموذج التصریح الشرفي الذي یبین استقلالیته

مكانیاته  نموذج التصریح الشرفي بعدم وجود مانع یحول دون ممارسته للمهنة، مؤهلاته وإ
  ... والتقنیة المهنیة

وعند نهایة أجل إیداع دفاتر الشروط، یتم تنقیط العروض المودعة من محافظي الحسابات 
المترشحین من قبل لجنة تقییم العروض التي تشكلها المؤسسة المعنیة وبعدها تعرض نتائج 

  4.التقییم على الجمعیة العامة قصد الفصل في تعیین محافظي الحسابات المنتقین مسبقا

أیام من استلام تبلیغهم بالتعیین یقوم محافظو الحسابات المقبولین  08وخلال أجل أقصاه 
  5.لتي عینتهمامؤسسة لبإرسال رسالة قبول العهدة للجمعیة العامة ل

أما إذا تم تعیین محافظو الحسابات بالطرق الاستثنائیة الواردة أعلاه، فإن الإجراءات السالفة 
من  02فقد نصت المادة ، بالتعیین على أساس دفتر الشروط لا تطبق علیهمالذكر والمتعلقة 

                                                             
الصادرة في  07ج ر عدد  –، المتعلق بتعیین محافظي الحسابات 2011جانفي  27المؤرخ في  11/32المرسوم التنفیذي رقم  1

   23، ص، 02/02/2011
  .المرجع نفسھ 01أنظر المادة  2
  .، المرجع نفسھ03أنظر المادة  3
  .المرجع نفسھ، 13أنظر المادة  4
  .، المرجع نفسھ14أنظر المادة  5
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على إعفاء محافظو الحسابات الأوائل أي المعینون بموجب القانون التأسیسي  11/32المرسوم 
  .للشركة من إجراء التعیین على أساس دفتر الشروط

الجمعیة العامة من على أنه إذا فشلت المشاورات أو لم تتمكن  همن 15المادة  كما نصت
تعیین محافظي الحسابات لأي سبب كان، وعین هؤلاء بموجب أمر من رئیس المحكمة وفق ما 

من القانون التجاري، فإن أحكام هذا المرسوم لا تكون قابلة  4مكرر 715هو مقرر بالمادة 
 .التطبیق

تطبق الإجراءات ،  11/32باستثناء هاتین الحالتین المحددتین حصریا في المرسوم التنفیذي 
تعیین لمحافظو الحسابات، وهو ما یفهم  كلالمتعلقة بالتعیین على أساس دفتر الشروط على 

معه بأن البنوك تخضع هي الأخرى لنفس الحكم في تعیینها للمحافظون المكلفون بالرقابة 
  .علیها

سواء تعلق  ذلكتعیین محافظو الحسابات والجهة المخولة قانونا بالأحكام العامة لهذا عن 
  .الأمر بشركات المساهمة عموما أو بالبنوك خصوصا 

ررت بعض قنجد وأنها  ،المعدل والمتمم 03/11من الأمر  100ورجوعا إلى أحكام المادة 
 حیث جاء فیها ة بشأن تعیین محافظو الحسابات المكلفون بالرقابة المصرفیة، خاصالأحكام ال

أن یعین بعد رأي اللجنة المصرفیة،  ... وع بنك،وعلى كل فرع من فر ... یجب على كل بنك"
للحسابات على الأقل، مسجلین في ) 02(محافظین أساس المقاییس التي تحددها، وعلى 

  ".قائمة نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات
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  : من التمعن في هذا النص یمكن رفع حكمین متمیزین 

المصرفیة والخضوع للمقاییس التي تحددها في وجوب الحصول على رأي اللجنة  - أولا
  تعیین محافظو الحسابات

أعلاه، بأن الجهة المكلفة بتعیین محافظي الحسابات في  100یتبین من استقراء المادة 
شركات المساهمة والمتمثلة مبدئیا في الجمعیة العامة للمساهمین، لا تتمتع على مستوى البنوك 

من القانون  26ن التجاري و من القانو  4مكرر 715لها في المادتین بالحریة الكاملة المخولة 
ذلك أن صلاحیتها في تعیین محافظي الحسابات المكلفون بالرقابة على البنك محدودة ، 10/01

أخرى علیه هي اللجنة المصرفیة، رقابیة ومقیدة بإلزامیة الامتثال للمقاییس التي تحددها هیئة 
  .على رأي هذه اللجنة قبل أي تعیینرة الحصول كما أنها مقیدة كذلك بضرو 

أسماء محافظي الحسابات الذین تنوي تعیینهم للرقابة تعلن مسبقا عن أن جهة التعیین فعلى 
من التأكد من مطابقتهم للمقاییس التي  هذه الأخیرةحتى تتمكن  ،للجنة المصرفیةعلى البنك 

  .م من جهة أخرىحددتها من جهة، ومن التحري وطلب المعلومات بشأنه

وللجنة المصرفیة ممارسة صلاحیتها في الاعتراض على تعیین أي محافظ حسابات اقترح 
علیها من الجمعیة العامة للمؤسسین متى وجدت أسباب جدیة لذلك، كثبوت عدم استیفائه 

، أو لتوافر حالة من حالات التنافي فیه 1للشروط المقررة قانونا لممارسة مهنة محافظ الحسابات
  والتي تمنعه من الرقابة على البنك المعني، سواء كان ذلك التنافي مقررا في الأحكام العامة 

  2.أو في الأحكام الخاصة المطبقة على البنوك

وعلیه، فإن كانت صلاحیة تعیین محافظو الحسابات في باقي شركات المساهمة مقیدة 
، وبوجوب استیفائهم للشروط المقررة 11/32لإجراء الذي قرره المرسوم بوجوب خضوعهم ل

قانونا لممارسة مهنتهم، وعدم توافرهم على إحدى حالات المنع أو التنافي المنصوص علیها 

                                                             
  .، مرجع سابق10/01وما بعدھا من القانون  46والمادة  08أنظر المادة  1
المعدل  03/11من الأمر  02فقرة  102والمادة  10/01من القانون  70إلى  64من القانون التجاري والمواد من  6مكرر 715أنظر المواد  2

  .والمتمم، مرجع سابق
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قانونا والتي سنتناولها لاحقا، فإن هذه الصلاحیة تصبح أكثر قیودا في القطاع البنكي، حیث 
لمعاییر التعیین التي تحددها اللجنة المصرفیة من جهة، إضافة إلى  یتعین التأكد من الاستجابة

  .أخذ رأي اللجنة المصرفیة واستشارتها قبل أي تعیین

ولعل العبرة من فرض القیود الإضافیة هذه تكمن في رغبة المشرع في إضفاء نوعیة أحسن 
ت التي تقوم بها، ولما قد للأجهزة الممارسة للرقابة على البنوك نظرا لخطورة العملیات والنشاطا

ه، وعلى عملائو ینجر عن سوء رقابتها من أزمات وكوارث ذات آثار وخیمة على البنك 
  .الاقتصاد ككل

فظي الحسابات الذین تنوي القرض إذا أن تعلم اللجنة المصرفیة بأسماء محا اتفعلى مؤسس
أن هذه  وتجدر الإشارة هنا إلى .یهم، حتى تتمكن اللجنة من ممارسة سلطتها الرقابیة علتعیینهم

 100لمقاییس المقصودة بالمادة لنظرا لعدم وجود أي أثر  ،جد واسعةو  تبقى مبهمة سلطةال
نوع من وجود وهو ما یفترض معه احتمال  في النصوص التي تنظم الرقابة المصرفیةأعلاه 

في تحدید مقاییس تعیین محافظي الحسابات لسلطتها المصرفیة في استعمال اللجنة  التعسف
  .، وهو الأمر الذي یرجى تداركه مستقبلاتعیینهم من جهة أخرى شأنبوفي إبداء رأیها من جهة 

  للحسابات على الأقل للرقابة على البنوك )2(وجوب تعیین محافظین - ثانیا

شركات من القانون التجاري تنص تحت عنوان مراقبة  4مكرر715إذا كانت المادة 
  ...".تعین الجمعیة العامة العادیة للمساهمین مندوبا للحسابات أو أكثر" المساهمة، على أنه

ذا كانت المادة    تعین الجمعیة العامة "  :تنص بدورها على أنه 10/01من القانون  26وإ
أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابیا، وعلى أساس دفتر الشروط، محافظ 

  ...".بات من بین المهنیین المعتمدین والمسجلین في جدول الغرفة الوطنیةالحسا

أعلاه والمحررة بصفة الوجوب، قد خرجت عن المبدأ وقررت من أجل  100فإن المادة 
من قانون النقد  83الرقابة على البنوك التي تأخذ شكل شركات مساهمة عملا بأحكام المادة 

والقرض، تعیین محافظي حسابات اثنین على الأقل للسهر على رقابة شركات المساهمة التي 
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 .كي، سواء كان هذین المحافظین أو أكثر أشخاصا طبیعیة أو معنویةتنشط في القطاع البن
 .هافالعبرة لیست بطبیعة الشخص القائم بالرقابة، بل بتعدد الأشخاص القائمون ب

ولعل العبرة من هذا التعدد تكمن في الخصوصیة الممیزة للقطاع المصرفي وحساسیته، وما  
شيء الذي دفع بالمشرع إلى إخضاعه لرقابة قد تنجر عن سوء رقابته من نتائج وخیمة، ال

صارمة تبدو من خلال مضاعفة العنصر البشري الممارس للرقابة علیه، والذي یجب أن تتوفر 
فیه نفس الشروط الواجب توافرها في محافظي حسابات شركات المساهمة الأخرى والتي 

  .سنتناولها لاحقا

 10/01من القانون  68ي قررته المادة ولقد جاء بشأن هذا التعدد، و كقید له حكم إضاف
للحسابات أو أكثر، فإن ) 02(إذا استقدمت شركة أو هیئة محافظین " یلي التي تنص على ما

هؤلاء یجب ألا یكونوا تابعین لنفس السلطة، ولا تربطهم أیة مصلحة، وألا یكونوا منتمین إلى 
  ".نفس شركة محافظة الحسابات

الذي یعتبر ملزم قانونا بتعیین محافظي حسابات اثنین على یفهم من هذا النص بأن البنك 
     وجب علیه أن یراعي في ذلك هذا الحكم الملزم بحیث یمنع علیه تعیین محافظین  ،الأقل

أو أكثر تربطهم صلة أو مصلحة أو تبعیة من شأنها أن تمس بالاستقلالیة الفكریة والأخلاقیة 
یكون هؤلاء، في نفس السیاق ولنفس الأسباب،  أنمنع أو بالحیاد الذي یمیز مهنتهم، كما ی

  .شركاء أو أعضاء في نفس الشركة أو التجمع الذي أسس للقیام بمهنة محافظة الحسابات

قد قرر تعدد محافظي المعدل والمتمم  03/11أن الأمر  ،والجدیر بالذكر هنا أیضا
ر إجراءات وكیفیة ممارستهم الحسابات المكلفون بالرقابة على ذات البنك، إلا أنه لم یقر 

رقابتهم بالتكامل  تمیطرح التساؤل عن الطریقة التي ینشط هؤلاء وفقها، فهل تلذلك  .لنشاطهم
ما توصل رقابیة الأخرى بیعلم الهیئات الو  انفصالوالتنسیق ، أم أن كل منهم یقوم برقابته على 

بتحریر حوصلة عن الرقابة الحسابیة التي خلص إلیها كلاهم،  ةالأخیر  هقوم هذت، لإلیه من نتائج
  .راه مناسبا من إجراءات بشأن مفاد هذه الرقابة وما خلصت إلیهتوباتخاذ ما 
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خلاصات متناقضة، نتائج و حسابات إلى ال ویثور تساؤل آخر في حالة توصل محافظ كما
حسابات والدفاتر والوثائق ونقائص وتحفظات بشأن ال توصل أحدهم إلى رفع مخالفاتی كأن

منه یرفض المصادقة علیها، في حین توصل الآخر إلى نظامیتها  تالحسابیة للبنك جعل
فما مصیر الرقابة في هذه الحالة؟ وهل یجوز للجنة المصرفیة أن تعین . وشرعیتها وصدقها

  ؟شبه ترجیحیة  أو لقیام برقابة إضافیةلآخر حسابات محافظ 

 غیره من النصوص التي تنظم النشاط المصرفيالمعدل والمتمم و  03/11لا یوجد بالأمر 
الأمر الذي نأمل تداركه بسد الفراغات ، جیب عن هذه التساؤلاتلو حكم أو نص وحید یو 

جراءات تعیینبالقانونیة المنص  وكیفیة قیامهم بمهامهم الحسابات يمحافظ ة على كیفیات وإ
  . تفادیا للأخطاء الرقابیة التي قد تنجر عن الهفوات المتروكة في هذا الشأن

المكلفون بالرقابة على مؤسسات القرض،  الحسابات وبعد تناولنا لإجراءات تعیین محافظ
تهم ى الحالات والموانع التي تحول دون ممارسة رقابم و علسنحاول الاطلاع على شروط تعیینه

  .علیها

 شروط وموانع تعیین محافظو الحسابات :الثانیةالفقرة 

الشروط أن یكون مستجیبا لجملة لا یكفي لممارسة محافظ الحسابات للرقابة على المصارف 
، بل وجب أیضا خلوه من الموانع التي قررها القانون التجاري من 10/01التي قررها القانون 

ى عدم توفر حالات التنافي فیه خاصة جهة والقانون المنظم لمهنته من جهة ثانیة، إضافة إل
  .المعدل والمتمم  03/11منها تلك المنصوص علیها في الأمر 

 شروط ممارسة المهنة - أولا

مكتب ... لمحافظ الحسابات... یسند" 10/01من القانون  فقرة أولى 12عملا بأحكام المادة 
     واحد یتولى تسییره لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، ویمكن أن یسیر في شكل شركة 

   ...".أو تجمع
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یجوز ممارسة مهنة محافظ حسابات من شخص طبیعي أو من یفهم من هذا النص أنه 
ویخضع شخص معنوي یؤسس في شكل شركة أو تجمع یدعى شركة محافظة الحسابات، 

   .كلاهما سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا من أجل ممارسة المهنة لمجموعة من الشروط

 :شروط ممارسة المهنة من طرف شخص طبیعي -1

المتعلق بالمهن الثلاث على الشروط الواجب توافرها  10/01من القانون  08تنص المادة 
 :هذه الشروط فيیرید مزاولة مهنة محافظ حسابات، وتتمثل طبیعي في كل شخص 

 .أن یكون جزائري الجنسیة -
 .أن یكون حائزا على الشهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها -
 .بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیةأن یكون متمتعا  -
 .ألا یكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرف المهنة -
وفق الشروط والكیفیات المحددة بالمرسوم التنفیذي  وزیر المالیةأن یكون معتمدا من طرف  -

11/301 . 
 .ي الغرفة الوطنیة لمحافظي الحساباته ف، وذلك قبل تسجیل2أن یؤدي الیمین القانونیة -

هذا عن شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات التي یخضع لها الأشخاص الطبیعیون، فما 
  ص المعنوي؟هي الشروط الواجب توافرها في الشخ

 :شروط ممارسة المهنة من طرف شخص معنوي -2

یعرف  شخص معنويلبنك كمحافظ حسابات لیعین  قد بأنهأعلاه،  12نص المادة  منیفهم 
شكل شركة أسهم، شركة مسؤولیة حصریا یتخذ على أن  ،3"شركة محافظة الحسابات"باسم 

  : التالیةوأن تتوفر فیه مجموعة الشروط  ،4شركة مدنیة أو تجمع ذي منفعة اقتصادیةمحدودة، 

                                                             
، یحدد شروط وكیفیات الاعتماد لممارسة مھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2011جانفي  27المؤرخ في  11/30المرسوم التنفیذي  1

  20ص، . 2011فیفري  02الصادرة في  07ج ر عدد  –والمحاسب المعتمد 
  .، مرجع سابق10/01من القانون  06أنظر المادة  2
  .مرجع نفسھال، 02فقرة  48أنظر المادة  3

.المرجع نفسھ ،   4 46أنظر المادة   
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 . أن یحمل جمیع الشركاء في شركة محافظة الحسابات الجنسیة الجزائریة -3
التسجیل في جدول الغرفة الوطنیة وبصفة فردیة لثلثي الشركاء على الأقل وأن یكون  -4

، أما الثلث المتبقي من شركاء شركة محافظة 1هؤلاء ممتلكون لثلثي رأسمالها على الأقل
لمقابل أن یكون باالحسابات فلا یشترط فیه أن یكون مسجلا ومعتمدا إلا أنه یشترط فیه 

 مع مراعاة .2حاملا لشهادة جامعیة، وان تكون له صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالمهنة
من أجل الحصول على الاعتماد ،  10/01من القانون  51الشروط التي قررتها المادة 

هذا إذا اتخذت شركة محافظة الحسابات شكل شركة أسهم، شركة ذات مسؤولیة محدودة 
أو تجمع ذي منفعة اقتصادیة، أما إذا اتخذت شكل الشركة المدنیة، فإن هذه الأخیرة لا 
تضم إلا أعضاء المصف الوطني لمحافظي الحسابات، بمعنى أن یكون جمیع الشركاء 
معتمدون ومسجلون لدى الغرفة الوطنیة ویجوز استثناءا السماح بعضویة القانونیین 
والاقتصادیین الحاملین لشهادة التعلیم العالي غیر المعتمدین وغیر المسجلین ولكن في 
حدود ربع الشركاء ولیس الثلث كما هو الحال في الشركات التجاریة المقررة في المادة 

 3.أعلاه 50
، وألا یكون هؤلاء 4و یدیرها الشركاء المهنیون المسجلون في الجدول لا غیرأن یسیرها أ -5

 5.المسیرون أو المدیرون معینون كأجهزة مسیرة في أكثر من شركة أو تجمع

شركة محافظة الحسابات  ...عندما تعین" 10/01من القانون  28المادة عملا بمقتضیات و 
من بین أعضائها المسجلین في جدول الغرفة فان هذه الأخیرة تعین  بصفة محافظ حسابات،

 ".الوطنیة محافظا للحسابات یتصرف باسمها

لا تكفي هذه الشروط مجتمعة في محافظ الحسابات لتعیینه للرقابة على البنوك، بل وجب و 
  .بالإضافة إلیها التأكد من انتفاء الموانع المقررة قانونا فیه

                                                             
  .، مرجع سابق10/01من القانون  01فقرة  48أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ50أنظر المادة  2
  .، المرجع نفسھ52أنظر المادة  3
  .، المرجع نفسھ53أنظر المادة  4
  .، المرجع نفسھ54أنظر المادة  5
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 موانع ممارسة المهنة - ثانیا

إلى ما سبق ذكره من شروط یجب في تعیین محافظو الحسابات التي ستعهد إلیهم بالإضافة 
من القانون التجاري والمواد من  6مكرر715مهمة الرقابة على البنوك، مراعاة ما قررته المادة 

  .10/01من القانون  70إلى  64

مندوبا لا یجوز أن یعین "  من القانون التجاري على أنه 6مكرر 716ولقد نصت المادة 
 :للحسابات في شركة المساهمة

الأقرباء والأصهار لغایة الدرجة الرابعة بما في ذلك القائمین بالإدارة وأعضاء مجلس  -1
 .المدیرین ومجلس مراقبة الشركة

القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة وأزواج القائمین بالإدارة  -2
) 1/10(المراقبة للشركات التي تملك عشر وأعضاء مجلس المدیرین أو مجلس 

رأسمال هذه ) 1/10(رأسمال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر 
 .الشركات

أزواج الأشخاص الذین یتحصلون بحكم نشاط دائم غیر نشاط مندوب الحسابات على  -3
مجلس أجرة أو مرتب، إما من القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین أو من 

 .المراقبة
الأشخاص الذین منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غیر وظائف مندوب الحسابات في  -4

 .أجل خمس سنوات ابتداءا من تاریخ إنهاء وظائفهم
الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس  -5

 ".هممن تاریخ إنهاء وظائف المدیرین في أجل خمس سنوات ابتداء

حالات التنافي "تحت عنوان  70إلى  64من  هفي مواد 10/01هذا وقد أضاف القانون 
حفاظا على الاستقلالیة الفكریة  ،افظي الحساباتیجب مراعاته في تعیین مح ما "والموانع

 .موالأخلاقیة التي تمیز مهنته
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  :10/01من القانون  64یعتبر متنافیا مع هذه المهنة عملا بمقتضیات المادة حیث 

 .كل نشاط تجاري، لاسیما في شكل وسیط أو وكیل مكلف بالمعاملات التجاریة والمهنیة -
 .كل عمل مأجور یقتضي قیام صلة خضوع قانوني -
كل عهدة إداریة، أو عضویة في مجلس مراقبة المؤسسات التجاریة المنصوص علیها في  -

المحدودة والتجمعات ذات القانون التجاري غیر شركات الأسهم، الشركات ذات المسؤولیة 
 .المنفعة المشتركة

الجمع بین ممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس  -
 .الشركة أو الهیئة

 .كل عهدة برلمانیة -
 .كل عهدة انتخابیة في الهیئة التنفیذیة للمجالس المحلیة المنتخبة -

 أقصاهوفي حالة انتخاب محافظ الحسابات في إحدى هذه الهیئات، یتعین علیه، وفي أجل 
شهر من مباشرة عهدته الانتخابیة إبلاغ التنظیم الذي ینتمي إلیه لیقوم باستخلافه وبتصریف 

   .الأمور الجاریة لمهنته

ارس نشاطا إذا أراد محافظ الحسابات أن یم، عملا بمبدأ عدم جواز الجمع بین وظیفتینو 
من الجدول لدى لجنة الاعتماد في أجل  غفالهمنافیا بصفة مؤقتة، تعین علیه تقدیم طلب إ

ویختلف الإغفال عن الشطب من حیث قابلیة الرجوع  1أقصاه شهر واحد من تاریخ بدایة نشاطه
  .عد انتهاء الغایة التي قدم طلب الإغفال لأجلهابللمهنة في الحالة الأولى 

لحالات التنافي المنصوص علیها قانونا والمشار إلیها أعلاه، قرر القانون وبالإضافة 
بعض الموانع التي یتعین على مؤسسات القرض مراعاتها في تعیین محافظي  10/01

  :ویمكن حصرها فیما یلي 67، 66، 65نصت علیها المواد  هذه الموانع ،هاحسابات

                                                             
  .، مرجع سابق10/01من القانون  69أنظر المادة  1
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لك فیها المساهمات بصفة مباشرة أو غیر القیام مهنیا بمراقبة حسابات الشركات التي یمت -
 .مباشرة

 .القیام بأعمال تسییر، سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو الإنابة عن المسیرین -
 .قبول ولو بصفة مؤقتة مهام المراقبة القبلیة على أعمال التسییر -
 .قبول مهام التنظیم في محاسبة المؤسسة أو الهیئة المراقبة أو الإشراف علیها -
ائي أو مهمة خبیر قضائي لدى شركة أو هیئة یراقب بارسة مهام وظیفة مستشار جمم -

 .حساباتها
سنوات من ) 03(شغل منصب مأجور في الشركة أو الهیئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث  -

  1.انتهاء عهدته

من القانون التجاري والسالف  6مكرر715وزیادة على هذه الحالات وتلك التي قررتها المادة 
ذكرها أعلاه، لا یمكن أن یعین كمحافظ حسابات للرقابة على البنوك أیضا الأشخاص 
الطبیعیین أو المعنویین الذین تحصلوا من قبله على أجور أو أتعاب أو امتیازات أخرى لاسیما 

  2.الأخیرة) 03(في شكل قروض أو تسبیقات أو ضمانات خلال الثلاث سنوات 

لا یمكن منح محافظي الحسابات " هذا المنع حیث قرر بأنهولقد أكد قانون النقد والقرض 
  3".الخاضع لمراقبتهم... بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أي قرض من قبل البنك

الحسابات وعلى استقلالیته التامة في القیام بمهامه الرقابیة على  ظفحفاظا على حیاد محاف
البنك، منع المشرع وجود أیة علاقة تحمل امتیاز أو مصلحة أیا كان نوعها بینهما سواء كانت 

 هتلك المصلحة سابقة للشروع في الرقابة أو قامت أثنائها، نظرا لما تحمله من آثار على قیام
داخل البنك، ویطبق الحكم نفسه على الأعضاء أو الشركات الحسن والحیادي بمهامه 

  4.المؤسسین للشخص المعنوي المعین كمحافظ حسابات للبنك

                                                             
  .، مرجع سابق10/01من القانون  65أنظر المادة  1
  .،المرجع نفسھ 66أنظر المادة  2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  02فقرة  102أنظر المادة  3
  .، مرجع سابق10/01من الأمر  02فقرة  66أنظر المادة   4
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محافظ  ...یمنع" على أنه 10/01من القانون  67ادة وفي نفس السیاق نصت الم
القیام بأیة مهمة في المؤسسات التي تكون لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر ... الحسابات

  ".مباشرة

كما یمنع علیه أیضا أن یسعى لدى الزبون لطلب مهمة أو وظیفة تدخل ضمن اختصاصه، 
سواء كان ذلك السعي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ویمنع علیه كذلك البحث عن الزبائن 
بتخفیض أتعابه أو بمنح تعویضات أو امتیازات أخرى، أو باستعمال أي شكل من أشكال 

  1.مهورالإشهار لدى الج

انطلاقا مما سبق یمكن الوصول إلى أنه یجب على الهیئة المكلفة بتعیین محافظي 
الحسابات القائمون بالرقابة على البنوك مراعاة عدة شروط، والتأكد من انتفاء الموانع وحالات 
التنافي التي تحول دون ذلك، كما یجب علیها أیضا أن تلتزم بالمقاییس التي تحددها اللجنة 

المعدل والمتمم بالإضافة إلى  03/11رفیة في سبیل ذلك التعیین، الذي أخضعه الأمر المص
رأي اللجنة المصرفیة التي تنظیما إلى وجوب الحصول على قانونا و مختلف الإجراءات المقررة 

نوع من الرقابة على تعیین محافظو الحسابات للتأكد من كل ما سبق وللتأكد أیضا من  تمارس
المعینون لم یسبق وأن أصدرت اللجنة المصرفیة بشأنهم وفي إطار الرقابة التي  أن المحافظون

المعدل والمتمم  03/11من الأمر  102تمارسها علیهم إحدى العقوبات التي قررتها المادة 
محافظي الحسابات لبنك  كمنعهم من مواصلة الرقابة على بنك ما، أو منعهم من ممارسة مهام

  .ت مالیةسنوا )03(لمدة ثلاثة 

، كذلك سلبي بخصوص تعیین محافظ الحساباتإبداء رأي  ى اللجنةفإن ثبت ذلك تعین عل
الحال إذا تبین لها بأن محافظو الحسابات المعینون تابعون أو منتمون لنفس السلطة أو لنفس 

أو مصلحة تحول دون استقلالیتهم ودون حیادهم،  شركة محافظة الحسابات وبأنه تربطهم علاقة

                                                             
  .، مرجع سابق 10/01ن القانون م 70المادة  1
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تجاوزوا حدود عهداتهم المقررة قانونا بثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، حیث لا  همأنأو 
  1.یمكنهم تعیینهم بعد عهدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاث سنوات

كل هذه الحالات وغیرها قد تؤدي إلى إبداء رأي سلبي للجنة المصرفیة بشأن تعیین محافظو 
، هو و أن المشرع لم یبین نوع هذا الرأي، هل هو مجرد رأي الحسابات، وما یتعین قوله هنا

استشاري أو أنه إلزامي وجب على البنك أخذه بعین الاعتبار واستبدال محافظ الحسابات الذي 
  ؟؟ انصب علیه بغیره

اعتباره رأي إلزامي للبنك، ذلك أن اللجنة المصرفیة أجدر من الجمعیة العامة یتعین في رأینا 
ك في هذا الشأن، كما أنها قد تكون على درایة بأمور مهمة ومصیریة على مصالح لمؤسسي البن

البنك والمودعین، بل على الاقتصاد الوطني ككل، ومن حقها إعمالها من أجل حمایة هذه 
كما أن القول بكون رأیها في تعیین محافظي الحسابات مجرد رأي استشاري سوف  .المصالح

ویجعل من وجوب الحصول على  03/11من الأمر  100ة یقصي ویقضي على محتوى الماد
ونظرا  لذلك ،رأي اللجنة المصرفیة قبل أي تعیین لمحافظي الحسابات من دون أیة أهمیة عملیة

لأهمیة هذا الرأي، ونظرا لما یحمله من حمایة للمصالح الخاصة والعامة، ولما قد تنجر عن 
البنوك في اعتقادنا الامتثال له  عدم الإحاطة به من آثار وخیمة وكارثیة، فإنه یتعین على

انونا في إجباریا إضافة إلى امتثالها للمقاییس التي تحددها اللجنة المصرفیة و للشروط المقررة ق
، كما یتعین على المشرع رفع ت أشخاصا طبیعیة كانوا أم معنویةتعیین محافظو الحسابا

  .الغموض القائم في هذا الشأن بضبط النص القانوني الذي قرره

كیفیة تعیین محافظو الحسابات المؤهلون للرقابة على القطاع المصرفي ببعد إحاطتنا 
التعیین، سوف نتطرق إلى السلطات الرقابیة التي یحظى وبالشروط الواجب مراعاتها في ذلك 

  .بها والاختصاصات والمهام التي خولها إیاه القانون

  

                                                             
  .، مرجع سابق 10/01من القانون  27من القانون التجاري، والمادة  7مكرر715أنظر المادة  1



 تجسید الرقابة المصرفیة في الجزائر: الباب الثاني
 

 - 208 -                                                                      
 

 الحسابات يالسلطات الرقابیة لمحافظ :الفرع الثاني

یتمتع محافظ الحسابات بمهام واختصاصات واسعة في مجال الرقابة على البنوك، لا تقتصر 
بل تتعداهما لتشمل كل السلطات المقررة في القانون التجاري على مجرد المراجعة والتحقیق، 

    من جهة ثالثة المعدل والمتمم 03/11من جهة ثانیة والأمر  10/01من جهة، القانون 
  ).الفقرة الثانیة(وترتبط بهذه السلطات امتیازات ومسؤولیات ) الفقرة الأولى(

 محافظو الحسابات مهام :الفقرة الأولى

ومهام ) أولا(هذه المهام إلى مهام رقابیة عامة یمارسها أي محافظ حسابات یمكن تقسیم 
  ).ثانیا(رقابیة خاصة مقتصرة على محافظو الحسابات في البنوك 

 في البنوك الحسابات يالمهام الرقابیة العامة لمحافظ - أولا

من خلال السلطات  شركات المساهمةعلى الوضعیة المالیة لیضطلع محافظ الحسابات 
لاسیما منها  والصلاحیات الواسعة المعهود بها إلیه ضمن النصوص المختلفة التي تنظم مهنته

، ...وتتمثل مهمتهم الدائمة، "ه ما یلي من 4مكرر715المادة  القانون التجاري الذي قرر في
بات الشركة في التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للشركة وفي مراقبة مدى انتظام حسا

مجلس  أو الإدارةمجلس في تقریر  وصحتها، كما یدققون في صحة المعلومات المقدمة 
المدیرین، حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین، حول الوضعیة المالیة 

  ".للشركة وحساباتها

والموازنة وصحة ویصادقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة " وأضافت الفقرات الموالیة
  .ذلك

  .ویتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بین المساهمین

  .ویجوز لهؤلاء أن یجروا طیلة السنة التحقیقات أو الرقابات التي یرونها مناسبة
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  ..."كما یمكنهم استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في حالة الاستعجال

ومن منطلق أن أساس البنوك، أخذها لشكل شركات على ضوء مضمون هذه الفقرات، 
مساهمة، فإن محافظي الحسابات المكلفون بالرقابة علیها یتمتعون بنفس الصلاحیات العامة 
التي تقررها المادة السالفة الذكر، إلا أنه ینبغي ألا تمتد اختصاصاتهم إلى التدخل في التسییر، 

  .مارسة نشاطهمبحیث یعتبر هذا الأخیر القید الوحید على م

بدورها على صلاحیات محافظو الحسابات حیث  10/01من القانون  23ولقد نصت المادة 
  :یضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتیة"  :جاء فیها

یشهد بأن الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة ومطابقة تماما لنتائج عملیات السنة  -
 .وممتلكات الشركة والهیئاتالمنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعیة المالیة 

یفحص صحة الحسابات السنویة ومطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي  -
 .یقدمه المسیرون للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الحصص

الرقابة الداخلیة المصادق علیها من یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات  -
 .و المسیرمجلس الإدارة ومجلس المدیرین أ

یقدر شروط إبرام الاتفاقیات بین الشركة التي یراقبها والمؤسسات أو الهیئات التابعة لها،  -
أو بین المؤسسات والهیئات التي تكون فیها للقائمین بالإدارة أو المسیرین للشركة 

 .المعنیة مصالح مباشرة أو غیر مباشرة
المؤهلة بكل نقص قد یكتشفه أو اطلع یعلم المسیرین والجمعیة العامة أو هیئة المداولة  -

 .علیه، ومن طبیعته أن یعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهیئة

وتحظى هذه المهام فحص قیم ووثائق الشركة أو الهیئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة 
  ".تدخل في التسییرالللقواعد المعمول بها، دون 
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  :نستخلص مهام محافظ الحسابات في نقاط أساسیةانطلاقا من هذین النصین، یمكن أن 

وذلك من خلال التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة  : إثبات شرعیة وصدق الحسابات - 
لذلك كان لازما علیه التأكد بان القائمین بالإدارة قد  ،للشركة ومراقبة انتظام حساباتها وصحتها
، بإعداد الحسابات، لكن من دون التدخل في التسییراحترموا كل القوانین والتنظیمات المتعلقة 

بالإضافة إلى التدقیق في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 
  .وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتها

الفة الذكر بصفة مستمرة ودائمة ولمحافظ الحسابات إجراء مختلف التحقیقات والرقابات الس
 1.تمتد من بدایة السنة المالیة إلى غایة نهایتها

تعتبر هذه المهمة مكملة لسابقتها، فبعد تأكد محافظ : إعداد التقاریر والمصادقة علیها - 
الحسابات من شرعیة وصدق الحسابات والوثائق المقدمة له من مسیري الشركة، ومن صحة ما 

 .  2علیه إعداد تقاریر والمصادقة علیهاتتضمنه من بیانات ومعلومات، یتعین 

المصادقة على حسابات الشركة على مجبر لیس أن محافظ الحسابات تجدر الإشارة إلى و 
 متىعدم المصادقة أو  المصادقة بتحفظجوز له تى انتظام وصحة وثائقها ودفاترها، بل لوع
أو ثغرات أو اكتشف بمناسبتها إحدى المخالفات أو الأفعال  بینت له عند قیامه بالرقابة نقائصت

  .الجنحیة

له مهمة التفتیش  أوكلتقب الذي یعد محافظ الحسابات باعتباره المرا: صلاحیة الإعلام - 
والتحقیق ملزم بإعلام الشركاء بكل نقص یكتشفه من شأنه عرقلة استمرار استغلال الشركة، كما 
یلتزم باطلاع مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة حسب الحالة، بما قام به من 

كتشفها بمناسبة أعمال وما توصل إلیه من ملاحظات ونتائج، وما رفعه من مخالفات وأخطاء ا
في إطار الصلاحیات  كما یلتزم 4.، والتي یعرضها على أقرب جمعیة عامة3قیامه بمهامه

                                                             
  .، من القانون التجاري ، مرجع سابق4مكرر715أنظر المادة  1
  .، مرجع سابق10/01من القانون  25أنظر المادة  2
  .التجاري، مرجع سابقمن القانون  10مكرر715أنظر المادة  3
  .، المرجع نفسھ01فقرة  13مكرر715أنظر المادة  4
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 تىباطلاع وكیل الجمهوریة بالأفعال الجنحیة المرفوعة بمناسبة أداء مهامه ح ،المخولة له قانونا
  1.یتخذ ما یراه مناسبا بشأنها

حیث جاء فیها منه  23المادة  في على صلاحیة الإعلام 10/01ولقد نص القانون 
یعلم المسیرین والجمعیة العامة أو هیئة : ....یضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتیة"

المداولة المؤهلة بكل نقص قد یكتشفه أو اطلع علیه، ومن طبیعته أن یعرقل استمرار 
   ...استغلال المؤسسة أو الهیئة 

) 02(أو الهیئة المراقبة خلال سنتین في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة "
مالیتین متتالیتین، یتعین على محافظ الحسابات إعلام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

  ".بذلك

كانیة بصفة شخصیة مع إم ء مهامهمیلتزمون بأدامحافظي الحسابات وتجدر الإشارة إلى أن 
باقي الهیئات الرقابیة بالحفاظ  ى غرارلكما یلتزمون أیضا، وع. استعانتهم في ذلك بمساعدین

المعلومات ومضمون الوثائق التي اطلعوا علیها بمناسبة تأدیة على سریة على السر المهني و 
  .من قانون العقوبات 302و  301المادتین قررة بمهامهم وذلك تحت طائلة العقوبات الم

 في البنوك الحسابات يالمهام الرقابیة الخاصة لمحافظ - ثانیا

 أشخاصنظرا لتعدد وتعقد العملیات التي تقوم بها البنوك، فإن الرقابة علیها تتطلب وجود 
مختصون في مجال المحاسبة والمالیة ذوو كفاءة مهنیة متمیزة تمكنهم من تحقیق رقابة فعالة 

آنفا، وبصیغة الوجوب على ضرورة  ولقد نص المشرع كما سبقت الإشارة إلیه .تتمیز بالدیمومة
للحسابات على الأقل یعینان بعد رأي اثنین كل بنك أو فرع بنك أجنبي لرقابة محافظین  إخضاع

  .اللجنة المصرفیة وعلى أساس المقاییس التي تحددها

ویلتزم هؤلاء بكافة الالتزامات القانونیة والمهام الرقابیة المخولة لغیرهم من محافظي 
لقد  مهام،إلا أنه وبالإضافة إلى هذه ال. أعلاهالحسابات في شركات المساهمة، والوارد تلخیصها 

                                                             
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 02فقرة  13مكرر715أنظر المادة  1
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قرر قانون النقد والقرض إخضاع محافظي الحسابات في البنوك لصلاحیات إضافیة، لعل 
العبرة منها تشدید الرقابة على القطاع المصرفي من خلال تعزیز الرقابة علیه، فقد نصت المادة 

یتعین على محافظي " قد والقرض على أنهالمعدل والمتمم والمتعلق بالن 03/11من الأمر  101
  :حسابات البنوك، زیادة على التزاماتهم القانونیة، القیام بما یأتي

أن یعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لرقابتهم طبقا لهذا الأمر،  -1
 والنصوص التنظیمیة المتخذة بموجب أحكامه،

یر خاص حول المراقبة التي قاموا بها، ویجب أن یسلم أن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقر  -2
 ،تداءا من تاریخ قفل كل سنة مالیةأشهر اب) 04(هذا التقریر للمحافظ في أجل أربعة 

أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسهیلات لأحد الأشخاص  -3
ذا الأمر، وفیما یخص فروع من ه 104الطبیعیین أو المعنویین المذكورین في المادة 

 الأجنبیة یقدم هذا التقریر لممثلیها في الجزائر،... البنوك
أن یرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة  -4

 ".للمؤسسة

یفهم مما سبق بأن الرقابة على مؤسسات القرض من قبل محافظي الحسابات تتم من خلال 
ت یهم إثبافعل ،10/01والقانون بمختلف عملیات التدقیق المقررة في القانون التجاري  همقیام

التدقیق في صحة و من خلال التحقیق في دفاتره وأوراقه الحسابیة،  البنك شرعیة وصدق حسابات
عداد التقاریر المقررة بالمادة و ، هالمعلومات التي تتضمنها الوثائق المرسلة إلى مساهمی من  25إ

مع وجوب مراعاة الخصوصیات  بواجب الإعلامكما یلتزمون والمصادقة علیها،  10/01انونالق
عداد التقاریر الواردة في قانون النقد والقرضالتالیة    :بشأن صلاحیتي الإعلام وإ

المجال البنكي على علام في لا تقتصر مهمة محافظ الحسابات بالإ:  الإعلامصلاحیة  - 
القائمین بالإدارة والشركاء ووكیل الجمهوریة فحسب كما هو الحال علیه في باقي شركات 
المساهمة، بل تمتد إلى محافظ بنك الجزائر أي قمة الهرم المصرفي الذي وجب أن یكون على 

ارتكبها البنك  تامة بالشؤون البنكیة ونتائج الرقابة علیها، لذلك وجب إعلامه بأیة مخالفة درایة
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الخاضع للرقابة، كما وجب تمكینه من تقاریر خاصة حول هذه الرقابة في أجل أربعة أشهر من 
تاریخ قفل السنة المالیة، وتمكینه أیضا من نسخة من التقاریر الموجهة من قبل محافظي 

 .الحسابات للجمعیة العامة للمؤسسة
لمحافظي الحسابات إعدادها إثر ممارستهم إضافة إلى التقاریر المخول : التقاریر إعداد - 

للرقابة على شركات المساهمة، لقد خول لهم قانون النقد والقرض صلاحیات إعداد تقریر خاص 
حول منح البنك الخاضع لرقابتهم أیة تسهیلات لأحد الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة المذكورین 

  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  104في المادة 

اكتشف محافظو الحسابات بأن البنك محل الرقابة قد منح أي تسهیل أو قرض لأحد فإن 
لأزواج  مسیریه أو المساهمین فیه أو لأحد الأشخاص المخولة لهم سلطة التوقیع فیه، أو

المسیرین والمساهمین وأقاربهم من الدرجة الأولى، كانت له صلاحیة إعداد تقریر خاص بذلك، 
مة للبنك المعني أو لممثلي فرع البنك الأجنبي، مع وجوب إرسال نسخة وتقدیمه للجمعیة العا

  .من هذا التقریر لمحافظ بنك الجزائر

ا تدل على نیة ورغبة المشرع في حمایة مكل هذه الخصوصیات إن دلت على شيء فإن
  .القطاع البنكي خاصة والاقتصاد الوطني عموما بفرض قواعد صارمة ومتمیزة على رقابته

د قررت بعض النصوص المتفرقة التي تحكم القطاع المصرفي مهام رقابیة إضافیة هذا وق
تقع على عاتق محافظو الحسابات إثر ممارسة مهامهم بالرقابة على البنوك لاسیما منها النظام 

یقیم محافظو الحسابات مطابقة "  منه على أنه 23، حیث نصت المادة الآنف الذكر 12/03
الخاصة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، لكل من الإجراءات الداخلیة 

مقارنة مع الممارسات المطابقة للمعاییر وممارسات الحذر الساریة المفعول، .. المصارف
  ".ویرسل تقریر سنوي إلى اللجنة المصرفیة

طابقة مقتضیات إعداد تقریر یقیم فیه مدى مهذه فعلى محافظو الحسابات انطلاقا من 
جراءات الرقابة الداخلیة للبنك في إطار الوقایة من تبییض الأموال ومكافحة الإرهاب  أنظمة وإ
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مع القواعد الساریة المفعول، ویرسل تقریره سنویا للجنة المصرفیة لإعمال الأحكام المقررة قانونا 
 .وتنظیما في حالة المخالفة

 ساباتامتیازات ومسؤولیات محافظو الح: الفقرة الثانیة

التي تهدف إلى  متیازاتیتمتع محافظ الحسابات المكلف بالرقابة على البنك بمجموعة من الا
هذه لوبالمقابل  ،)أولا(إعطائه الاستقلالیة اللازمة لأداء مهامه الرقابیة على أحسن وجه ممكن

    م مسؤولیته عن أي تقصیر أو خطأ أو إهمال صدر عنه أثناء تأدیة مهامه تقو الامتیازات 
  )ثانیا(أو بمناسبتها 

 محافظو الحساباتامتیازات  - أولا

لتي تساعده على القیام بمهامه االقانون لمحافظ الحسابات جملة من الامتیازات لقد خول 
الرقابیة على أكمل وجه، حیث وفي سبیل إجراءات التحقیقات والتفتیشات الداخلة في حدود 

المنصوص علیها قانونا والمصادقة علیها من الطبیعي أن رقابته، وفي سبیل تحریر التقاریر 
یتمتع محافظ الحسابات بحق تلقي الوثائق المحاسبیة، وبحق الاطلاع علیها، واستدعاء 
الأشخاص الذین من شأنهم تمكینه من التوضیحات اللازمة لإجراء رقابته، كما یتمتع أیضا 

باقي الهیئات المكلفة بالرقابة على البنوك، وخلافا ل. بحق الاستعانة بغیره في القیام بمهامه
  .یتمتع محافظ الحسابات بحق آخر هو الحق في المطالبة بأتعابه المقابلة للرقابة المنجزة

في في الحسابات و  ممن إبداء رأیههم قصد تمكین: تلقي الوثائق المحاسبیة للبنكسلطة  - 
أن یضعوا تحت تصرف  ةدار الإ، یتعین على القائمین بالوضعیة المالیة لمؤسسة القرض

بداء رأیه مالدفاتر والأوراق المالیة التي یتسنى لهمحافظي الحسابات  فیها،  مالاطلاع علیها، وإ
على كل ستة أشهر  تمكینهم كما یتعین علیهم. لاسیما منها الجرد، وحسابات الشركة والموازنة

   1.القانون وفق ما یقتضیهكشف محاسبي یتم إعداده من  الأقل

                                                             
  .، مرجع سابق10/01من القانون  33أنظر المادة  1
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وجود تكامل في الرقابة بین محافظو الحسابات واللجنة المصرفیة، حیث وتجدر الإشارة إلى 
ستة أشهر على كل الحسابات  يتلتزم البنوك من جهة بإخضاع وثائقها الحسابیة لرقابة محافظ

الأقل، كما تلتزم بنشرها سنویا وخلال الستة الأشهر الموالیة لنهایة كل سنة مالیة، في النشرة 
من الأمر  103المادة  ووفق مقتضیات ،لرسمیة للإعلانات القانونیة على أن تبلغها قبل نشرهاا

إلى اللجنة المصرفیة التي من حقها أن تأمرها بالقیام بنشریات تصحیحیة إذا تبین لها  ،03/11
للجنة المصرفیة و في المستندات المنشورة، ویمكن وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سه

  .أن تنهي إلى علم الجمهور كافة المعلومات التي تراها مفیدةأیضا 

إلى أن الأوامر الصادرة من اللجنة المصرفیة بالقیام بالنشریات أیضا وتجدر الإشارة 
ن التصحیحیة السالفة الذكر، تتم بناءا على المعلومات الرقابیة التي تلقتها من المراقبو 

محافظو من نتائج الرقابة التي توصل إلیها  لاقا، أي انطالمختصون في المحاسبة والمالیة
، فإن تبین للجنة المصرفیة بأن الحسابات التي سیتم نشرها من قبل البنوك لا تتماشى الحسابات

مع ما أبلغت به من نتائج رقابیة محاسبیة من قبل محافظو الحسابات، فإنها تقوم بإعمال الحق 
المعدل  03/11من الأمر  103، من المادة 6، 5، 4، 3المخول لها قانونا بموجب الفقرات 

  .والمتمم

لا یمكن لمحافظ الحسابات أن یتم مهمته الرقابیة على أكمل وجه إذا لم : الاطلاعسلطة  - 
على الحالة المالیة للبنك،  رفعتیتمتع بسلطات تحري وتقصي كاملة وواسعة تمكنه من ال

الاطلاع في أي وقت، وفي عین المكان على السجلات  لذلك خوله القانون حق. فروعهو 
  .المحاسبیة والموازنات والمراسلات والمحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للبنك

ویمكنه أن یطلب من القائمین بالإدارة والأعوان والتابعین للشركة أو الهیئة، كل التوضیحات 
  1.ي یراها لازمةأن یقوم بكل التفتیشات الت ،كما یمكنهوالمعلومات

                                                             
  .، مرجع سابق10/01من القانون  31أنظر المادة  1 
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 وفي ذات السیاق ألزم المشرع مسیري شركة المساهمة بتمكین محافظ الحسابات من كافة
  من القانون التجاري 831ي المادة الوثائق التي یراها ضروریة تحت طائلة العقوبة المقررة ف

إلى  20.000، وبغرامة من یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات" التي تنص على أنه
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، رئیس الشركة والقائمون بإدارتها ومدیروها  500.000

العامون أو كل شخص في خدمة الشركة، یتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات 
المكان  مندوبي الحسابات، أو یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللازمة للاطلاع علیها في عین

  ".أثناء ممارسة مهامهم، خاصة فیما یتعلق بالاتفاقات المستندیة وسجلات المحاضر

ابیا في یعلم محافظ الحسابات كت" في هذا الشأن 10/01من القانون  34وأضافت المادة 
  ".هیئات التسییر قصد تطبیق أحكام القانون التجاري حالة عرقلة ممارسة مهمته

 اها مفیدة فيعلى أیة وثیقة یر بمقر البنك وعلیه، لمحافظ الحسابات الحق في الاطلاع 
كما له  .ممارسة رقابته، وبإمكانه ممارسة هذا الحق باستمرار وفي أي وقت من السنة المالیة

كتم السر المهني أي یلتزم با للعمل علیها على هلحق في أخذ نسخة من الوثائق التي یحتاجا
فقرة  13مكرر715 و 10/01من القانون  71بشأن ما تلقاه من معلومات عملا بأحكام المواد 

  .من القانون التجاري 03

یستطیع محافظ الحسابات وفي حدود معینة ممارسة سلطة التحري وحق الاطلاع هذا و     
، 1و لها علاقة مساهمة معهاوالمطالبة بالمعلومات المتعلقة بمؤسسات أخرى مرتبطة بالبنك، أ

بمعنى أن سلطاته في الاطلاع قد تمتد لتشمل الغیر الذي تعامل مع البنك أو الذي قام بأعمال 
لحسابه، فیمكنه أن یطلب من الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر البنك الخاضع للرقابة على أیة 

  .الرقابیة على أكمل وجهمعلومة متعلقة بهذا الغیر من شأنها أن تساعده في إتمام مهمته 

 ما ورد في محافظ الحسابات أیضا سلطاتمن : المساهمین اتجمعی حضورسلطة  - 
اللتان قررتا   10/01من القانون  36المادة و من القانون التجاري  6فقرة  4مكرر715المادة ب

                                                             
  .، مرجع سابق10/01، من القانون 32أنظر المادة  1
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، إضافة إلى حقه ما استدعیت للانعقاد من قبلهكل للمساهمین حضور الجمعیة العامة ه فيحق
الذي یقفل حسابات السنة المالیة  ع مجلس الإدارة أو مجلس المدیریناجتماحضور في 

أن یطلب كل  هذا الحضور یمكنه من خلال و 1.المنتهیة، وكذا لكل جمعیات المساهمین
رئیس مجلس الإدارة أو  ىیتعین علو  ،التوضیحات التي یراها ضروریة لإتمام مهامه الرقابیة

 و .ممارسة مهامهأثناء أو بمناسبة رد على كل الوقائع التي اكتشفها إفادته بالمجلس المدیرین 
أو إذا كان الرد ناقصا یطلب محافظ الحسابات استدعاء مجلس الإدارة أو  في حالة عدم الرد

  .في حضوره ، ویتم ذلكمجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاحظة

معرقلة، فإنه یقوم بإعداد تقریر بقیت مواصلة الاستغلال  إذا لاحظ محافظ الحسابات أن و
تنعقد  خاص یقدمه لأقرب جمعیة عامة مقبلة أو لجمعیة عامة غیر عادیة في حالة الاستعجال

   2.التقدیم خلاصاته ء منهباستدعا

تدخل ضمن إطار وفي حالة اكتشاف محافظ الحسابات لأیة مخالفة أو أخطاء محاسبیة 
صلاحیاته، فإنه یعرضها على أقرب جمعیة عامة مقبلة، حتى یتم استدراكها على وجه 

  3.السرعة

یتلقى محافظ الحسابات باعتباره ممارس للرقابة على البنك  :تلقي الأتعابالحق في  -
باسمه الخاص وتحت مسؤولیته، أتعاب تحدد في بدایة مهمته من طرف الجمعیة العامة أو 

وتعبر هذه الأتعاب عن الاستقلالیة المطلقة لمحافظ  .ئة المؤهلة المكلفة بالمداولاتالهی
  .البنكبالحسابات في ممارسة مهامه، ذلك أنه لا توجد تبعیة قانونیة أو اقتصادیة تربطه 

وانطلاقا من ذلك، فلا یمكنه أن یتلقى منه أیة أجرة أو امتیاز مهما كان نوعه أو شكله    
على أساس النتائج المالیة المحققة من  هالا یمكن احتسابوالتي  الأتعاب المتفق علیهاباستثناء 

                                                             
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 12مكرر 715أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ11مكرر715أنظر المادة  2
  .، المرجع نفسھ01فقرة  13مكرر715أنظر المادة  3
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، التي أنفقها في إطار مهمتهإضافة إلى التعویضات والمصاریف  ،1طرف البنك الخاضع للرقابة
  .والتي یجوز له المطالبة باسترجاعها وفق ما هو معمول به

محافظو الحسابات المكلفون بالرقابة على البنوك، حقوق التي یتمتع بها سلطات والهذا عن ال
ا تقوم مسؤولیتهم عن أي تقصیر أو خطأ أو إهمال صدر عنهم أثناء تأدیة مهامهم هوبالمقابل ل

  .أو بمناسبتها

 محافظو الحسابات اتمسؤولی - ثانیا

یترتب عن المهام المنوطة بمحافظي الحسابات في البنوك، قیام مسؤولیتهم عن أي تقصیر 
ة دتأدیة هذه المهام أو بمناسبتها، وتأخذ هذه المسؤولیة ع أثناءأو خطأ أو إهمال صدر عنهم 

  .أوجه

إن الرقابة التي یمارسها محافظو  :مسؤولیة محافظو الحسابات أمام اللجنة المصرفیة - 
تتم تحت سلطة ورقابة اللجنة  ،2الحسابات سواء تمت على الوثائق أو في عین المكان

 التي تنص على أنه ،المعدل والمتمم 03/11من الأمر  102المصرفیة وفق ما تقتضیه المادة 
لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنها أن تسلط علیهم ... یخضع محافظو حسابات البنوك"

  :دون الإخلال بالملاحقات التأدیبیة أو الجزائیةالعقوبات الآتیة، 
 .التوبیخ -1
 .المنع من مواصلة عملیات مراقبة بنك ما -2
سنوات ) 03(لمدة ثلاث ... المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما -3

 ...".مالیة

یبدو من خلال هذا النص وأن المشرع قد خول للجنة المصرفیة صلاحیات واسعة في بسط 
الرقابیة على نشاط محافظي الحسابات، حیث تراقب مدى صحة وحسن تأدیتهم  سلطاتها

لمهامهم، وذلك من خلال التقاریر التي یوجهها هؤلاء لمحافظ بنك الجزائر الذي یعد في آن 
                                                             

  .، مرجع سابق10/01من القانون  37أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ32و  31أنظر المادتین  2
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حیث وكما سبقت الإشارة إلیه آنفا، یلتزم محافظو الحسابات  .واحد رئیس اللجنة المصرفیة
بأیة مخالفة ارتكبها البنك الخاضع للرقابة، كما یلتزمون بتمكینه من  بإعلام محافظ بنك الجزائر

التقاریر الخاصة المتضمنة ما قاموا به من أعمال رقابیة وكذا من نسخة من التقاریر الموجهة 
للجمعیة العامة للبنك لاسیما منها تلك التي تتضمن منح البنك لتسهیلات لأحد الأشخاص 

  .المعدل والمتمم 03/11الأمر من  104المقررین بالمادة 

وتبدو أهمیة إبلاغ محافظ بنك الجزائر بما توصل إلیه محافظو الحسابات من نتائج إثر 
، تفادیا للنتائج الوخیمة التي قد تنجر عن مرقابتهم من خلال تمدید رقابة اللجنة المصرفیة علیه

یر صدر منهم أثناء سوء أو نقص قیامهم بها من جهة، ولمعاقبتهم عن أي إخلال أو تقص
  .من جهة أخرىتأدیتهم لها 

لقد أقر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة : الحسابات يالمسؤولیة الجزائیة لمحافظ - 
المنظم للمهن الثلاث التي تنص  10/01من القانون  62لمحافظي الحسابات بموجب المادة 

یة عن كل تقصیر في القیام بالتزام المسؤولیة الجزائ... محافظ الحسابات... یتحمل" على أنه
  ".قانوني

لجزائیة متى صدرت عنه أفعال مخالفة للقواعد القانونیة والتنظیمیة ا تهوعلیه تقوم مسؤولی
  .المحددة لالتزاماته، سواء كانت هذه الالتزامات بالقیام بعمل أو بالامتناع عن القیام بعمل

بكتم السر المهني والذي جاء بشأنه في  وعلى سبیل المثال نذكر التزام محافظ الحسابات
محافظ الحسابات كتم السر المهني ... یتعین على" 10/01من القانون  01فقرة  71ادة الم

   "من قانون العقوبات 302و  301تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

التي تنص على أنه  المعدل والمتمم 03/11من الأمر  136المادة كما نذكر ما جاءت به 
سنوات، وبغرامة من خمسة ملایین ) 03(یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث "
محافظ لحسابات ... كل) 10.000.000.00(إلى عشرة ملایین دینار ) 5.000.000.00(



 تجسید الرقابة المصرفیة في الجزائر: الباب الثاني
 

 - 220 -                                                                      
 

هذه المؤسسة، لا یلبي بعد إعذار، طلبات معلومات اللجنة المصرفیة، أو یعرقل بأي طریقة 
  ".أو یبلغها عمدا بمعلومات غیر صحیحة لمهمتها الرقابیة،كانت ممارسة اللجنة 

یسأل محافظو الحسابات تأدیبیا عن كل  :الحسابات يالمسؤولیة التأدیبیة لمحافظ -
إهمال خطیر، وعن كل مخالفة للقواعد المنظمة لسلوك وأخلاقیات وشرف مهنتهم، وفقا لما 

... یتحمل" الفقرة الأولى منها على أنه، حیث نصت 10/01من القانون  63نصت علیه المادة 
المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنة التأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة، ... محافظ الحسابات

حتى بعد استقالتهم من مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصیر تقني أو أخلاقي في القواعد 
  ".المهنیة عند ممارسة وظائفهم

خولت لها سلطة البث في كل إخلال أو مخالفة للقواعد المنظمة وتتخذ اللجنة التأدیبیة التي 
               لمهنة محافظ الحسابات، إحدى العقوبات التأدیبیة التي قررتها الفقرة الثانیة من المادة

  :یلي السالفة الذكر، والمرتبة تصاعدیا بحسب جسامة الخطأ التأدیبي وخطورته كما 63

 .الإنذار -
 .التوبیخ -
 .أشهر) 06(یف المؤقت لمدة أقصاها ستة التوق -
 .الشطب من الجدول -

مع الإشارة إلى أن القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات قد خول لهؤلاء الحق في الطعن 
المهني، أمام الجهة القضائیة المختصة  مفي العقوبات التأدیبیة التي من شأنها التأثیر في مساره

 .عمول بهاوطبقا للإجراءات القانونیة الم

نظرا لسكوت قانون النقد والقرض بشأن : الحسابات يالمسؤولیة المدنیة لمحافظ - 
الحسابات، فإنها تخضع للأحكام العامة، وتقوم كلما تسبب محافظ  يالمسؤولیة المدنیة لمحافظ

الحسابات بخطئه أو إهماله أو تقصیره في ضرر موجب للتعویض لصالح البنك أو الغیر، وهو 
مندوبو " من القانون التجاري، حیث نصت على أن 01فقرة  14مكرر715ما قررته المادة 
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زاء الغیر عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الحسابات مسؤولون سواء إزاء الشركة أو إ
  ".واللامبالاة التي یكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم

المنظمة لمهنة محافظي  10/01من القانون  61ولقد أكدت هذه المسؤولیة المادة 
الكیان المراقب عن یعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه " الحسابات، حیث نصت على أنه

  . الأخطاء التي یرتكبها أثناء تأدیة مهامه

ویعد متضامنا تجاه الكیان أو تجاه الغیر عن كل ضرر ینتج عن مخالفة أحكام هذا 
  . القانون

ولا یتبرأ من مسؤولیته فیما یخص المخالفات التي لم یشترك فیه إلا إذا أثبت أنه قام 
ن لم تتم معالجتها بصفة بالمتطلبات العادیة لوظیفته، وأنه  بلغ مجلس الإدارة بالمخالفات، وإ

  .ملائمة خلال أقرب جمعیة عامة بعد اطلاعه علیها

  ".وفي حالة معاینة مخالفة، یثبت أنه أطلع وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة 

باستقراء هذین النصین یتضح بأن محافظو الحسابات مسؤولون بالتضامن عن الخطأ إذا 
اشتركوا في ارتكابه، نظرا لتعددهم في البنوك، كما یتضح أیضا بأنه لا یمكنهم دفع مسؤولیتهم 
في تعویض المتضرر بنكا كان أو غیرا، إلا إذا أثبتوا انتفاء الخطأ، أو وقوعه لسبب خارج عن 

  .نطاقهم، ورغم قیامهم بكل متطلبات وظیفتهم

 في سبیل حمایة النظام البنكي والمالي،تجهاز الرقابة الداخلي ومحافظو الحسابا ویعمل ، 
 .بالتنسیق والتعاون مع هیئات رقابیة أخرى تابعة لبنك الجزائر نتناولها في مبحث ثان
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  مراقبة تطبیق التنظیم المصرفي من خارج البنك: الثاني بحثلما

ضافة إلى الأجهزة التي تمارس الرقابة على البنك من داخله، لقد قرر المشرع إخضاعه بالإ
إلى رقابة هیئات نص علیها قانون النقد والقرض والأنظمة التي یصدرها المجلس، ویبدو من 

همیة قصوى للجنة أمجرد استقراء هذه النصوص وأن القانون المنظم لعمل البنوك قد أولى 
        اعتبرها قمة الهرم الرقابي المصرفي سواء من حیث مهامها التأدیبیةبحیث  ،المصرفیة

لتنظیمیة الجاري بها أو العقابیة المسلطة على البنوك في حالة مخالفة الأحكام التشریعیة وا
  ).الأول مطلبال(العمل 

لى جانب اللجنة المصرفیة، تساهم بعض مصالح بنك الجزائر في الرقابة على البنوك  وإ
 ،یث تعمل بالتنسیق مع هیئات الرقابة الداخلیة من جهة ومع اللجنة المصرفیة من جهة أخرىح

صا بما یحقق نوع من التكامل والتعاون في السهر على استقرار النظام المصرفي خصو 
  ).الثاني مطلبال(والاقتصاد الوطني عموما 

 رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك: الأول المطلب

المستحدثة بموجب الأمر " اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة"اللجنة المصرفیة وریثة تعتبر 
، التي كانت تتمتع بدور استشاري أكثر منه رقابي تمارسه تحت سلطة وزیر المالیة، 71/471

، وقد كانت هذه اللجنة مكلفة بتقدیم آرائها 71/1912وتخضع في أدائه لأحكام المرسوم 
یع المسائل التي تهم المهنة المصرفیة، وكذا بتسهیل تنسیق النشاط الذي وتوجیهاتها في جم

تمارسه البنوك واتخاذ تدابیر التقویم والتصحیح التي تراها ضروریة بعد جمع الآراء التقنیة 
اللازمة تحت وصایة وزیر المالیة الذي كانت تابعة له بصفة مباشرة ومجبرة بأخذ رأیه قبل 

  3.تدابیر الاستشاریة للتقویماتخاذ أي تدبیر من ال

                                                             
  .1971جویلیة  06، صادرة في 55ج ر عدد  –، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض 1971جوان  30مؤرخ في  71/47الأمر رقم  1
 55ج ر عدد  –، یتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة 1971جوان  30، مؤرخ في  71/191المرسوم التنفیذي رقم  2

  .1971 جویلیة 06مؤرخ في 
3Ammor BENHALIMA, Le système bancaire algérien, édition DAHLAB, 2ème édition, ALGER, 2001, p 60. 
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لجنة رقابة العملیات "بجهاز یدعى " اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة" تبدالوقد تم اس
  86/12.1بموجب القانون " المصرفیة

الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر ابتداء من القانون التوجیهي  جملةوبعد 
إعادة النظر في النظام البنكي، الذي فتح المجال أمام ، تمت 2للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المبادرة الخاصة والأجنبیة، الأمر الذي تطلب أن تكون للجهاز المصرفي هیئات للرقابة تسهر 
على ضمان أن یكون عمله منسجما مع القوانین ومستجیبا لشروط حفظ الأموال التي تعود في 

  3.غالبها للغیر

ثر هذا الإصلاح صدر الق " لجنة رقابة العملیات المصرفیة"، الذي استبدل 90/104انون وإ
، وقد اعترف لها "باللجنة المصرفیة"بهیئة تحري وتقصي ورقابة على البنوك تعرف 

باختصاصات واسعة في مجال ضبط ورقابة الجهاز البنكي، وكذا بسلطات واسعة في توقیع 
برها أعلى سلطة في الرقابة على البنوك العقاب بما یضمن السیر الحسن للمهنة المصرفیة، واعت

  .خاصة وعلى الجهاز المصرفي عموما

المعدل والمتمم على ذات التسمیة التي أقرها القانون الملغى رقم  03/11ولقد أبقى الأمر
لهیئة الرقابة المصرفیة، مع أنه أدخل أحكام جدیدة متعلقة بها، كما دعم صلاحیاتها  90/10

كیلتها، وذلك بدافع الاستجابة للغایة من وجودها والمتمثلة أساسا في بشكل واضح، وغیر من تش
رقابة مدى احترام البنوك للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها ولقواعد السیر الحسن 

  5.للمهنة المصرفیة، والمعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها

                                                             
  .1986أوت  20صادرة في  34ج ر عدد  –، یتعلق بنظام البنوك والقرض 1986أوت  19مؤرخ في  86/12القانون رقم  1
  .، مرجع سابق 88/01القانون رقم  2
  .205، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،  2الطاھر لطرش، تقنیات البنوك ، ط 3
  .الملغى، مرجع سابق 90/10قانون رقم  4
د بوراس أحمد، عیاش زبیر، الجھاز المصرفي الجزائري في ظل التكیف مع المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العد 5

  .218 - 217، المجلد ب، ص 2008، دیسمبر 30
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لتطرق بدایة إلى التعریف بها من خلال بیان عن قرب لا بد من ا" اللجنة المصرفیة"ولمعرفة 
، ثم تحدید السلطات الرقابیة المخولة لها )الفرع الأول(یرها ستشكیلتها وطبیعتها القانونیة وكیفیة 

  ).الفرع الثاني(

 التعریف باللجنة المصرفیة :الفرع الأول

 03/11قد نص المشرع الجزائري على اللجنة المصرفیة في الكتاب السادس من الأمرل
وخصص الباب الثالث منه ، "مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة"تحت عنوان لمعدل والمتمم ا
ضد تتخذها  قد إضافة إلى التدابیر والعقوبات التي ،الصلاحیات المنوطة بهاو  تشكیلتها بیانل

جراءات قیامها بذلكالبنوك المخا   .لفة، وإ

یمكن الوصول إلى تعریفها بأنها إحدى وسائل  ،هاومن خلال استقراء المواد التي تناولت
الضبط في المجال الاقتصادي عموما والمصرفي خصوصا، وتبدو وظیفة الضبط هاته من 
خلال رقابتها على مدى احترام البنوك للنشاط المصرفي بوصفه نشاط أساسي للدولة، وباعتباره 

 .تسهر خصیصا على ذلككذلك فإنه من الضروري فرض رقابة صارمة علیه من طرف هیئات 
ضمن أهم الإصلاحات التي جاءت بها المنظومة القانونیة البنكیة، اللجنة المصرفیة تدخل و 

وهي السلطة الوطنیة المتخصصة في رقابة احترام البنوك للنصوص القانونیة والتنظیمیة التي 
ي حول وضع تعد بمثابة هیئة رقابة وتحر و  .تخضع لها، وفي ضبط المجال المصرفي وفعالیته

البنوك، كما تعتبر سلطة تأدیبیة خولها القانون سلطة اتخاذ تدابیر وعقوبات على الإخلالات 
بدافع الحمایة والحفاظ على النظام المالي والمصرفي من جهة وعلى الأموال  تعاینهاالتي 

  .المودعة لدى البنوك من جهة أخرى

  .حیث تشكیلتها وطبیعتها القانونیة ومن خلال مایلي سنتطرق إلى اللجنة المصرفیة من 
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 تشكیلة اللجنة المصرفیة :الفقرة الأولى

لقد عرفت تشكیلة اللجنة المصرفیة عدة تغییرات شهدتها التعدیلات التي طرأت على قانون 
  .النقد والقرض

  01/01مرالمعدل والمتمم بالأ 90/10تشكیلة اللجنة المصرفیة في ظل القانون  - أولا

المتعلق بالنقد  90/10اللجنة المصرفیة كما سبقت الإشارة إلیه أعلاه بموجب القانون أنشئت 
  :منه تشكیلتها على النحو التالي 144الذي حدد في المادة  ،والقرض

 .ائب المحافظ الذي یحل محله كرئیسو نأالمحافظ  -
 .عضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبيأثلاثة  -
قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء یقترحهما  -

 .الرئیس الأول لهذه المحكمة
عضوین یتم اختیارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفیة والمالیة وخاصة المحاسبیة،  -

 .یقترحهما الوزیر المكلف بالمالیة

سنوات ) 05( ةالأعضاء الأربعة یكون لمدة خمسضافت نفس المادة بأن تعیین أولقد 
بینما یعین المحافظ ونوابه بمرسوم . دید تعیینهمجبمرسوم یصدر عن رئیس الحكومة، ویمكن ت

سنوات بالنسبة ) 05( ةسنوات بالنسبة للمحافظ و خمس) 06( ةمن رئیس الجمهوریة لمدة ست
  .لنوابل

لى الطابع صول إلى و إلى السعى أعلاه بأن المشرع  144یتبین من نص المادة  التعدد وإ
أو یعدل منها بل  لم یغیر 01/01وتجدر الإشارة إلى أن الأمر  تشكیلة اللجنة،في الجماعي 

  1.احتفظ بنفس التشكیلة

 

                                                             
  .الملغى، مرجع سابق 01/01الأمر رقم  1
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 03/11لجنة المصرفیة في ظل الأمر تشكیلة ال - ثانیا

عرفت تغییرا التي  منه 106على تشكیلة اللجنة المصرفیة في المادة  03/11نص الأمر 
  : صبحت تضمأطفیفا بحیث 

 .المحافظ رئیسا -
 .ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي -
قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة  -

  .المجلس الأعلى للقضاء

رئیس الجمهوریة هو المؤهل لتعیین أعضاء اللجنة لمدة خمس ولقد أضافت نفس المادة بأن 
  .سنوات

في الفقرة الأخیرة منها تزوید اللجنة المصرفیة بأمانة عامة یحدد  106كما قررت المادة 
  .مجلس إدارة بنك الجزائر صلاحیاتها وكیفیة تنظیمها وعملها

سابقتها نجد تغییر طفیف یتمثل في زیادة عضو ببمقارنة التشكیلة الجدیدة للجنة المصرفیة 
بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، جدید من الأعضاء الذین یختارون 

  .خمسة ة أعضاء بدلا من ست مشكلة مناللجنة  لتصبح

جاءت خالیة مما یفید إمكانیة  أعلاه 106أن المادة هو  ،وما یمكن رفعه من فروقات أیضا
من  144به المادة الحلول محل المحافظ في رئاسة اللجنة من قبل نائب ما خلافا لما جاءت 

إضافة إلى كونها جاءت بأمر جدید هو تزوید اللجنة المصرفیة بهیكل دائم ، القانون الملغى
تنظیم العلاقات مع البنوك  عدیدة لاسیما منها ماالتي تسند لها مه 1یتمثل في الأمانة العامة

متابعة تحقیق برنامج النشاط المحدد من طرف ، والمؤسسات المالیة وكذا محافظي الحسابات

                                                             
، المتعلق بقواعد تنظیم وعمل 2005أفریل  20، المؤرخ في 05/04ار رقم من القر 25، 23، 17، 14، 13، 11، 10، 08، 05المواد  1

، الصادر عن محافظ بنك الجزائر، غیر منشور في الجریدة 1993دیسمبر  03، المؤرخ في 93/01اللجنة المصرفیة الذي ألغى القرار رقم 
  )03ملحق رقم (الرسمیة 
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تحضیر وتنفیذ قرارات اللجنة، إرسال الاستدعاءات إلى السهر على ، اللجنة المصرفیة
  1...الجلسات

صلاحیة تعیین أعضاء  یمكن رفع الفرق المتعلق بالجهة المخول لهاما سبق، بالإضافة إلى 
یعینون بمرسوم من رئیس الحكومة في ظل  ،باستثناء الرئیس ،اللجنة المصرفیة، فإن كانوا

  .، فقد أصبحوا كلهم یعینون بموجب مرسوم رئاسي90/10القانون 

 10/04تشكیلة اللجنة المصرفیة في ظل الأمر  - ثالثا

 08، حیث جاءت المادة  10/04عدلت تشكیلة اللجنة المصرفیة مجددا بمقتضى الأمر 
  :تتكون اللجنة المصرفیة من"  تنص على أنه  03/11لأمر من ا 106منه المعدلة للمادة 

 المحافظ رئیسا، -
 ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، -
من المحكمة العلیا ویختاره رئیسها الأول، وینتدب الثاني من مجلس  قاضیین ینتدب الأول -

 الدولة ویختاره رئیس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،
 ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین، -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة، -

  ..."اللجنة لمدة خمس سنواتأعضاء یعین رئیس الجمهوریة 

هام بأن المشرع لازال یحاول الإبقاء على التعددیة والتنوع في م في هذا النصیؤخذ مما ورد 
 هاالعیوب والنقائص التي عرفتها تشكیلات ، متداركا بذلكء اللجنة المصرفیةوصفات أعضا

المیادین التي تختص اللجنة ، ومحاولا في نفس المنوال الإلمام بكفاءات أكبر في شتى السابقة
المصرفیة بالسهر علیها، كل ذلك في سبیل تفعیل الرقابة على القطاع المصرفي، وجعلها شاملة 

  .ومحكمة تغطي كافة مجالات نشاطه الحساسة

                                                             
  .08/12/2004مؤرخة في  317الرسالة العامة رقم  1
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أضاف لسابقتها ممثلین على التوالي عن و  من تشكیلة اللجنة 10/04الأمر قد وسع ف 
كما مس التعدیل القاضیان، حیث لم یعودا  .بالمالیة مجلس المحاسبة وعن الوزیر المكلف
  .من مجلس الدولةب دفینتالثاني فقط أما ینتدبان من المحكمة العلیا، بل أحدهما 

أمرا إیجابیا یضفي علیها  المصرفیة وتعد مختلف التعدیلات الطارئة على تشكیلة اللجنة 
  .وجعلها هیئة قائمة بذاتها تهایویة استقلالضمن تقالذي ی جماعيالطابع لا

  ،المصرفیة هو الطابع المختلط لتشكیلة اللجنةوالاحترافیة والفعالیة الاستقلالیة وما یدعم هذه 
محافظ بنك الجزائر الذي یترأس في نفس الوقت مجلس النقد والقرض وكذا البنك ها ترأسحیث ی

شخصیات كما تضم تشكیلتها  .المركزي، وهو ما یجعله أدرى بما هو أصلح للجهاز المصرفي
هو ضمان لممارسة و  ،لأعلى المناصب في قمة الهرم القضائي على اختلاف أنظمته ةمحتل

تواجد شخصیات خبیرة في المجالات المالیة  أما. على أكمل وجهدورها التأدیبي العقابي 
التقني نظرا للطابع الاستثنائي للمهنة  هایبقي على طابعفهو  ،على متنهاوالمحاسبیة والمصرفیة 

فترض أن تتم من قبل أشخاص مؤهلون وعلى درایة تامة توكون الرقابة علیها  ،1المصرفیة
  .بالشؤون البنكیة وكیفیة سیرها والمخالفات المرتبطة بها

إلى  فهو یهدف تواجد ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة على متن اللجنة المصرفیة أما
الأولویات الاقتصادیة، والاتجاهات التنمویة  مع البنكاستراتیجیات على مدى تماشي  الرقابة

  .المسطرة من قبل الدولة

هو في الواقع للجنة المصرفیة ا ءیمكن القول بأن تنوع صفات ومراكز أعضا ختاما لما سبق،
صارمة، شاملة دلیل على رغبة المشرع في إضفاء الكفاءة علیها وتمكینها من إجراء رقابة 

إلا أن ما یمكن رفعه  .وكاملة على القطاع المصرفي خصوصا وعلى الاقتصاد الوطني عموما
ویبدو هذا الاستحواذ من  ،2ى تشكیلتهان الجهاز التنفیذي مستحوذ علهو وأفي نفس الوقت 

 یعودعضاء الأاقتراح فبالرغم من أن  .إبقاء سلطة تعیین هؤلاء في ید السلطة التنفیذیة خلال 
                                                             

  .63لودنین أحمد، مرجع سابق، ص ب 1
عجة الجیلالي، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،  2

  .319، ص 04جامعة الشلف، الجزائر، عدد 
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لعدة جهات، تتمثل في الرئیس الأول للمحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة بعد استشارة المجلس 
إلا أن تعیینهم یبقى في ید سلطة واحدة ، ئیس مجلس المحاسبة ووزیر المالیةالأعلى للقضاء، ر 

  .هي رئیس الجمهوریة، وهو الشيء الذي یحد من استقلالیة اللجنة المصرفیة نوعا ما

در الإشارة إلى أن التركیبة الجماعیة والمختلطة للجنة المصرفیة، قد أثارت تساؤلات تج و
عدیدة حول طبیعتها القانونیة، حیث ذهب البعض إلى اعتبارها هیئة قضائیة متخصصة، في 

ثارت تساؤلات أحین ذهب البعض الآخر لنقد هذا الرأي، معتبرا بأنها هیئة تقنیة إداریة، كما 
تقلالیتها، حیث ذهب البعض إلى اعتبارها سلطة ضبط مستقلة في حین ذهب أخرى بشأن اس

ونظرا لكون التشریع الجزائري قد سكت أیضا عن تحدید الطبیعة  .البعض الآخر إلى عكس ذلك
یلي إلى ما ذهب إلیه الفقه والقضاء في  القانونیة للجنة المصرفیة،  فإننا سنتطرق من خلال ما

  .هذا الشأن

  الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة :الثانیةالفقرة 

وأن المشرع الجزائري وعلى غرار  هوطبیعة هذه الما یفتح المجال للنقاش والجدل بشأن إن 
صلاحیات إداریة من جهة وأخرى تأدیبیة من جهة  للجنة المصرفیة خول دباقي التشریعات ق

أخرى، كما أنه، ومن حیث تشكیلتها البشریة قد عمل على ضمان الطابع المختلط لصفات 
أشخاص ذوو كفاءة  هاومراكز أعضائها، بحیث وكما سبقت الإشارة إلیه أعلاه، یشترك في تكوین

إضافة إلى تدعیم هذه التشكیلة لمالي والمحاسبي والمصرفي، افي مجالات شتى سیما منها 
من المحكمة العلیا، مجلس الدولة ومجلس المحاسبة، كل ذلك في سبیل بقضاة منتدبون 

الوصول إلى ضمان تفعیل دورها الرقابي التأدیبي في أحد أهم القطاعات التي یقوم علیها 
  .الاقتصاد الوطني ألا وهو القطاع المصرفي

مزدوجة للجنة جعلت من تحدید طبیعتها القانونیة أمر مبهم هذه التشكیلة وهذه الصلاحیات ال
لى اعتبار أنها من هیئات الضبط الأكثر أهمیة لما تتمتع به من سلطات عویستحق التحلیل 
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ونظرا لحساسیة وخطورة القطاع الذي تسهر على رقابته والذي یعتبر عصب النظام  ،خطیرة
  .الاقتصادي

ن مسألة الطبیعة القانونیة للج بما فیها  نة المصرفیة لم تحسم فیها التشریعات المختلفةوإ
اعتبرها هیئة من ، وهو ما دفع الفقهاء إلى محاولة تدارك هذا الفراغ القانوني، فمنهم الجزائري

إلى اعتبارها سلطة في حین ذهب البعض الآخر ابعها القضائي طأكد و قضائیة متخصصة 
خلال الموقف الذي اتخذه مجلس الدولة في هذا ن مرأیه القضاء قد أبدى و  إداریة مستقلة،

  .الصدد

  اللجنة المصرفیة هیئة قضائیة - أولا

 واوقد أسس ،1ذهب أصحاب هذا الرأي إلى تكییف اللجنة المصرفیة بأنها هیئة قضائیة
  .موقفهم هذا على تشكیلتها، الاختصاصات المخولة لها، إضافة إلى الإجراءات المتبعة أمامها

ف ااعتر  وهو ما یعززه اعتبر هؤلاء بأن احتوائها على قضاة دلیل على طابعها القضائي قدف
سلطة توقیع عقوبات على مؤسسات القرض التي تخل بقواعد السیر الحسن للمهنة ب هاالمشرع ل

المصرفیة وكذا بالقواعد القانونیة والتنظیمیة التي تحكم هذه المهنة، علما أن مثل هذه السلطة 
في  هاصلف عند اللجنة خضوعهذا علاوة عن . 2ة هي من اختصاص الجهات القضائیةالقمعی

الأساسیة للتقاضي  لقواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومبادئها ةصاالمجال التأدیبي خ
مبدأ الوجاهیة، وضمان حقوق الدفاع من خلال الاطلاع على ملف الموضوع  لاسیما منها

لال الجلسات المنعقدة على مستوى اللجنة، خوالإجراءات، إضافة إلى إمكانیة الاستعانة بمحام 
إضافة إلى تبلیغ الخصوم واطلاعهم بكل ما یهم الملف من إجراءات إلى غایة صدور القرار 

   .طوي علیها الخصومة العادیةنبكفایة، وغیرها من الإجراءات التي تالذي وجب أن یكون مسببا 

                                                             
  .73 - 72.ص -، ص2004عات الجامعیة، لعشب محفوظ، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبو 1

2 DIB Said, La nature juridictionnelle des actes de la commission bancaire en ALGERIE, Revue du conseil 
d’Etat, n° 03, 2003, p 124. 
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ومن ثمة وانطلاقا من مجموعة هذه الحجج اعتبر أصحاب هذا الرأي بأن اللجنة المصرفیة 
یجب أن یصدر قرارات ا و عبارة عن قضاء إداري یخضع في سیره للقواعد الإجرائیة المقررة قانون

قابلة للطعن القضائي وفق ما هو معمول به أمام غیرها من تتضمن عقوبات ، 1تكون مسببة
  .جهات التقاضي

الاتجاه رغم الحجج التي قدمها، إلا أنه تعرض للكثیر من الانتقادات، حیث ظهرت هذا إن 
  .في مواجهته اتجاهات أخرى من بینها ذلك القائل بأن اللجنة سلطة إداریة مستقلة

  إداریة مستقلةاللجنة المصرفیة سلطة  - ثانیا

بأن اللجنة المصرفیة سلطة إداریة  2" الأستاذ رشید زوایمیة"یعتبر أحد مؤیدي هذا الرأي 
مستقلة تهدف إلى الحفاظ على تطبیق القانون في مجال الاختصاص المحدد لها وأن الأعمال 

ذلك أن القرارات النافذة من صلاحیات السلطة العامة،  .الصادرة عنها بمثابة أعمال للإدارة
  : 3یلي قد ذهب أنصار المذهب الثاني إلى القول بماو  .ومعترف بها تقلیدیا للسلطات الإداریة

س إن إضفاء فكرة الجهة القضائیة على اللجنة المصرفیة نظرا لتواجد قضاة في تشكیلتها لی
نفس المیزة یمكن إبداؤها لمثیلتها من سلطات الضبط لیل أن الحاسم للقول بذلك، بد ربالمعیا

 ، فعلى الرغم من تواجد قضاة ضمن نة تنظیم ومراقبة عملیات البورصةلجو  كمجلس المنافسة

    ا، إلا أنهما لم تستفیدا من التكییف القضائي، بل كیفتا على أنهما سلطات إداریة متشكیلته
 4.أو سلطات ضبط مستقلة

نظرا لسلطتها التأدیبیة وصلاحیتها في إن إضفاء الطابع القضائي على اللجنة المصرفیة    
تقریر عقوبات على البنوك المخالفة للقواعد التي تحكم القطاع المصرفي، أمر غیر منطقي، 

                                                             
1 DIB Said, OP. Cit, p 123. 
2 Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en ALGERIE, édition 
Houma, ALGER , 2005, p-p. 51-55. 

  .33، ص 2014عجرود وفاء، اللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 3
 34ج ر عدد  –المتعلق ببورصة القیم المنقولة  1993ماي  23، المؤرخ في 93/10من المرسوم التشریعي رقم 22و  20أنظر المادتین  4

المؤرخ في  03/03من الأمر  24والمادة . 2003فیفري  17المؤرخ في  03/04المعدل والمتمم بالقانون رقم  1993ماي  23الصادرة في 
أوت  15المؤرخ في  10/05، المعدل والمتمم بالقانون 2003جویلیة  20الصادرة في  25ج ر عدد  –لق بالمنافسة المتع 2003جویلیة  19

  .2010أوت  18الصادرة في  46ج ر عدد  – 2010
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ذلك أن سلطة التأدیب والعقاب لا تستحوذ بها الجهات القضائیة فحسب، فقد قرر المشرع نفس 
لطات مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، ففي مجال المنافسة مثلا لا یكتسي الصلاحیة لس

، 1مجلس المنافسة الطابع القضائي رغم ما قد یصدر عنه من أوامر وعقوبات وتدابیر مؤقتة
                  ".سلطة إداریة"بكونه  03/03من الأمر  23ومع ذلك وصفته المادة 

ومراقبة البورصة الطابع القضائي رغم ما تتمتع به من وظیفة تكتسي لجنة تنظیم  لا كما
تأدیبیة، وتحكیمیة، ورغم ما قد تصدره غرفتها التأدیبیة والتحكیمیة المكونة من قاضیین یعینهما 
وزیر العدل ویختاران لكفاءتهما في المجالین الاقتصادي والمالي، من عقوبات عن أي إخلال 

المهنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة وعن كل مخالفة  بالواجبات المهنیة وأخلاقیات
كل هذا لم یمنع المشرع من النص في المادة  . 2للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهم

  :  على مایلي 93/10من المرسوم  20المتضمنة تعدیل المادة  03/04من القانون  12

البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصیة تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات " 
  ..."المعنویة والاستقلال المالي

أما فیما یخص الإجراءات المعمول بها على مستوى اللجنة المصرفیة، فهي لا توحي كذلك     
على اعتبارها هیئة قضائیة، فعن مبدأ المواجهة یمكن القول بأن النظام الداخلي للجنة هو الذي 

ي شتى المجالات التأدیبیة بما فیها المجال التأدیبي في قطاع العمل أو قرره، وهو معمول به ف
في القطاع الوظیفي مثلا، حیث قررت مختلف التشریعات بأنه تجب مراعاة مجموعة من 

علانها لمرتكب الخطأ، ومن أهم  هذه الإجراءات مواجهته الإجراءات قبل اتخاذ العقوبة وإ
إلیه ولأوجه دفاعه إضافة إلى إمكانیة استعانته بشخص بالأخطاء المنسوبة إلیه والاستماع 

  3.للدفاع عن مصالحه

                                                             
  .المعدل والمتمم ، مرجع سابق 03/03من الأمر  45أنظر المادة  1
  .لمعدل والمتمم ، مرجع سابقا 93/10من المرسوم التشریعي  57إلى  51أنظر المواد من  2
الصادرة في  17ج ر عدد  –المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون  73/02أنظر المادة  3

لنزاعات الفردیة المتعلق بتسویة ا 1990فیفري  06المؤرخ في  90/04وما بعدھا من القانون  4، وفي نفس السیاق المادة 1990أفریل  25
  .07/02/1990الصادرة في  06ج ر عدد  –في العمل 
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ومنه فإن المواجهة والتبلیغ والتسبیب إجراءات لا تقتصر فقط على القضاء، بل تعتمدها 
فة قانونا وصراحة بكونها هیئات أو سلطات ضبط إداریة اعتبارا لكون یمختلف الهیئات المك

بحقوق الأفراد، لذلك وجب في اتخاذها مراعاة بعض المبادئ  القرارات الصادرة عنها تمس
  .الأساسیة لضمان حقوق هؤلاء

 ینقرر قانون المنافسة بأن هذا الأخیر یستمع حضوریا إلى الأطراف المعنی وفي ذات السیاق
 مإضافة إلى حقه ،بمحام مممثل أو استعانتهل هملقضایا المرفوعة إلیه، كما قرر إمكانیة تعیینبا

كما قرر نفس النص وجوب تسبیب  1.في الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه
الأوامر التي یصدرها المجلس، وتبلیغ قراراته إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها بواسطة إرسال 

  2.موصي علیه مع الإشعار بالاستلام

إمكانیة إصدار الغرفة أما القانون المتعلق ببورصة القیم المنقولة، فقد قرر بدوره عدم 
التأدیبیة والتحكیمیة للجنة لأیة عقوبة ما لم تستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم 
یدع قانونا للاستماع إلیه، فتبلیغ المعني أو ممثله القانوني بالمخالفة المنسوبة إلیه ومواجهته 

عطائه حق الدفاع عن نفسه، إجراء جوهري ینع دم مع انعدامه حق اللجنة في تقریر بالوقائع، وإ
  3.العقاب ضد المخالف مهما ثبتت مخالفته

أما عن إضفاء الطابع القضائي على اللجنة المصرفیة اعتبارا لكون قراراتها قابلة للطعن 
القضائي، واستبدال عبارة الطعن الإداري بالطعن القضائي، فقد رد مؤیدو المذهب الثاني بالقول 

ال لا یضیف شیئا في تكییف اللجنة، ولا في طبیعة قراراتها، حیث أن الطعن وأن ذلك الاستبد
  .في القرارات التي تصدرها یعد طعنا بالبطلان یجعل من تكییف قراراتها بالقرارات الإداریة

أما عن عبارة الطعن القضائي فهي لا تغیر من ذلك شیئا، ذلك أن الطعن بسبب التعسف 
ات الهیئات الإداریة یعتبر طعن قضائي یتم أمام هیئة قضائیة في استعمال السلطة ضد قرار 

                                                             
  .المعدل والمتمم ، مرجع سابق 03/03من الأمر  30أنظر المادة  1
  . ، المرجع نفسھ47و 45أنظر المادتین  2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 93/10من المرسوم التشریعي  56أنظر المادة  3
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هي مجلس الدولة وفق ما یقتضیه قانون النقد والقرض، ولا مجال للتظلم فیه أمام نفس الجهة 
  .التي أصدرته مسبقا

وعلى غرار الهیئات الإداریة الأخرى كمجلس المنافسة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة 
شرع وجود تظلم إداري مسبق قبل اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن بالبطلان في لم یشترط الم

القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة، الشيء الذي یجعل من القرارات الإداریة الصادرة عن 
هذه الهیئات خاضعة لطعن من نوع خاص دون إمكانیة القول بأنه طعن یجعل منها جهات 

  .قضائیة

یخولها  أنلى أن السلطة الضابطة في المجال المصرفي قد قررت ودون تجدر الإشارة إو 
 ، والذيالذي یعد بمثابة نظام داخلي للجنة 04/2005القانون صلاحیة ذلك، إصدار القرار 

 حیثمنه  22فصل في مسألة طبیعتها القانونیة، حیث اعتبرها بمثابة سلطة إداریة في المادة 
المصرفیة، بصفتها سلطة إداریة، كل القرارات الداخلة ضمن مجال تتخذ اللجنة  " جاء فیها

، 103لاسیما بالمواد  2003أوت  26المؤرخ في  03/11اختصاصها المقرر بالأمر 
  ...".113و  112، 111

هذا القرار وعن  نتساءل عن مشروعیته، وعن قانونیة القواعد والأحكام التي یتضمنها أنناإلا 
  .من عدمه إمكانیة الاعتداد بها

  موقف مجلس الدولة من تكییف الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة - ثالثا

لقد تبنى مجلس الدولة موقف المذهب الفقهي الذي اتجه إلى اعتبار اللجنة المصرفیة سلطة 
فصلا في الخصام  2000ماي  05الصادر بتاریخ  002129إداریة وذلك من خلال قراره رقم 

وانتهج في ذلك منهج التشریع الفرنسي الذي حسم  ، بنك ومحافظ بنك الجزائرین یونین القائم ب
أمر الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة في قانونه معتبرا إیاها سلطة إداریة مستقلة تتصرف 

    1.بصفتها جهة قضائیة إداریة ذات سلطة عقابیة

                                                             
1Jean Pierre DESCHANEL, Droit bancaire, L’institution bancaire, Op.cit , p.77. 
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   :یلي قراره، حیث جاء فیه ماثارها في تسبیب أهذا على معاییر عدة  هوقد اعتمد في تكییف

  : عن طبیعة اللجنة المصرفیة"

حیث أنه من الثابت أن القرار المطعون فیه یذكر أن رئیسها صرح قبل مناقشة الموضوع 
  .بأنها تشكل جهة قضائیة مختصة

لكن حیث أن الجهات القضائیة تفصل بین الأطراف في حین أن اللجنة المصرفیة تشكل 
  .عقابیة مهنیةهیئة رقابیة وهیئة 

حیث أنه من جهة أخرى، فإن الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائیة تحدد عن طریق 
اللجنة المصرفیة قد تم تحدیدها عن جراءات المطبقة أمام الإالقانون، في حین أن أغلبیة 

  .طریق نظام داخلي

قرارها  حیث أنه في الأخیر، إن الطعن ضد قرارها یشكل طعن بالبطلان یجعل تصنیف
  .ضمن القرارات الإداریة

ومن ثمة یتعین القول كما استقر علیه الفقه أن اللجنة المصرفیة تشكل سلطة إداریة 
  ...".مستقلة

یتبین من خلال تسبیب قراره بأن مجلس الدولة، ردا عن أوجه الطعن المثارة من قبل البنك 
د توصل إلى تكییف اللجنة المصرفیة مدى قابلیة قرارات اللجنة للطعن بالإلغاء، ق بشأنالطاعن 

  .معتبرا إیاها سلطة إداریة مستقلة

تحت  2003أفریل  01ولقد أكد مجلس الدولة الطابع الإداري للجنة في قرار له صادر في 
جاء فیه  حیثوبنك الجزائر، ) AIB(في الملف القائم بین البنك الجزائري الدولي  12101رقم 

لجنة المصرفیة المتضمن تعیین متصرف إداري مؤقت لدى البنك بأن القرار المتخذ من طرف ال
نما هو تدبیر إداري لا یخضع للإجراءات "الجزائري الدولي  لا یشكل تدبیرا ذا طابع تأدیبي، وإ

 .المتعلق بالنقد والقرض 90/10وما یلیها من القانون  156المنصوص علیها في المادة 
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اللجنة المصرفیة المتضمن تعیین متصرف إداري، هو وعلیه فإن الطعن بالبطلان في قرار 
طعن یخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنیة فیما یخص الإجراءات والآجال، 

، التي تجعل منه 1المتعلق بالنقد والقرض 90/10من القانون  146ویدخل في إطار المادة 
  ). 04 ملحق رقم. (لطة إداریةطعن یتم وفق مبادئ القانون الإداري نظرا لكونه صادر عن س

هو الرأي الأرجح والأكثر و  ،، یمكن القولا ذهبت إلیه قرارات مجلس الدولةمانطلاقا م
وعلى المشرع إدراج حكم إضافي  ، أن اللجنة المصرفیة سلطة إداریةحسب رأینا عقلانیة ومنطقا

بهذه الصفة صراحة وبما لا یترك أي مجال  من خلاله في قانون النقد والقرض یعترف لها
   .للشك

على عكس السلطات الأخرى  ستقلالیةلاباأن المشرع لم یعترف لها تجدر الإشارة إلى و 
تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة "كمجلس المنافسة  الناشطة في المجال الاقتصادي والمالي

 لجنة مراقبة عملیات البورصةأو  ،..."الماليتتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال .... إداریة
تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة "

  .ر استقلالیتهاظاهوهو ما یدفع بنا إلى الكلام عن م  2 ...".والاستقلال المالي

 :ة للجنة المصرفیة العضوی مظاهر الاستقلالیة -

السلطات الإداریة الناشطة في المجال الاقتصادي والمالي، واختلاف یعتبر تعدد أعضاء 
 3.صفاتهم ومراكزهم القانونیة مظهر من مظاهر الاستقلالیة العضویة

علاه، یمكن القول وأن هذا السالف بیانها أ ومن خلال التمعن في تشكیلة اللجنة المصرفیة
فهي  ،عتبر أحد عوامل تقویة استقلالیتهاتالجماعیة والمختلطة  تهافتركیبمتوفر فیها،  المظهر

كما تختلف صفاتهم ومراكزهم  ،تضم بالإضافة إلى رئیسها أعضاء تختلف قطاعات انتمائهم

                                                             
  .مرجع سابق المعدل والمتمم ، 03/11من الأمر  02فقرة  107تقابلھا المادة  1

  2   . المعدل والمتمم، مرجع سابق 93/10المرسوم التشریعيمن  20و المادة  المعدل والمتمم، 03/03الأمر من  23أنظر المادة  
3 M.J GUEDON, L’hétérogénéité des donnés organiques. Le désordre des autorités administratives 
indépendantes : L’exemple du secteur économique et financier, PUF, collection CEPRISCA , Paris, 2002, p 56.     
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ستقلالیة استحواذ رئیس الجمهوریة بسلطة تعیین هذه الاما یؤثر على إلا أن . الوظیفیة والمهنیة
  .أعضائها، رغم تعدد الهیئات المقترحة لهم

تحدید مدة انتداب رئیس وأعضاء السلطات الإداریة من أهم الركائز المعتمد  كذلك یعتبر
عیین لمدة غیر محددة، ذلك التحیث لو تم  علیها قصد إبراز درجة الاستقلالیة التي تتمتع بها،

 .جعل منهم عرضة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعیینهم، الأمر الذي ینفي الاستقلالیةل
أن أعضاء اللجنة المصرفیة یعینون عملا بأحكام المادة إلى  ،وتجدر الإشارة في هذا الشأن

فلم تحدد  هاسنوات، أما رئیس) 05(بمرسوم رئاسي لمدة خمس  قانون النقد والقرضمن  106
وهو ما یحد من استقلالیة  مدة انتدابه الشيء الذي یجعل منه عرضة للعزل في أي وقت كان

  .رفیة كسلطة إداریة في المجال المصرفياللجنة المص

، استوجب تكریس انا لاستقلالیة السلطات الإداریةإضافة إلى الأوجه السالفة الذكر، وضم
نظام التنافي المطلق أو النسبي من ممارسة أیة وظیفة أو نشاط مهني أو أیة إنابة أخرى موازاة 

من الأمر  02مكرر فقرة  106ة الماد ولقد قررت. مع العضویة في متن السلطة الإداریة
یلتحق أعضاء اللجنة المصرفیة أو القضاة أو الموظفون، عند "في هذا الشأن ما یلي  10/04

  " انتهاء عهدتهم بإدارتهم الأصلیة

وهو ما یفهم معه بأنه وخلال فترة انتدابهم فإنهم یمنعون من ممارسة نشاطاتهم أو وظائفهم 
لى غایة انتهاء عهداتهمالأصلیة التي ینفصلون عنها    .مؤقتا عن طریق إجراء الانتداب وإ

لا یجوز لأعضاء اللجنة، خلال مدة سنتین " كما قررت الفقرة الرابعة من نفس المادة بأنه
      بعد نهایة عهدتهم أن یسیروا أو یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة اللجنة 

لا أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه أو شركة تسیطر علیها مثل هذه المؤسسة، و 
  ".المؤسسات أو الشركات
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 أثناءهذا إن دل على شيء فإنما یدل على رغبة المشرع في ضمان حیاد أعضاء اللجنة 
وبعد عهدتهم واستقلالیتهم عن الأجهزة التي اقترحتهم من أجل سیر أفضل للسلطة الإداریة التي 

  .ینضمون إلیها

 :وظیفیة للجنة المصرفیة ال الاستقلالیةمظاهر  -

على الاستقلالیة أهمها الاستقلال المالي  الدالةبمجموعة من المؤشرات  یترجم هذا المعیار
  .والإداري، إضافة إلى الشخصیة المعنویة والنظام الداخلي

المعنویة لا بالشخصیة المشرع لم یعترف لها  وما یمكن قوله بشأن اللجنة المصرفیة هو وأن
بالنظر إلى النتائج المترتبة  ةلوظیفیایؤثر سلبا على استقلالیتها هو ما و  ولا بالاستقلال المالي،

كما أن الاستقلال الإداري  .عن هذه الشخصیة من أهلیة التقاضي والتعاقد وتحمل المسؤولیة
للجنة المصرفیة غیر ثابت أیضا، فخلافا لغیرها من السلطات الإداریة التي اعترف لها المشرع 
بصلاحیة تحدید مهام مستخدمیها وتصنیفهم وتحدید رواتبهم، إن اللجنة المصرفیة لم تحظى 

له بنك الجزائر بنفس السلطة، حتى أن مرتبات أعضائها تحدد بموجب مرسوم رئاسي ویتحم
تعتمد على موارد الدولة قصد  هيف ،1نظرا لعدم استقلالیتها المالیة ولانعدام ذمة مالیة لها

ن تبعیتها في ذلك التمویل للسلطة التنفیذیة یحد من استقلالیتها إلى  تسییرها والقیام بوظائفها، وإ
  .حد بعید

خلال تمتعها بسلطة وحریة اختیار وتبدو الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة أیضا، من 
مجموعة القواعد التي تقرر من خلالها كیفیة تنظیمها وسیرها دون اشتراكها في ذلك مع أیة 
جهة أخرى وبالخصوص السلطة التنفیذیة، ودون أن تخضع في ذلك للمصادقة على نظامها 

  .من طرف هذه السلطة

النقد والقرض أي شيء بخصوص أما فیما یخص اللجنة المصرفیة، فلم یرد في قانون 
نظامها الداخلي ولا بخصوص حقها في إعداده، مقارنة مع غیرها من سلطات الضبط الأخرى 

                                                             
  .سابق، مرجع 03/11، المعدل والمتمم للأمر 10/04من الأمر  01مكرر106أنظر المادة  1
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الناشطة في المجال الاقتصادي أو المالي التي خولها المشرع صراحة الحق في اتخاذ نظامها 
لجنة تنظیم عملیات ونذكر في هذا الصدد . دقة علیه من خلال أول اجتماع لهاالداخلي والمصا

  . 1"تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول"التي  البورصة ومراقبتها

ورجوعا إلى اللجنة المصرفیة نلاحظ غیاب حكم كهذا في النصوص التي تحكمها، ومع ذلك 
 93/01القرار رقم ألغى الذي  04/2005 رقم القرار ما سبق ذكره بشأنتجدر الإشارة إلى 

یخولها  أنالسلطة الضابطة في المجال المصرفي دون  أصدرتهلذي یعد بمثابة نظام داخلي ا
مادة تنص في مجملها على تنظیم اللجنة المصرفیة وكیفیة  29، یتضمن صلاحیة ذلك القانون

  ....سیرها وانعقاد جلساتها، إضافة إلى بیان إجراءات ممارستها للرقابة والعقوبات التي تصدرها

جوع إلى هذا القرار الملحقة نسخة منه بالرسالة الحالیة نلاحظ بأنه حرر من قبل رئیس وبالر 
نتساءل عن  أننامن تاریخ توقیعه، إلا  ابتداءالمصرفیة، الذي قرر دخوله حیز التنفیذ  اللجنة

  .مشروعیته، وعن قانونیة القواعد والأحكام التي یتضمنها

اللجنة المصرفیة سلطة إداریة تتمتع بصلاحیة من خلال ما سبق یمكن الوصول إلى أن 
ناتجة عن توجد عدة دلالات  هإلا أنإداریة عند ممارستها لنشاطها الرقابیة،  تإصدار قرارا

     .تها بصفة مطلقةتثبت عدم استقلالی التدخل والتأثیر المتواصل للحكومة على أعمالها

     لذلك نخلص إلى أن سلطة مراقبة وضبط الجهاز البنكي هي سلطة إداریة شبه مستقلة 
أن استقلالیتها سرعان ما تختفي بالتمعن في بعض النصوص القانونیة  ذلكأو مستقلة نسبیا، 

   لتي تحكمها، وهو ما جعل البعض یصفها بالاستقلالیة المظهریة أو النظریة أو الافتراضیة ا
  .لیةأو الخیا

      وبالفعل إن استقلالیة اللجنة المصرفیة لم تكتمل، إذ غالبا ما تصطدم بعراقیل توقفها 
أو تعرقل مسارها، ویعود ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفیذیة ببعض وسائل التأثیر علیها، حیث 
ورغم تنازلها عن بعض صلاحیاتها في ممارسة وظیفة الضبط في المجال البنكي للجنة 

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 93/10من المرسوم التشریعي -62المادة  1
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مختلفة تحد من خلالها من استقلالیة اللجنة  ق أنها مازالت تمارس الرقابة بطر المصرفیة، إلا
التي تجبر المحافظ بأن یرفع إلى  10/04من الأمر  29وخیر دلیل على ذلك ما ورد بالمادة 

 لل سنة مالیة تقریر یتضمن عرض حارئیس الجمهوریة وخلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام ك
عملیات بنك الجزائر ونشاطاته، لاسیما منها المتعلقة بوضعیة مراقبة البنوك إضافة إلى عن 

، وهو ما یدل بما لا جدال فیه عن التبعیة للجهاز التنفیذي وعلى تقریر حول الإشراف المصرفي
  .رقابة هذا الأخیر لعمل اللجنة

 السلطات الرقابیة للجنة المصرفیة: الفرع الثاني

السلطات الإداریة بسلطة الرقابة والتحقیق والتحري في مجال النشاط الذي تضطلع غالبیة 
وتعتبر هذه السلطة من أهم الاختصاصات التي زودت بها اللجنة  .أوكلت إلیها مهمة ضبطه

عین السلطة التنفیذیة على كل ما یحدث في المجال البنكي وعلى  تعدحیث  ،المصرفیة أیضا
سبیل ذلك تم تزویدها بسلطات واسعة وبوسائل مادیة وبشریة  كل ما یخص النقد والقرض، وفي

تمكنها من المحافظة على القطاع المصرفي من سوء الاستعمال و ها أداء مهامها الرقابیة لتكفل 
  .والاستغلال وما قد ینجم عن ذلك من أزمات وكوارث مالیة واقتصادیة

وتعد السلطة الرقابیة من أهم السلطات التي خولت للجنة المصرفیة في مجال اختصاصها 
التي مرت على النظام البنكي الجزائري، ائح فضالخاصة بعد تشدید الرقابة على البنوك إثر 

  المعدل والمتمم في هذا الشأن على أنه  03/11من الأمر  105ولقد نصت المادة 

  : تكلف بما یأتي، ...تؤسس لجنة مصرفیة،"

 ...للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها... مراقبة مدى احترام البنوك -
      تسهر على نوعیة وضعیاتها المالیةو ... تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك، -

 وتسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة،
... بنك،ال اتیمارسون نشاطكما تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها أشخاص 

 .."دون أن یتم اعتمادهم،
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  یلي  من ذات النص ما 110وقد أضافت المادة 

توسع اللجنة تحریاتها إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین "
لى الفروع التابعة... یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك   .وإ

اللجنة المصرفیة في إطار اتفاقیات دولیة، إلى فروع الشركات  ویمكن توسیع مراقبة
  ..."الجزائریة المقیمة في الخارج

یفهم من هذین النصین أساسا، بأن رقابة اللجنة المصرفیة تنصب على أعمال معینة، وعلى 
  1.أشخاص معینین

 السلطة الرقابیة للجنة المصرفیة من حیث الموضوع: الفقرة الأولى

  : المهام الرقابیة التالیة ة المصرفیة بتكلف اللجن

 مراقبة مدى احترام البنوك للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها - أولا

 تنظم تيتخضع البنوك خلال حیاتها المهنیة إلى التزام أساسي یتمثل في احترام الأحكام ال
 ،التأكد من ذلكعلى أثناء ممارستها لسلطتها الرقابیة  المصرفیة اللجنة تسهرو  .لعمل المصرفيا

حیث تقوم بمتابعة مدى احترام البنوك لقواعد التشریع المصرفي وكذا لقواعد القانون التجاري 
على اعتبار أن البنوك كما سبقت الإشارة إلیه سلفا، تؤسس في شكل شركات مساهمة وتقوم 

من القواعد التي  ، إضافة إلى غیرهاالتجاريمن القانون  02بأعمال نصت علیها المادة 
  .تتضمنها الأنظمة و التعلیمات المرتبطة بمهنتها المصرفیة

وعلى اللجنة المصرفیة أن تراقب امتثال البنوك لمجمل هذه القواعد سواء كان مصدرها 
خالفة ، حیث أن أیة مأو بتعلیماته التشریع أو التنظیم، وسواء تعلق الأمر بأنظمة بنك الجزائر

لهذه القواعد ترتكبها البنوك أثناء أو بمناسبة ممارستها لنشاطها ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات 
  .تأدیبیة أو قمعیة ضد المخالف

                                                             
، 2002، سنة 02، العدد 2بن لطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجھ جدید لدور الدولة، مجلة الإدارة، المجلد  1

  .69ص 
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 تها المالیةل البنوك والسهر على نوعیة وضعیفحص شروط استغلا  - ثانیا

المهنیة، ویقصد تراقب اللجنة المصرفیة مدى احترام البنوك لهذه الشروط طوال حیاتها 
بشروط الاستغلال، شروط الدخول إلى القطاع البنكي علاوة على شروط ممارسة المهنة 
المصرفیة، ویكون ذلك بدءا باحترام البنوك للشكل القانوني المشترط في تأسیسها، على اعتبار 

ة ، إضاف1لشكل شركات مساهمة تعمل قصد تحقیق الربح هااشتراط قانون النقد والقرض اتخاذ
  .إلى قیامها حصریا بالعملیات المؤهلة للقیام بها لا غیر

  :یلي ومن الجانب التقني تمس الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفیة في هذا الشأن ما

 :التأكد من حیازة البنك الخاضع للرقابة للترخیص والاعتماد -

في إطار القیام بمهامها الرقابیة تتأكد اللجنة من أول نقطة ینطلق منها النشاط المصرفي 
في مباشرة  هامن الواجب قبل شروع حیثحصول المؤسسة المعنیة للترخیص والاعتماد،  وهي

  .بعد اجتماع الشروط المقررة لأجل ذلك 2العملیات المصرفیة الحصول على هذین المفتاحین

امتثال مؤسسو البنوك المعنیة ومدیریها وممثلیها وعمالها المؤطرین وأعضاء  كما تراقب مدى
المعدل  03/11من الأمر  80مجالس إدارتها إلى جملة الشروط المسبقة التي قررتها المادة 

    الحكم علیهم بجنایة أو باختلاس أو غدر  وعدمالنشاط المصرفي، للقیام ب وتأهیلهم، والمتمم
كما تسهر اللجنة على ، 3...أو إصدار شیك دون رصید أو خیانة أمانة، أو سرقة أو نصب 

  4.وال ممارسة وظائفهم في أیة مؤسسة قرضطالشروط  تلكاستیفاء  مستخدمین فياستمرار ال

 :التأكد من التزام البنك الخاضع للرقابة بالحد الأدنى لرأس المال -

    لا یمكن للبنوك عامة كانت  المصرفیةدعما للتنظیم البنكي ولتشدید الدخول إلى المهنة 
أم خاصة، وكذا لفروع البنوك التي یتواجد مقرها الرئیسي في الخارج والعاملة في الجزائر أن 

                                                             
  .والمتمم، مرجع سابقالمعدل  03/11من الأمر  83أنظر المادة  1
  .المرجع نفسھ 85و  84، 82أنظر المواد  2
  .، المرجع نفسھ80أنظر المادة  3
  .، مرجع سابق92/05من النظام رقم  04انظر المادة  4
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یختص مجلس النقد الحد الأدنى لرأس المال الذي  تملكتباشر المهنة المصرفیة من دون 
   1.تحدیده والقرض ب

ذلك لعلى الأقل  اساویمیكون  الذي یجب أن الرأسمال تأكد اللجنة المصرفیة من توافر هذاتو 
، ذلك أن السیولة في أي عشرة ملاییر دینار جزائري 08/042من النظام  03المحدد بالمادة 

المجال البنكي مسألة حیاتیة تضمن بها البنوك توازنها المالي وبالتالي فعالیتها في القطاع، 
  .وقدرتها على البقاء والمنافسة

علیها إثبات وضعیتها المالیة الحسنة باستمرار، كما وجب علیها أن تثبت في كل  لذلك وجب
هي ملزمة بها تجاه الغیر بمبلغ یعادل على الأقل  حین بأن أصولها تفوق فعلا خصومها التي

  3.الرأسمال الأدنى المذكور أعلاه

لى سهرها على وتسهر اللجنة المصرفیة على التأكد من تلك الوضعیة واستقرارها، إضافة إ
احترام قیمة الحد الأدنى لرأس المال وتحریره كلیا عند الاكتتاب، ومن مطابقته في حالة صدور 

، و إلا اضطرت اللجنة هنا أیضا إلى إقامة 4ما هو علیهم علىالى حد أتعدیلات تقوم برفعه 
المتوسطي العام سلطتها العقابیة كما قامت به في عدة قضایا من بینها سحب اعتماد البنك 

الذي ثبت عدم احترامه لأحكام التحریر الكلي لرأس المال المكتتب، وكذا سحب اعتماد البنك 
التجاري والصناعي الجزائري حیث ثبت من خلال رقابته عدم تطابق تحریر رأس المال المكتتب 

  .لاحق ، وسنتطرق لهذه العقوبات بأكثر دقة وتمعن في مبحث5نقدا مع المؤونات التنظیمیة

معدلات ونسب وقواعد الحذر،  الوضعیة المالیة للبنوك من خلال فحصكما تراقب اللجنة 
خاصة معدل الملاءة، المصرح بها من البنك، وذلك بصفة دوریة أي في كل ثلاثي، وتقوم 
بالإضافة إلى هذه الرقابة والرقابة الفصلیة، برقابة سنویة على الوثائق والمستندات المحاسبیة، 
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  .عاملة في الجزائر، مرجع سابقالمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة ال 2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  89أنظر المادة  3
  .، المرجع نفسھ03فقرة  88أنظر المادة  4
  . 330آیت وازو زاینة، مرجع سابق ، ص 5
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ك عند نهایة كل سنة مالیة حیث تلتزم البنوك بتقدیم تصریحات سنویة عن میزانیتها وعن وذل
  1.وضعیتها المالیة

 :التأكد من التزام البنك الخاضع للرقابة بحدود النشاطات المرخص له القیام بها -

، أن تمارس ...لا یجوز للبنوك" المعدل والمتمم 03/11من الأمر  75عملا بأحكام المادة 
بشكل اعتیادي نشاط غیر النشاطات المذكورة في المواد السابقة، إلا إذا كان ذلك مرخصا لها 

  ...".بموجب أنظمة یتخذها المجلس

یفهم من هذا النص بأن البنوك لا یمكنها أن تتعدى حدود العملیات المخول لها القیام بها 
والتبعیة التي تم التطرق  وهي العملیات الأساسیة 74إلى  66والتي نصت علیها المواد من 

أن تمارس نشاطا  هاوباستثناء هاته النشاطات التي تشكل مهنتها العادیة، لا یمكن. إلیها آنفا
  .آخر إلا بعد حصولها على ترخیص بذلك بموجب أنظمة یتخذها مجلس النقد والقرض

لسهر على وتقوم اللجنة المصرفیة في إطار الرقابة التي تمارسها على الجهاز المصرفي با
عدم خروج البنوك عن إطار النشاطات الموكلة إلیها، وذلك تحت طائلة ممارسة سلطتها 

  .العقابیة

      یمنع على كل شخص طبیعي " من نفس الأمر أیضا على أنه 76وقد نصت المادة 
بشكل اعتیادي ... القیام بالعملیات التي تجریها تلك البنوك،... أو معنوي من غیر البنوك،

أعلاه، باستثناء عملیات الصرف التي تجریها طبقا لنظام  74إلى  72بموجب المواد من 
  ".المجلس

البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع العملیات المبینة في " بأن 70المادة  أضافتو 
  ".بصفتها مهنتها العادیة أعلاه 68إلى  66 المواد من

                                                             
فضیلة ملھاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال ، دراسة في ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة الساریة المفعول، دار  1

  .204، ص  2014، الجزائر ،  2ھومة، ط
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، ولا یجوز یهاالمصرفیة المخولة للبنوك حكر علاد بأن العملیات و نستنتج من هذه الم 
 الأمر ذات من 76 المادةقتضیات م مع مراعاة هذا. 1بالتبعیة أن یمارسها شخص آخر غیرها

التي  77المادة و  ،عملیات الصرف وفق نظام صادر من مجلس النقد والقرض التي تستثني
لها بذلك النصوص التي قررت عدم سریان هذا المنع على الخزینة العامة متى رخصت 

تحكمها، إضافة إلى عدم سریان المنع على الهیئات التي لیس لها هدف ربحي والتي تمنح في 
نطاق مهمتها لأسباب اجتماعیة ومن مواردها الخاصة قروض بشروط تفضیلیة لبعض 
منخرطیها، وكذا على المؤسسات التي تمنح تسبیقات من الأجور أو قروض ذات طابع 

  .من ذات الأمر 79و  78المادتین ووفق ما قررته  لأجرائها لأسباب اجتماعیةاستثنائي 

في إطار السلطات الرقابیة تقوم للجنة المصرفیة اخلاصة لما سبق نتوصل إلى القول بأن 
         المخولة لها بالرقابة على ممارسة العملیات أو النشاطات المصرفیة من طرف أجهزة 

مخول لها قانونا القیام بذلك، فیجوز لها في حالة ثبوت ذلك أن  أو أشخاص أو كیانات غیر
تتخذ سلطاتها العقابیة ضد المخالف، حیث یمكن لها أن تضع قید التصفیة وتعین مصف لكل 
كیان یمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك أو الذي یخل بإحدى الممنوعات 

  2.المعدل والمتمم 03/11ر من الأم 81المنصوص علیها في المادة 

فیقصد بها أن تستعمل مؤسسة ما اسما  81أما عن الممنوعات المنصوص علیها في المادة 
عبارة من شأنها أن تحمل إلى اعتقاد الغیر بأنها معتمدة  أیةتجاریة أو إشهار أو أو تسمیة 

كبنك، أو أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غیر الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثیر 
اللبس بهذا الشأن كأن تعتمد كمؤسسة مالیة، وتحمل إلى اعتقاد الغیر بأنها اعتمدت كبنك للقیام 

  .ذا الأخیر والتي استثنیت من القیام بها باعتبارها مؤسسة مالیةبالعملیات التي تعتبر حكرا له

لذلك تمتد رقابة اللجنة المصرفیة لتغطي العملیات التي تقوم بها البنوك دون أن تؤهل لذلك، 
العملیات التي تعد حكرا للبنوك، والتي تمارسها أشخاص أخرى غیرها، إضافة إلى الحدود التي و 

                                                             
یمكنھا القیام بسائر عملیات البنوك  المعدل والمتمم، 03/11من الأمر  71تجدر الإشارة ھنا إلى أن المؤسسات المالیة وعملا بأحكام المادة  1

  .باستثناء تلقي الأموال من العموم وإدارة وسائل الدفع أو وضعھا تحت تصرف زبائنھا، التي تبقى حصرا على البنوك
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11مكرر من الأمر 115أنظر المادة  2
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ي استثنیت بعض الهیئات لما خولت الحق في ممارستها لكن بشروط تمارس فیها العملیات الت
أیضا  رض، كما تمتد رقابة اللجنة لتشملوحدود معینة، وبموجب نظام من مجلس النقد والق

إیهام بعض المؤسسات للغیر من خلال استعمال تسمیات أو إشهارات تحمل بها إلى اعتقاده 
في حالة معاینة أیة مخالفة  هاول، هاتارسة عملیاته ونشاطبأنها مؤهلة كبنك وبإمكانها بالتبعیة مم

  .في هذا الشأن أن تقیم سلطتها التأدیبیة وحتى القمعیة كما سنوضحه لاحقا

 السهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة - ثالثا

متعلقة بالسیر الي إطار تحقیق هدفها الاجتماعي باحترام مجموعة من القواعد البنوك فتلتزم 
تلك القواعد التي أوكلت لمجلس النقد والقرض مهمة تحدیدها عن  .1هاوبأخلاقیاتللمهنة الحسن 

التي  المعدل والمتمم 03/11من الأمر  62طریق الأنظمة التي یصدرها وفق مقتضیات المادة 
  :یأتي یخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما"لى أنه تنص ع

  ...".قواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة المطبقة على البنوك -ن

الالتزام منها  لاسیما ولقد خولت اللجنة المصرفیة سلطة السهر على احترام هذه القواعد
لضمان سیولة البنك بالسر المهني، عدم التدخل في شؤون العمیل، مقاییس التسییر الموجهة 

   . إلخ...المودعین والغیر، وكذا توازن بنیته المالیةوقدرته على الوفاء تجاه 

لذلك وجب  2مخلة خولت أیضا الحق في إقامة سلطتها التأدیبیة على مؤسسات القرض الو 
الحرص على تطبیق هذا الالتزام، كما وجب علیهم الحرص على مطابقة  هاعلى مسیرو 

وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات ع أخلاقیات المهنة م الهیئات التي یسیروها نشاطات
  3.المعدل والمتمم 03/11من الأمر  114المنصوص علیها في المادة 

على أن اللجنة في ذات السیاق  ،السالف الذكر 92/05من النظام  06ولقد نصت المادة 
احترام متطلبات الشرف والأخلاق التي یجب أن تتوفر على الدوام  على بةاالمصرفیة تؤهل للرق

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  "ن"فقرة  62أنظر في ھذا الشأن المادة  1
  .، المرجع نفسھ111أنظر المادة  2
  .مكرر، المرجع نفسھ 120أنظر المادة  3
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قواعد السیر الحسن للمهنة  یضا ضمنأتدخل  ، على اعتبار أن هذه المتطلباتفي المسیر
  .البنكیة

وفي إطار رقابة اللجنة المصرفیة وسهرها على احترام قواعد حسن سیر المهنة المصرفیة 
  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  96الإشارة لمضمون المادة  تجدر

أمر المشرع قرر  أنب "تنظیم المهنة "الواردة تحت عنوان هذه المادةنص  استقراءیفهم من 
 هامفاده وجوب انضمام إلزامي وحصري على مؤسسات القرض الناشطة على الإقلیم الجزائري

تهدف إلى دراسة مجموعة المسائل المتصلة " جمعیة المصرفیین الجزائریین"ى تدع إلى جمعیة
ها فراغ قانوني والتي لم یهتم التشریع أو التنظیم بالمهنة المصرفیة لاسیما منها تلك التي یشوب

بضبطها، ونذكر في هذا المجال وعلى سبیل المثال ما نحن بصدد التطرق إلیه في هذه النقطة 
  .أي قواعد السیر الحسن للمهنة المصرفیة أو ما یعرف أیضا بأخلاقیات المهنة المصرفیة

معیة في كل المسائل التي تهم المهنة بما جالأعلاه إمكانیة استشارة  96ولقد قررت المادة 
القواعد المتعلقة بأخلاقیات المهنة المصرفیة، ویمكنها في هذا الصدد أن تقترح و فیها الأعراف 

على محافظ بنك الجزائر أو على اللجنة المصرفیة تسلیط عقوبات ضد مؤسسات القرض التي 
   .في هذا الشأن امخالفة التزاماته بسبب تراقبها

لا یوجد بالجزائر مدونة أو قانون لأخلاقیات المهنة إلى أنه  تجدر الإشارة في الأخیرو 
جمعیة المصرفیین من قبل البنوك المجتمعین في تداول علیها المصرفیة، رغم وجود أعراف م

تفادیا لتعسف و  .لمتابعات من قبل اللجنة المصرفیةل، وعدم احترامها قد یشكل منطلق الجزائریین
قواعد نقترح في هذا الصدد العمل على وضع مدونة لخیرة في ممارسة سلطتها هذه، هذه الأ

متطلبات بازل مع تتخذ تماشیا مع ما یخدم القطاع المصرفي و  السیر الحسن للمهنة البنكیة
  . الدولیة
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 السلطة الرقابیة للجنة المصرفیة من حیث الأشخاص: الفقرة الثانیة

البنكي تكون عن طریق رقابة اللجنة المصرفیة على الأشخاص إن فعالیة مراقبة النشاط 
، حیث كرس لها قانون النقد والقرض سلطة الرقابة أساسا على كل الممارسین لهذا النشاط

البنوك والمؤسسات المالیة، إلا أنه مدد مجالها الرقابي من حیث الأشخاص إلى غیرهم تكریسا 
  1.لهذه الفعالیة

 والمؤسسات المالیةالبنوك  - أولا

 ،والمتممالمعدل  03/11الأمر تي تناولها تعتبر البنوك والمؤسسات المالیة أهم الأشخاص ال
 لا تستطیع الثانیة القیام إلا ببعضف ،لمخول لكلاهما القیام بهات انشاطال بتنظیموتكفل 

لاستقبال وتلقي الأموال ، حیث یعتبر البنك وحده مؤهل هاخولت الأولى القیام بالعملیات التي 
  .من الجمهور، الأمر الذي یجعل من دوره أهم وأخطر

 أساسا تنصب الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفیة في إطار الصلاحیات الممنوحة لهاو  
عامة كانت أم خاصة، ومهما كانت طبیعة المساهم فیها،  ،2على البنوك والمؤسسات المالیة

، وكذا لمبدأ السیادة الوطنیة ولمبدأ المعاملة تبعا لإقلیمیة القوانینحیث و جزائریا أو أجنبیا، 
بالمثل، تخضع فروع البنوك والمؤسسات المالیة المتواجد مقرها الرئیسي في الخارج والعاملة في 

  . الإقلیم الجزائري لرقابة اللجنة المصرفیة الجزائریة

كما یمكن توسیع مراقبة اللجنة المصرفیة الجزائریة، في إطار اتفاقیات دولیة إلى فروع 
الخارج، حیث تمتد السلطة الرقابیة للجنة إلى ما خارج الإقلیم في الشركات الجزائریة المقیمة 

إلا أن هذا الحكم . الجزائري من أجل تتبع فروع مؤسسات القرض الناشطة خارج التراب الوطني
انوني لا معنى له ویبقى مجرد حبر على ورق نظرا لعدم وجود فروع في الخارج لمؤسسات الق

  3.مقرها الرئیسي في الجزائر

                                                             
  .69بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  1
  .201الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  02فقرة  110انظر المادة  3
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    امتداد الرقابة للغیر - ثانیا

لا تتوقف حدود رقابة اللجنة المصرفیة عند نشاط البنوك والمؤسسات المالیة فحسب، بل 
 المعدل والمتمم إلى المساهمات والعلاقات 03/11من الأمر  110تمتد عملا بأحكام المادة 

المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین یسیطرون على أعمال البنوك والمؤسسات المالیة، وأیضا 
    .الشركات التابعة لها سواء كانت سیطرة مباشرة أو غیر مباشرة

 مساهمة مصالح بنك الجزائر في الرقابة على البنوك : الثاني المطلب

ك الجزائر قمة الهرم المصرفي الجزائري، فهو بنك البنوك الذي یتولى مهمة یشكل بن
الإشراف والرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي تحقیقا لسلامته وأمنه وتنمیته، 

  1.وبالتالي تنمیة الاقتصاد الوطني ككل

 ...تتمثل مهمة بنك الجزائر في  " ولقد نص قانون النقد والقرض في هذا الشأن على أنه
ولهذا الغرض یوجه . توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها 

ویراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزیع القرض وتنظیم السیولة، ویسهر على حسن تسییر 
المصرفي م التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط سوق الصرف، والتأكد من سلامة النظا

  2".وصلابته

یمكن القول من خلال هذا النص وأن بنك الجزائر یلعب دورا واسعا في الحرص والرقابة 
على الجهاز المصرفي، ویعتمد في تنفیذه لهذه المهمة على مجموعة من الإجراءات والتدابیر 

ما قد تنجر عنه الهادفة إلى تنظیم النشاط البنكي، وتوجیهه الوجهة السلیمة والمناسبة لتفادي 
ویقوم في هذا السیاق بإصدار تعلیمات ولوائح وأنظمة تهدف كلها  .من أزمات وكوارث مالیة

إلى توجیه العمل المصرفي نحو أحسن وجهة، وضمان احترام القائمین به للنصوص التشریعیة 
  .والتنظیمیة التي تحكمه

                                                             
  .37ابق، ص فضیلة ملھاق، مرجع س 1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  35أنظر المادة  2
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والسهر على التزامها بما  بنك الجزائر بالحرصوللتأكد من حسن سیر أعمال البنوك یقوم 
یصدره من لوائح وتعلیمات وأنظمة، وكذا التزامها بمجموعة النصوص التي تنظم النشاط 
المصرفي ویستعین في ذلك ببعض الهیئات التابعة له والتي تشاركه في إجراء الرقابة على 

نكي والتي قد التقلیل من المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها النظام البو البنوك من أجل الحد 
  .تؤدي به إلى الانهیار

الفرع (وتتمثل هیاكل بنك الجزائر التي تلعب دور في الرقابة على البنوك في المركزیات 
  التابعة له  )ثانيالفرع ال ( والمدیریات) الأول

 مركزیات بنك الجزائر :الفرع الأول

التي یستعین بها من و  لهتعتبر مركزیات بنك الجزائر من بین الهیئات أو المصالح التابعة 
أجل الرقابة على البنوك، وعلى العملیات التي تباشرها، وتعد المركزیات في نفس الوقت 
المصالح التي تقدم الدعم الحقیقي للبنوك من خلال تزویدها بالمعلومات التي تفیدها في القیام 

نها من أجل تحقیق السیر بنشاطاتها، حیث تعتبر بمثابة وسیلة لتقدیر أعمال البنوك والتنسیق بی
  .السلیم للجهاز المصرفي ككل

زیة في مركالمصرفیة وتتمثل المركزیات التي یستعین بها بنك الجزائر في ممارسته للرقابة 
  .مركزیة المیزانیاتو  المخاطر، مركزیة عوارض الدفع

 )المؤسسات والأسرمركزیة مخاطر (مخاطر المركزیة : الفقرة الأولى

منه،  160في المادة  90/10الجهاز من بین الأجهزة التي استحدثها القانون یعتبر هذا 
الغرض منه هو محاولة تركیز المعلومات التي تحسن من قدرة النظام البنكي على التقلیل من 

  .1الذي یتسم بحریة المبادرة وقواعد السوق السائد المخاطر المتزایدة نتیجة الوضع الاقتصادي
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المعلومات حول زبائن البنوك المستفیدین من  ومركزة جمع ومعالجة خاطرتتولى مركزیة المو 
لبنوك الأخرى لإفادتها بها في سبیل التقلیل من المخاطر اثم تقوم بتوزیعها على  ،قروضال

فهي هیئة استعلام تمنح  .مخاطر عدم التسدیدو  سیما مخاطر التركیزالمستقبلیة المحتملة لا
البنوك المعلومات الضروریة المرتبطة بالقروض وطبیعتها وقیمتها وأسماء المستفیدین منها، 

  .هاتقلیلا للمخاطر التي قد تنجر عن

ن مركزة المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة من البنوك الناشطة على الساحة  وإ
خلیة واحدة لبنك الجزائر یسمح بتسییر أفضل لسیاسة القرض، كما  ، في یدالمصرفیة الوطنیة

یسمح بمتابعة مآل القروض الممنوحة وبالتالي مراقبة نشاط البنوك في مجال منح الائتمان 
ومدى خضوعها للمعاییر والقواعد المعمول بها في هذا المجال خاصة منها ما یتعلق بقواعد 

  .الحذر

المعدل والمتمم على هذه الهیئة، حیث جاء فیها  03/11مر من الأ 98ولقد نصت المادة 
ینظم بنك الجزائر ویسیر مصلحة مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات "

  .ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة

تعد مركزیة المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر، وتكلف بجمع أسماء المستفیدین من 
منوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غیر القروض وطبیعة القروض الم

  .المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

المخاطر، ویجب تزویدها  اتیتعین على البنوك والمؤسسات المالیة الانخراط في مركزی
  .بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة

زبائن  منا، المعلومات التي یتلقاها ملجزائر لكل بنك ومؤسسة مالیة، بطلب منهیبلغ بنك ا
  ".المؤسسة

مركزیة "تشمل في الواقع مركزیتان لبنك الجزائر یفهم من هذا النص بأن مركزیة المخاطر 
، تسجل في الأولى المعطیات المتعلقة بالقروض "مركزیة مخاطر الأسر"و " مخاطر المؤسسات
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للأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مهنیا بدون أجر، الممنوحة 
أما الثانیة فتسجل فیها المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد، وهو ما أكدته المادة 

  12/01.1الأولى من النظام 

بكل  اتزویدهو ، مركزیةالأیضا، بأنه یتعین على كل البنوك الانضمام إلى  هكما یفهم من
مؤسسات كانوا أم أفرادا،  ،المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة على مستوى شبابیكها للزبائن

، ومن دون تأخیر، بكل معلومة مهمة طرأت هابالتصریح ل في ذات السیاق وتلتزم البنوك أیضا
  2.على وضعیة المقترض قد تؤثر على ملاءته وعلى قدرته على الوفاء

كل مؤسسة قرض لا تمتثل لأحكام عن ة المخاطر بالتصریح للجنة المصرفیة وتلتزم مركزی
بمعنى لا تنضم إلى المركزیة أو لا تحترم قواعد سیرها، أو لا تصرح لها  12/01النظام 

ویؤدي عدم الامتثال . 3بالمعطیات المتعلقة بالقروض سواء كانت ممنوحة للمؤسسات أو للأفراد
إلى  12/01المعدل والمتمم، وفي النظام  03/11من الأمر  98ادة للالتزامات المقررة في الم

من الأمر  114تطبیق اللجنة المصرفیة للإجراءات المقررة قانونا لاسیما تلك المقررة في المادة 
  .ضد البنك المخالف المعدل والمتمم 03/11

المخصص له شهریا، كل في القسم المحصلة وتقوم مركزیة المخاطر بمركزة المعطیات 
تستعملها في ل ، ثم تعد وتضع في متناول البنوك نتائج عملیات المركزة،)مؤسسات أو أسر(

  .تقریر منح القرض من عدمه

وتحقیق التكامل المعلومات  هاتبادلو على التقاء البنوك واتحادها عمل المركزیة هذا ویساعد  
توجه إلى منح الفي  هیساعد هو ماو  ،كل بنك بما قدمه نظراؤه من قروض فیما بینها، حیث یعلم

بأن  من المركزیة فإذا ثبت له من خلال المعلومات المحصلة .القرض أو الامتناع عن منحه
طالب القرض قد استفاد من قروض لدى بنوك أخرى ولم یحترم التزاماته بالوفاء تجاهها أو أنه 

                                                             
 13، صادرة في 36ج ر عدد  –، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا 2012فبرایر  20مؤرخ في  12/01نظام رقم  1

  . 46-45. ص-ص. 2012یونیو 
  .، المرجع نفسھ10 أنظر المادة 2
  .، المرجع نفسھ18أنظر المادة  3



 تجسید الرقابة المصرفیة في الجزائر: الباب الثاني
 

 - 253 -                                                                      
 

توخي ب هالمعلومات قد تسمح ل نفس الضمانات التي اقترحها علیه وفاءا لدینه، فإن هذهبا أفاده
في  هاتركیز أو  1عواقب خطیرة قد تؤدي به إلى الإفلاس بسبب الإفراط في منح قروض كهاته

ومن هنا تبدو أهمیة المعلومات الصادرة من مركزیة  .ید شخص معین أو في منطقة معینة
المخاطر والتي توضح للبنك درجة الخطورة التي یواجهها حیال زبائنه المتحصلین على قروض 

  .من مؤسسات قرض أخرى

 03/11من الأمر  98هذا، وتجدر الإشارة إلى الغموض القانوني الوارد في أحكام المادة 
یة مخاطر المؤسسات المتضمن تنظیم مركز  12/01كام النظام ، وحتى في أحالمعدل والمتمم
هذا الغموض منطوي على وقت تصریح البنك بالمعطیات الإیجابیة والسلبیة  .والأسر وعملها

المتعلقة بالقرض، فهل یتعین علیه القیام بهذا الالتزام قبل منح القرض حتى یكون لمركزیة 
أموال البنك والمودعین، یتجلى من خلال تنویر  وقائي في الحفاظ علىرقابي و المخاطر دور 

 .البنك بإعطائه صورة حقیقیة عن الوضعیة الائتمانیة للزبون وبالتالي قدرته على الوفاء مستقبلا
أم أن التصریح یتم بعد منح القروض وعندها یكون لمركزیة المخاطر مجرد دور إعلامي 

على النشاط الائتماني للبنوك التي تصرح محض حیث تعد بمثابة بنك لمعلومات موثقة ودقیقة 
  لها بكل القروض الممنوحة للزبائن؟

المعدل والمتمم، نجدها تنص في  03/11من الأمر  98فعلا وبالرجوع إلى نص المادة 
مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء  "...مركزیة المخاطر  أنالفقرة الثانیة منها على 

عة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ المستفیدین من القروض وطبی
  ...".القروض غیر المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض

وأضافت الفقرة الثالثة من نفس النص بأنه یتعین على البنوك الانخراط في مركزیة المخاطر 
  .لفااویجب تزویدها بالمعلومات الواردة س

                                                             
دراسة حالة، بنك القرض الشعبي  –بوعدلي أحلام، الإصلاحات البنكیة وأثرھا على سیاسات إدارة البنوك والتجارة العمومیة في الجزائر  1

علوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، قسم ال2006 – 1987الجزائري 
  .178، ص 2009/2010عباس، سطیف، 
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اجب التصریح یتم من قبل البنك بعد منحه للقرض یفهم من مجرد قراءة هذا النص وأن و 
 02وقد أكدت المادة . "تكلف بجمع أسماء المستفیدین من القروض"وهو ما یستقرأ من عبارة 
هذا الاستقراء حیث ألزمت البنوك بالتصریح شهریا بجمیع  12/01وما بعدها من النظام 

قیمتها، وكذا بالقروض الممنوحة القروض الممنوحة لزبائنها من مؤسسات وأفراد مهما بلغت 
  1.لمستخدمیها

من هنا یمكن أن نخلص إلى أن مركزیة المخاطر جهاز إعلامي مكلف بمركزة القروض 
الممنوحة من البنوك الناشطة على الساحة الوطنیة، وبإعداد تقاریر قرض توضع في متناول 

یة الاستدانة والقدرة على المركزة تمكنها من الاطلاع على وضعالبنوك تتضمن نتائج عملیات 
  .السداد للأفراد والمؤسسات

إلا أن الأخذ بهذا الطرح سیؤدي إلى إقصاء الدور الرقابي لمركزیة المخاطر، لذلك نفضل 
القول وأن الهدف من إنشاء مصلحة لمركزة المخاطر لا یكمن في تجمیع وتركیز المعلومات 

عة نشاطات البنوك المتعلقة بمنح الائتمان الخاصة بالقروض فحسب، بل أیضا في مراقبة ومتاب
باعتبارها أهم النشاطات التي تمارسها هاته المؤسسات، ومعرفة مدى خضوعها في ذلك لقواعد 
العمل المقررة لها قانونا وتنظیما وكذا للمعاییر الأساسیة التي تحكمها والتي یحددها بنك 

  .الجزائر

یتعین " هذا الطرح نسبیا، حیث جاء فیها بأنه 12/01من النظام رقم  13ولقد أكدت المادة 
  ".على المؤسسات المصرحة أن تستشیر مركزیة المخاطر قبل منح قرض لزبون جدید

وعلیه ووفقا لمضمون هذا النص لا تمنح القروض من طرف أي بنك لأي زبون جدید إلا 
على المعلومات الخاصة به في مجال الائتمان،  منها لحصولوابعد استشارة مركزیة المخاطر 

ن كانت له عوارض دفع سابقة أم لا على الساحة المصرفیة   .وإ

                                                             
  .، مرجع سابق12/01من النظام  12إلى  02أنظر المواد من  1
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ومن الواضح أن مثل هذا الإجراء یهدف إلى كشف وتدارك المخاطر المرتبطة بالقرض من 
خلال منح البنوك المعطیات والمعلومات الضروریة المرتبطة بالقروض التي تشكل مخاطر 

  .، إذ أنها تهدف إلى الوقوف على وضعیة الطالب قبل منحه للقرض المطالب به1ملةمحت

أعلاه، بأنها لم تحسم الجدل المتعلق بطبیعة دور مركزیة  13ویتعین القول بشأن المادة 
المخاطر ومهامها بصفة قطعیة حیث نصت من جهة على استشارة هذه المركزیة وهو ما قد 

الدور الاستشاري لمركزیة المخاطر لیس إلزامي على البنوك، وبأن  یتیح المجال للاعتقاد بأن
هذه الأخیرة لیست ملزمة برأیها الاستشاري فیما یتعلق بالوضعیة الائتمانیة لطالب القرض، ومن 

وهو ما " لزبون جدید"على وجوب استشارة المركزیة قبل منح قرض  13ت المادة صجهة ثانیة ن
الزبون متعود على التعامل مع البنك، فلیس من الواجب على هذا متى كان بأنه  هقد یفهم من

  .الأخیر استشارة مركزیة المخاطر بشأن وضعیته الائتمانیة

من خلال ما سبق نتوصل إلى القول بأن جملة المواد القانونیة والتنظیمیة التي تناولت 
الذي تلعبه في الرقابة على مركزیة المخاطر لم تولیها الأهمیة الكافیة بالرغم من الدور الفعال 

نشاطات البنوك المرتبطة بالائتمان وفي الوقایة من الأزمات والكوارث التي قد تنجر عنه 
باعتباره من أهم العملیات الأساسیة للبنوك وأكثرها تداولا، لذا نأمل في تدارك الأمر بسد 

  .الفراغات وضبط الثغرات والتناقضات السالفة الذكر

 )مركزیة عوارض الدفع(مركزیة المستحقات غیر المدفوعة : الفقرة الثانیة

في ظل المحیط الاقتصادي والمالي الجدید المتمیز بالتغیر وعدم الاستقرار، قد تحدث 
 ق الأمر بالتسهیلات البنكیة ووضعمشاكل في العملیات التي تقوم بها البنوك لاسیما عندما یتعل

زبائن إضافة إلى عملیات القرض، فأثناء قیامها بنشاطاتها هذه، قد وسائل الدفع تحت تصرف ال
 هاتواجه البنوك بعض المخاطر المرتبطة خاصة بالقدرة الائتمانیة للزبائن وبالتالي استرجاع

  .للأموال التي منحتها إیاهم والتي تعود ملكیتها في أغلب الأحیان للمودعین
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لمهنیة للنشاط المصرفي، إلا أنه وجب الاحتیاط وبالرغم من ارتباط هذا الوضع بالمخاطر ا
وعلى الرغم من وجود  .نه من كوارث مالیة وأزمات مصرفیةضد وقوعه وتكاثره لما قد تنجر ع

بالقروض مركزیة للمخاطر تمكن البنوك كما سلفت الإشارة إلیه آنفا من معلومات خاصة 
والعملاء، بما یساعدها من التقلیل من مخاطر عدم الوفاء عند وصول تاریخ الاستحقاق، إلا أن 
المشرع الجزائري ارتأى إنشاء إلى جانب هذا الهیكل جهة أخرى تسهر جنبا إلى جنب مع 
سابقتها على ضمان استقرار الجهاز المصرفي خصوصا والاقتصاد الوطني عموما عن طریق 

   من المخاطر التي قد تواجهه، تعرف هذه الجهة بمركزیة المستحقات غیر المدفوعة  التقلیل
  .أو بمركزیة عوارض الدفع

ففي سبیل الرقابة على متانة النظام المصرفي وفي سبیل التقلیل من المخاطر الائتمانیة التي 
بإحداث مركزیة ضمن هیاكل  92/021قد تهدد استقراره، قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

، یجب أن ینضم إلیها جمیع الوسطاء "بمركزیة المبالغ غیر المدفوعة"بنك الجزائر تعرف 
أي جمیع البنوك والمؤسسات المالیة والخزینة العامة والمصالح المالیة التابعة للبرید  2المالیین

  3.وتتولى تسییرهاوالمواصلات وأیة مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن وسائل الدفع 

المتعلق بالنقد والقرض هذا الجهاز ضمن مواده، حیث نص علیه في  03/11وتبنى الأمر 
ینظم بنك الجزائر  " جاء فیها حیثمركزیة المخاطر،  إلى جانب 98الفقرة الأخیرة من المادة 

  ".مركزیة للمخاطر ومركزیة للمستحقات غیر المدفوعة

للهیكل الذي ینظمه صلاحیات واسعة في تسییر القروض  92/02ولقد أعطى النظام 
قوم بتنظیم المعلومات المرتبطة یحیث ، لبنوكلالمتعثرة والمستحقات غیر المدفوعة حمایة 

، وذلك لها علاقة باستعمال وسائل الدفع أو التي كل التي تظهر عند استرجاع القروضالمشاب
  .لمعطیات التي یزودها بها الوسطاء المالیون المنضمون إلیهامن خلال التصریحات وا

                                                             
الصادرة في         08ج ر عدد  –، یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملھا 1992مارس  22مؤرخ في  92/02النظام رقم  1

   15ص . 1993فیفري  07
  .، المرجع نفسھ01أنظر المادة  2
  .، المرجع نفسھ02أنظر المادة  3
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  : في هذا الشأن على أنه 92/02من النظام  03ولقد نصت المادة 

  :أو قرض، ما یأتي/تتولى مركزیة المبالغ غیر المدفوعة، بالنسبة لكل وسیلة دفع و"

تسییر هذا الفهرس تنظیم فهرس مركزي لعوائق الدفع، وما یرتب علیها من متابعات، ثم  -
 .وتنظیمه

تبلیغ الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى معنیة، دوریا، بقائمة عوائق الدفع وما قد  -
 ".یترتب علیها من متابعات

قوم في مرحلة أولى بجمع تیفهم من هذا النص بأن مركزیة المستحقات غیر المدفوعة 
لقروض أو بالمشاكل الناتجة عن وتنظیم المعلومات ذات الصلة بعوائق الدفع سواء تعلقت با

استعمال وسائل الدفع، وتقوم بتسییرها من خلال إنجاز بطاقیة أو فهرس مركزي یتضمن كل 
 السیئالحوادث المسجلة على الإقلیم الوطني والتي لها علاقة بتعثر القروض أو الاستخدام 

  .لوسائل الدفع

وما ترتب عنها من متابعات، للوسطاء ثم وفي مرحلة ثانیة تقوم بتبلیغ قائمة عوارض الدفع 
یمكن لكل بنك الحصول على الكشوف أو القوائم المتضمنة عوارض الدفع،  ، حیثالمالیین

لاطلاع على وضعیة العملاء والزبائن المقدمین علیه، وبالتالي الحد من المخاطر التي قد او 
  .من ذوو السوابق مع بنوك أخرى همتهدد مصالحه ومصالح المودعین لدیه، متى تبین له بأن

وتتمكن مركزیة المستحقات غیر المدفوعة من تنظیم الفهرس المركزي لعوائق الدفع من 
الذین یقع على عاتقهم واجب ، و الوطني ككل الإقلیمخلال تصریحات الوسطاء المالیین عبر 

علامها بالعوائق التي تطرأ على القروض التي منحوها وو الانخراط فیها  و على وسائل الدفع أ/إ
  1.الموضوعة تحت تصرف زبائنهم

                                                             
  .، مرجع سابق92/02من النظام  04أنظر المادة  1
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السالف الذكر مركزیة المبالغ غیر المدفوعة بإعلام اللجنة  92/02هذا، وقد ألزم النظام 
المصرفیة التي تتربع قمة الهرم الرقابي المصرفي الجزائري بكل مخالفات لأحكام هذا النظام 

  .1المعدل والمتمم 08/01 وأحكام النصوص اللاحقة به لاسیما منها النظام

لذلك تعتبر مركزیة المستحقات غیر المدفوعة على غرار مركزیة المخاطر جهاز رقابي غیر 
مباشر على البنوك، حیث تعمل من جهة على مساعدة البنوك في التقلیل من المخاطر 

مركزیة المرتبطة بالقروض ووسائل الدفع من جهة، وذلك من خلال إعدادها لفهرس أو لبطاقیة 
تتضمن قائمة الممنوعین من الحصول على دفاتر الشیكات وعلى أصحاب القروض المتعثرة 
سلفا، وذلك من خلال التصریحات الموجهة لها من المؤسسات الناشطة على التراب الوطني 

  .دوریا

كما تعمل من جهة ثانیة على الرقابة على مدى امتثال هذه المؤسسات للقواعد والمعاییر 
حددها بنك الجزائر ضمانا لمتانة وسلامة الجهاز المصرفي، فمتى لاحظت أیة مخالفة التي ی

للنظام الذي یحكمها وینظم عملها، وجب علیها إعلام اللجنة المصرفیة لاتخاذ ما تراه مناسبا 
  .من تدابیر أو عقوبات وفق ما هو مقرر قانونا

م لدى المركزیة قبل منح دفاتر التزام البنوك بالاستعلا ىعل القانون التجاري نصولقد 
مكرر على  526الشیكات، وكذا اطلاعها بأي عارض دفع مرتبط بها، حیث نص في المادة 

الشیكات إلى  ردفاتتسلیم یجب على البنوك و الهیئات المالیة المؤهلة قانونا، قبل " أنه
  ".زبائنها، أن تطلع فورا على فهرس مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائر

تبلیغ مركزیة ) البنك(یجب على المسحوب علیه " بأنه 1مكرر 526كما أضافت المادة 
  2...".المستحقات غیر المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید

                                                             
، یتعلق بترتیبات الوقایة  المعدل والمتمم 2008جانفي  20مؤرخ في  08/01ظام رقم من الن 14، نفس المرجع، والمادة  05أنظر المادة  1

  24- 21.ص-ص. 2008جوان  22، الصادرة في 33ج ر عدد  –من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا 
 16مكرر 526مكرر إلى 526، والمتضمن المواد من "في عوارض الدفع"أضیف الفصل الثامن مكرر من القانون التجاري تحت عنوان  2

  .2005فیفري  09، الصادرة في 11ج ر عدد  – 2005فیفري  06، المؤرخ في 05/02بالقانون رقم 
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المعدل والمتمم الآنف الذكر،  08/01وفي نفس السیاق أصدر بنك الجزائر النظام رقم 
الذي یهدف إلى الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتها بالاعتماد  11/071بالنظام 

على واجب  همن 03ولقد نصت المادة ، على مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات
لاع على بطاقیة مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر قبل تسلیم دفتر الشیكات البنوك في الاط

  .مكرر من القانون التجاري السالفة الذكر 526الأول للزبون وفقا لمقتضیات المادة 

من القانون التجاري  1مكرر 526 وتطبیقا لما نصت علیه المادة 04في حین قررت المادة 
الدفع بحدوث عارض بسبب انعدام أو نقص في الرصید  وجوب تصریح البنك لمركزیة عوارض

أیام عمل الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك للوفاء، وذلك لتمكینها من ) 04(وذلك في غضون الأربعة 
  .استغلالها ومن تبلیغها لغیره من الوسطاء المالیین

بالإضافة إلى وظیفتها الإعلامیة تساهم مركزیة عوارض ختاما لما سبق، یمكن القول وأنه 
الدفع في الرقابة على الجهاز البنكي من خلال تطهیره من المعاملات التي تحتوي على الغش 
سواء من جانب البنك أو من جانب المتعاملین معه وخلق نظام مصرفي یحتوي على عنصر 

هة أخرى، كما یهدف كذلك إلى ضمان عدم الثقة بینهما من جهة وبین البنوك فیما بینها من ج
أهم النشاطات المصرفیة وأكثرها تداولا والمتمثلة في وضع وسائل الدفع تحت تصرف تعثر 

  .الجمهور وعملیة الإقراض

وتقوم اللجنة المصرفیة في حالة إخلال أحد البنوك بأحكام النصوص التنظیمیة المقررة أعلاه 
  .، وفقا لما سیتم بیانه لاحقا03/11من الأمر  114ا المادة باتخاذ إحدى العقوبات التي قررته

  

  

 

                                                             
المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید  08/01، یعدل ویتمم النظام 2011أكتوبر  19مؤرخ في  11/07النظام رقم  1

  35ص . 2012فیفري  15الصادرة في  08ج ر عدد  –ومكافحتھا 
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 مركزیة المیزانیات: الفقرة الثالثة

، تم إنشاؤه لدى بنك 1هي عبارة عن مرصد إحصائي محاسبي ومالي للمؤسسات المصرفیة
قصد تعمیم استعمال طرق موحدة في التحلیل المالي الخاص  96/072الجزائر بموجب النظام 

  3.بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي

وقد تم إنشاء هذه المركزیة في شكل نظام معلومات موجه لتسهیل اتخاذ القرارات المالیة 
حیث وتكملة للدور الذي تقوم به مركزیة المخاطر، تقوم مركزیة المیزانیات  ،4والإستراتیجیة

بة على توزیع القروض، وجمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المستفیدة منها ومعالجتها بالرقا
  5.ونشرها

كل من  96/07من النظام  04و  03وحرصا على إتمام هذه المهمة، لقد ألزمت المادتین 
البنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد الإیجاري بالانضمام إلى مركزیة المیزانیات لبنك 

زائر، وباحترام قواعد سیرها، وتزویدها بالمعلومات المحاسبیة والمالیة المتعلقة بالسنوات الج
ن المعلومات المقصودة وفق مفهوم هذا النظام هي  .الثلاث الأخیرة لزبائنها من المؤسسات وإ

، والتي یجب أن تكون موضوع تسجیل 6المیزانیة، وجدول حسابات النتائج والبیانات الملحقة
هذه الأخیرة تقوم و  .بة مسبقة من قبل مؤسسات القرض قبل إرسالها إلى مركزیة المیزانیاتومراق

بإعداد ملف فردي خاص بالمؤسسة المتحصلة على القرض یتضمن نتائج و بدورها بمعالجتها 
التحلیل الذي توصلت إلیه، ثم توجهه إلى البنك أو المؤسسة المالیة أو شركة الاعتماد الإیجاري 

  .منحت القرضالتي 

من خلال ما سبق یمكن القول وأن مركزیة المیزانیات تساهم في تحقیق مهمة الرقابة على 
  :البنوك وبالتالي في التقلیل من المخاطر المصرفیة، وذلك من خلال

                                                             
  .329ص آیت وازو زاینة، مرجع سابق،  1
. 1996أكتوبر  27الصادرة في  64ج ر عدد  –، یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرھا 1996یولیو  03المؤرخ في  96/07النظام  2

 23-22. ص-ص
3 SADEG AbdelKrim, Le système bancaire algérien, La nouvelle règlementation ; Les presses de l’imprimerie   
Alger , 2004 ; P 78. 

  319فضیلة ملھاق، مرجع سابق، ص  4
  .، مرجع سابق96/07من النظام  02أنظر المادة  5
  .المرجع نفسھ ، 05أنظر المادة  6
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 .مراقبة توزیع القروض -
 اتزوید البنوك ومؤسسات القرض الأخرى بالمعلومات والعناصر الكاملة حول وضعیة زبائنه -

 .المالیة وتمكینها بالتبعیة من تقدیر ملاءتهم من عدمها
تعمیم استعمال طرق معیاریة للتحلیل المالي في المؤسسة ضمن النظام البنكي، ودفع  -

 .مؤسسات القرض المختلفة إلى اعتماد أسالیب تحلیلیة موحدة داخل النظام
لتقدیر المالي في دفع البنوك وغیرها من مؤسسات القرض إلى استعمال أسلوب مشترك ل -

 .منح الائتمان
 .وضع معاییر لتصنیف الدیون المصرفیة -
تحسین شفافیة ومصداقیة المعلومات المحاسبیة في مجال التحلیل، وتحدید المركز المالي  -

 .الحقیقي للزبائن

انطلاقا من هذه الأهداف یمكن القول وأن مركزیة المیزانیات تشكل مركز لتجمیع المعلومات 
بالمؤسسات المستفیدة من القروض، یستعین بها بنك الجزائر من أجل تعمیق معرفته المتعلقة 

للوضع الحقیقي للقطاع المصرفي ولتحقیق أحسن متابعة لسیاسة القرض وللنشاط المصرفي في 
  1.هذا المجال

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن مركزیة المیزانیات تعمل، وعلى غرار المركزیات الأخرى، 
بتبلیغها  96/07من النظام  10سیق مع اللجنة المصرفیة، حیث تقوم عملا بأحكام المادة بالتن

علامها بكل مخالفة لأحكام هذا النظام ولأحكام النصوص  دعمها بجزء ي تاللاحقة، وهكذا فهوإ
 من المعطیات والوسائل الضروریة التي تمكنها من إجراء رقابتها ومن فرض سلطتها التأدیبیة 

  .عیة على المخالفینأو القم

طلاعها على أیة مخالفة لأحكام النظام الذي یحكمها أو لأحكام النصوص احیث وبمجرد 
التي تحكم القطاع المصرفي، تقوم مركزیة المیزانیات بإخطار اللجنة المصرفیة، لتقوم هذه 

                                                             
1 BOUBAKRAOUI Amar, L’apport et le rôle des centrales des risques, des bilans et des impayés, Revue media 
Bank, n° 82, p 14. 
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ا، وعملا الأخیرة بدورها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على المخالف وفق ما سنراه لاحق
  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  114بأحكام المادة 

وحتى یتمكن بنك الجزائر من تحقیق مهامه الرقابیة على أكمل وجه، ومن القیام بالدور 
الحیوي الذي یلعبه في الإشراف والرقابة على البنوك، لقد تم تنظیمه تنظیما محكما بحیث تدخل 

، هیاكل أخرى تلعب إلى جانب هذه الأخیرة دور فعال في في هیكلته بالإضافة إلى المركزیات
  1.التفتیش والرقابة على الجهاز المصرفي وعلى العملیات التي تتم على مستواه

اعتبارا لدورها الرقابي الفعال ولمشاركتها في السهر على استقرار النظام المصرفي سنحاول و 
  .یها من خلال ما یليإضفاء الضوء عل

  المدیریة العامة للمفتشیة العامة: الفرع الثاني 

    نظرا لكثافة شبكة البنوك، وقصد التكفل الجید بتقویة الرقابة علیه، لقد تم إنشاء مصلحة
أو هیئة مختصة على مستوى بنك الجزائر، تعرف بالمدیریة العامة للمفتشیة العامة أو باسم 

تضطلع بمهمة التدقیق المیداني للتأكد من صحة  2001المدیریة العامة للتفتیش العام، عام 
 البیانات الواردة في الوثائق والمستندات المفصح عنها من قبل البنوك، وترسل تقاریر رقابتها إلى

 2.بشأنها امناسبما تراه اللجنة المصرفیة لتتخذ 

تضم هذه المدیریة وفق التنظیم الهیكلي لبنك الجزائر ثلاث مفتشیات جهویة، وسط مقرها 
بالبلیدة، شرق مقرها بقسنطینة، وغرب مقرها بوهران، إضافة إلى ثلاث مدیریات، مدیریة 

  .إضافة إلى مدیریة الرقابة المستندیةالمفتشیة الداخلیة، مدیریة المفتشیة الخارجیة، 

وتتمثل مهمة المدیریة العامة للمفتشیة العامة في مراجعة ومراقبة كل أنشطة البنوك المرتبطة 
كما  .بالتنظیم والتسییر الإداري من جهة وبالعملیات المصرفیة والمالیة للبنوك من جهة أخرى

   .انونیةتقوم أیضا بمراقبة مدى احترام البنوك للأحكام الق
                                                             

1 M.C. BELAID, comprendre la banque, le livre de formation, pages bleues, collectif EPBI, Octobre 2015,       
p 64. 

  .269حمزة طیبي، مرجع سابق، ص  2
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وتمارس مهامها الرقابیة هذه تحت سلطة اللجنة المصرفیة ووفق البرنامج الذي تسطره هذه 
الأخیرة وطبقا للمبادئ الأساسیة للرقابة الفعالة لبازل، وانطلاقا من المستندات المقدمة إلیها من 

منها لتصریحات التي تقوم بها البنوك لاسیما اللرقابة بصفة دوریة أي  قبل الخاضعین
التصریحات بالمخاطر التي تتم شهریا أو ثلاثیا أو سداسیا وفق ما تقتضیه الأنظمة الجاري بها 

وكذا انطلاقا من تقاریر محافظ الحسابات ومیزانیات البنوك، وغیرها من الوثائق المالیة  .العمل
والتعرف  والمحاسبیة التي تسمح للمدیریة العامة للمفتشیة العامة من تقدیر وضعیات البنوك

  .على تلك التي تعاني منها من مخاطر أو مشاكل في التسییر

وتقوم المدیریة إثرها بإرسال نسخ من تقاریرها لمحافظ بنك الجزائر الذي یعد في نفس الوقت 
تلقاه، یقوم یرئیس اللجنة المصرفیة، حیث وبصفته هذه، وبناءا على التقریر الإخباري الذي 

  1.تیشات میدانیة بعین المكانبإعطاء تعلیمات لإجراء تف

وتجدر الإشارة إلى أن المدیریة العامة للمفتشیة العامة لا یمكنها إجراء التفتیش المیداني 
تلقائیا، بل یتم ذلك طبقا للتعلیمات الشفویة أو المكتوبة لمحافظ بنك الجزائر أو طبقا للتعلیمات 

  2.المكتوبة للجنة المصرفیة

  . لقاء الضوء على كل من مدیریة المفتشیة الداخلیة والخارجیةومن خلال ما یلي سنحاول إ

  مدیریة المفتشیة الداخلیة: الفقرة الأولى

تتمثل المهمة الأساسیة للمفتشیة الداخلیة في مراجعة ومراقبة كل أنشطة وعملیات هیاكل بنك 
أخرى، الجزائر من جهة ومراقبة العملیات المصرفیة والمالیة لمؤسسات القرض من جهة 

وتمارس أعمال التفتیش والرقابة الداخلیة، وتعمل كوسیلة إنذار مبكر لإدارة البنوك من خلال 
  :یلي اكتشاف الأخطار والمشاكل قبل وقوعها، وهي مكلفة بما

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  2و  1فقرة  108أنظر المادة  1
: ، تاریخ التصفح www.echoroukonline.comخارج القانون موجود على الموقع " تنظیم"فة تفتیشات لبنك الجزائر أكدت أن الخلی 10 2

  .21.30على الساعة  2016سبتمبر  14

http://www.echoroukonline.com/
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مراقبة وضمان التنظیم الجید لكل هیاكل البنك، ومدى احترام طرق ومعاییر التسییر،  -
 .بل المحافظ في مجال الإدارة والتنظیم العامفها مع القرارات الصادرة من قیوتك

المراقبة والسهر على حسن عمل الهیاكل وذلك بإجراء تقییم وتقدیر دوریین لحجم ونوعیة  -
 .نتائج العملیات المحققة من طرف هذه الهیاكل وفق أهدافها وصلاحیاتها

یة المعنیة مع مراجعة مدى تناسب وتكیف عملیات التسییر المنفذة من قبل الهیاكل المركز  -
 .القوانین والتنظیمات ومدى تجاوبها مع الأهداف المحددة

 .مراقبة الجوانب المحاسبیة للعملیات التي تقدمها المیزانیة وملاحقها وضمان أمن العملیات -
مراقبة ومراجعة انتظام العملیات المصرفیة المنجزة من قبل البنك، والمرتبطة بالتسییر النقدي  -

  .ك المحققة لحساب الغیروالقروض وكذلك تل
مراقبة وضمان أمن العملیات المرتبطة بالتسییر المباشر للبنك والمتعلقة بالخزینة بالعملة  -

لحساب المؤسسات والبنوك المراسلة الأجنبیة وتلك المنجزة  الوطنیة وبالعملة الأجنبیة
 .لحساب الغیر

غرفة المقاصة ومدیریة إعادة مراقبة ومراجعة ظروف إنجاز عملیات السوق النقدیة وعمل  -
 .التمویل

 .معالجة الأعمال ذات الطبیعة الخاصة والدقیقة للبنوك -

 

 

  الخارجیة مفتشیةمدیریة ال :الفقرة الثانیة

هي الهیئة المكلفة بممارسة أعمال الرقابة والتفتیش الخارجیة على البنوك وعملیاتها، وهي 
لمدیریة المفتشیة الداخلیة القیام بها، بحیث ترتكز على أعمال مكملة للرقابة الداخلیة المنوط 

  .التدقیق في صحة المعلومات والبیانات المحاسبیة لمؤسسات القرض
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وتكلف مدیریة المفتشیة الخارجیة بتنظیم الرقابة المستندیة من خلال الاطلاع على 
ابة المیدانیة لحساب المستندات والوثائق المالیة والمحاسبیة للبنوك، كما تكلف بممارسة الرق

  .اللجنة المصرفیة من خلال الانتقال إلى مراكز البنوك

 وعلى غرار المفتشیة الداخلیة، تكلف مدیریة المفتشیة الخارجیة بمهام خاصة بها تتمثل فیما
  :یلي

خضاعها لموافقة وتصدیق اللجنة المصرفیة - جراءات الرقابة، وإ  .صیاغة وتحریر برنامج وإ
معالجة وتحلیل كل المعلومات والبیانات المالیة المعبرة عن الأوضاع المالیة للبنوك،  -

الموجودة في المیزانیات وملاحقها والأوضاع الشهریة وحالة الموارد والاستخدامات 
البیانات المالیة الأخرى بالإضافة إلى تقاریر محافظي الحسابات، وكل والأرصدة، وكل 

ى للمساهمة في تسهیل عملیات المراقبة، وتقدیر تسییر ومتابعة الوثائق الدوریة الأخر 
 .اللجنة المصرفیة أوالأوامر المعلنة من طرف بنك الجزائر 

إثبات الفروقات الموجودة بالنسبة للمعاییر والنسب الاحترازیة، ومعالجة المسائل والإجراءات  -
 .المحاسبیة المرتبطة بذلك

المعمول بها، فیما یتعلق بالعملیات المفوضة للبنوك مراقبة وضمان احترام التنظیمات  -
 .والمؤسسات غیر المصرفیة القیام بها

 .المساهمة في تحریر أو إبداء الرأي حول الأنظمة والنصوص المرتبطة بالقطاع -
مراقبة كل العملیات المنجزة من طرف البنوك في إطار القانون والأنظمة المرتبطة بمعاییر  -

 .ة، خاصة معدلات الملاءة والسیولة وتقسیم المخاطروشروط ممارسة المهن
إلى  100والمواد من  95إلى  66مراقبة احترام الإطار القانوني كما حددته المواد من  -

المعدل والمتمم، وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الأساسي ورأس  03/11من الأمر  140
 .المال الأدنى

ف المسیرین ومراجعة مدى تطبیق المبادئ مراقبة ظروف ممارسة المهنة المصرفیة من طر  -
 .الخاصة بحمایة مصالح المودعین
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 .تحضیر الجلسات أو المقابلات، وضمان تطبیق قرارات اللجنة المصرفیة -
  
 الرقابة المصرفیة  ةمن خلال ما سبق یمكن أن نخلص إلى أن المشرع قد أوكل مهم 
من أجل ضمان  ،العاملة على الساحة الوطنیة بنوكدور الرقیب على ال تلعبعدیدة هیئات  إلى

 .لمخاطر والأزماتوحمایته من ا تهوكفاء هواستقرار  القطاع البنكي توازن
نظام سخر ال ،ذلكإلى ضمان  سعىبالنصوص والقواعد التي ت البنوك لتأكد من التزاملو 

مجموعة من الوسائل  ،الجزائري للهیئات الساهرة على رقابة وتأطیر المهنة المصرفیةالقانوني 
وهو ما سنتطرق إلیه في  بعنایة، تحقیق هدفها الرقابيوالتقنیات والآلیات، التي تساعدها في 

  .فصل ثان
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  تقنیات الرقابة المصرفیة والتصدي للمخالفات المرفوعة أثناء ممارستها: الثاني فصلال

إن الهدف الأساسي للرقابة المصرفیة هو المحافظة على متانة الجهاز المصرفي بهدف 
حمایة حقوق المودعین والمساهمین، وضمان مساهمة البنوك بشكل إیجابي في تنمیة الاقتصاد 

هذا الهدف، سخر التشریع الجزائري للهیئات الساهرة على رقابة وتأطیر ولتحقیق  .الوطني
المهنة المصرفیة مجموعة من الوسائل والتقنیات والآلیات، التي تساعدها في ضمان الرقابة 
المستمرة أو الدوریة على نشاطات المصارف، سواء انطلاقا من الوثائق والمستندات 

هذه الأخیرة ، أو انطلاقا من القیام بزیارات میدانیة عدها ت والتصریحات وغیرها من الأوراق التي
في مراكز البنوك للتأكد من التزامها بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة والتعلیمات والقواعد التي 
تحكم المهنة المصرفیة، والتي تهدف إلى ضمان سلامة ومتانة الجهاز المصرفي خصوصا 

  .والاقتصاد الوطني عموما

ار أن هاته الآلیات والتقنیات تساعد بالإضافة إلى إقامة الرقابة على البنوك، في وعلى اعتب
تقییمها تقییما شاملا من شتى النواحي كمیا من خلال تحلیل القوائم والتقاریر المالیة، ونوعیا من 

بنوع من  اخلال تحلیل نوعیة الإدارة وكفایة أنظمة الرقابة الداخلیة، فلقد ارتأینا التطرق إلیه
  .التدقیق

ویقصد من هذا العنصر البحث في مجموعة الوسائل والآلیات والإجراءات التي تتخذها 
أنها تسیر وفقا للخطة الموضوعة من من والتأكد  ،الرقابة على البنوك فيالهیئات السالفة الذكر 

 .طرف الدولة

وجود مخالفات للأحكام أثناء قیامها بمهامها، قد تلاحظ الهیئات المكلفة بالرقابة و  هذا
لتتخذ ما تراه بها المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي، مما یؤدي بها إلى تبلیغ اللجنة المصرفیة 

        الوحیدة المؤهلة للتصدي للمخالفات المعاینة المصرفیة باعتبارها الهیئة مناسبا بشأنها، 
  .أثناء الرقابةأو المكتشفة 
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الكشف عن الأخطاء من أجل  المتاحة للهیئات الرقابیةلوسائل ل نالذلك فبعد تحدید
، سنحاول التطرق إلى التدابیر والعقوبات المقررة قانونا )الأول بحثالم( والمخالفات المصرفیة

  ).الثاني بحثالم(مسؤولیتها  ثبوتلبنوك عند ضد ا

  یات ممارسة الرقابة على البنوك تقن: الأول بحثالم

مبادئها الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة إلى آلیات الغرض لقد أشارت لجنة بازل ضمن 
منها المتابعة المستمرة للمخاطر التي قد تتعرض لها البنوك، واتخاذ الإجراءات التصحیحیة 

  .لحد من شدتها ومن ضخامة الخسائر التي قد تنجر عنهاوا على وجه السرعةها لتدارك

من أجل  9ها المبدأ رقم أقر هذه الآلیات تتمثل في الرقابة المستندیة والرقابة المیدانیة التي 
  .تنظیم رقابة كاملة وشاملة على البنوك، باعتبار أن كل منهما مكمل للآخر ومبني علیه

ن اللتان تتم الرقابة على البنوك وفقهما، یالآلیتى یلي سنحاول إلقاء الضوء عل ومن خلال ما
على من تقییم البنوك وأخذ صورة عامة وشاملة من خلالها تتمكن السلطات الرقابیة  انتلالو 

، وعلى مدى متانتها وصلابتها وقدرتها على مواجهة المخاطر التي قد تهدد وضعیتها المالیة
  .بقائها وتطورها وبالتالي تحقیق الهدف الذي وجدت لأجله

  )الرقابة المستندیة( والمستندات الوثائقبالإطلاع على الرقابة : الأول مطلبال

وتخضع لآلیة الرقابة هذه جمیع البنوك الخاضعة للقانون  ،المكتبیة تسمى أیضا بالرقابة
قوم بها تالجزائري بما فیها الأجنبیة العاملة على إقلیم الدولة، وقد تكون الرقابة المستندیة مباشرة 

غیر مباشرة تتم على أساس التقاریر  ، كما قد تكونالذكرختلف أجهزة الرقابة المصرفیة الآنفة م
الدوریة وتقاریر التفتیش التي تقوم بها المفتشیة العامة لبنك الجزائر وغیرها من الهیئات المكلفة 

  1.المصرفیة بإجراء المراقبة والتفتیش لصالح اللجنة

                                                             
  .224بوراس أحمد، عیاش زبیر، مرجع سابق، ص  1
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المتمثلة في الرقابة وك تعرف على آلیة الرقابة الأولى على البنحاول الیلي سن ومن خلال ما
  ).الفرع الثاني(بیان أشكالها  ثم) ولالفرع الأ(لاقا من تحدید المقصود منها انط المستندیة

   المستندیةلمقصود بالرقابة ا :الفرع الأول

خصوصا، وسلامة واستقرار الجهاز المصرفي والاقتصاد  البنوك واستقرارة على سلام حفاظا
، أخضع اتهددهأو  قد تمس بهذه السلامةلاختلالات والأزمات التي ل االوطني عموما، وتفادی

ونظرا لأهمیة هذه الرقابة سنحاول  .دوریة ومنتظمة إلى رقابة مستندیة البنوكالمشرع الجزائري 
  . )الفقرة الثانیة( هاهمیتوأ، )الفقرة الأولى( مضمونهابیان ن خلال التطرق إلى المقصود بها م

 الرقابة المستندیة ضمونم :الفقرة الأولى

یقصد بها الرقابة التي تمارسها الهیئات المختصة على أنشطة البنوك بهدف التحقق من 
فحص انطلاقا من  تتمو  ،متانتها ومدى قدرتها على مواجهة الأخطار المصرفیة التي تهددها

التي تبین وضعیتها   ، وغیرها من البیانات الدوریةق المحاسبیة والتقاریر المالیةالمستندات والوثائ
كنتائج النشاط، عناصر الأصول والخصوم،  ،وتمكن من الاطمئنان على سلامة مراكزها المالیة

حساب الأرباح والخسائر، المیزانیة، وضعیة الصرف، بالإضافة إلى تقاریر الرقابة والمراجعة 
الرقابة علیها، على فترات لهیئات الساهرة على ل إرسالهابالتي تلتزم البنوك  الداخلیة والخارجیة

  1.دوریة وفقا لمقتضیات العمل ومتطلبات اللجنة ومدى حاجتها إلى تلك البیانات

         ألا تكون ثمة حدود أو قیود على الإفصاح عن البیانات  یةوتتطلب الرقابة المستند
الرقابیة الساهرة على إفادة الهیئات  أنظمة بنك الجزائر تقرر  ، لذلكأو المعلومات المطالب بها

 .على أتم وجه تهااستقرار الجهاز المصرفي ومتانته بالوثائق والمستندات اللازمة لإنجاز رقاب
الشأن تمتع اللجنة المصرفیة بمطلق الحریة  تاذفي  عدل والمتممالم 03/11الأمر قرر  كما

تكون لها السلطة المطلقة في و في تحدید قائمة الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة من البنوك، 
   جاء فیه ، حیثتحدید آجال إفادتها و تبلیغها بها

                                                             
  .216السیسي صلاح الدین حسن، مرجع سابق ، ص  1
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                                                    .تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها "
        .مفیدةوتحدد قائمة التقدیم وصیغته وآجال تبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراها 

جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة ... ویخول لها أن تطلب من البنوك
                                                                               .مهمتها

                     .ویمكن أن تطلب من كل شخص معني تبلیغها بأي مستند وأیة معلومة
  1".لا یحتج بالسر المهني تجاه اللجنة

ت الرقابیة من كافة البیانات والوثائق سلطابتمكین ال من خلال هذا النصتلتزم البنوك 
والمستندات المتعلقة بالنشاط المصرفي ونتائجه، ممثلة بالقوائم المالیة وما یتبعها من إحصائیات 

بشكل دوري وبحسب طبیعة البیانات وحاجة اللجنة وتقاریر تفصیلیة للحسابات والموازنات وذلك 
إلى القول وأن  هذا ما یؤدي بنا .المصرفیة أو بنك الجزائر، أو غیرهما من أجهزة الرقابة إلیها

 لرقابة المستندیة یتمثل في فحص الوضعیة المالیة للبنك بانتظام وباستمرارلالموضوع الأساسي 
  .و بتمكین هیئات الرقابة منها انطلاقا من الأوراق التي یلتزم بمسكها

مطابقة  خلالها، من بحیث تتأكد اللجنة المصرفیة إلى جانب الهیئات الرقابیة الأخرى من
رأس المال والاعتماد وغیرها بنشاطات البنوك للقوانین والأنظمة التي تحكمها بدءا بالتأسیس أي 

  .التجاري أو لقانون النقد والقرضمن الشروط التي تحكم تأسیس البنك سواء كانت تابعة للقانون 

كما یتضمن موضوع الرقابة المستندیة مراقبة مدى تطبیق البنوك للأنظمة التي یصدرها 
مجلس النقد والقرض والتي تحكم وتنظم القواعد الاحترازیة المتعلقة بالنسب والسیولة والملاءة 

  .المطبقة على المجال المصرفي ...والأموال الخاصة

قیامها برقابتها هذه، وجب تزوید الهیئات المكلفة بالرقابة على البنوك بكافة وفي سبیل 
الوثائق العامة المنصوص علیها في القانون التجاري مثل تقریر التسییر لمجلس إدارة البنك، 

  2...حساب الاستغلال العام، حساب النتائج، المیزانیة ومعلومات خارج المیزانیة

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  109أنظر المادة  1
  .135عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  2
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بالتصریحات والتقاریر والقوائم والمعلومات المنصوص علیها في قانون كما وجب تزویدها 
النقد والقرض وفي الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض والتعلیمات الصادرة عن بنك 

  .الجزائر

وتقوم الهیئات الرقابیة الساهرة على استقرار الجهاز المصرفي بدراسة جملة هذه الوثائق 
مدى متانتها واستقرارها، والتعرف على المشاكل و المراكز المالیة للبنوك تقریر بغیة وتحلیلها 

نظام رقابي یحتوي على على التي تعاني منها وعلى المخاطر التي تهددها وذلك بالاعتماد 
بعض على و  مزیج من نظام مخاطر الائتمان وأنظمة البیانات المالیة والنسب الإشرافیة

، السیولة، جودة الموجودات، إدارة المخاطر، رة والتسییر المتبعمنهج الإداالمؤشرات سیما منها 
   ... الربحیة

 نظام مخاطر الائتمان -أولا

یعتمد هذا النظام المستعمل كأسلوب من أسالیب الرقابة المستندیة أساسا على بحث وفحص 
والتصریحات التصریحات والاستعلامات التي تقوم بها البنوك عن عملائها في مجال الائتمان 

المتعلقة بحساباتهم غیر المنتظمة والمشكوك في تحصیلها، إضافة إلى التصریحات المتعلقة 
بالتركزات الائتمانیة للعملاء، والتي تشكل كلها تصریحات الهدف منها تفادي الوقوع في 

  .المخاطر المرتبطة بالقروض أو القدرة على مواجهتها

ة إلیه أعلاه بتمكین السلطات المؤهلة بالرقابة من حیث تلتزم البنوك وكما سلفت الإشار 
التأكد من التزامها بالنصوص الساریة المفعول في المجال المصرفي، وما الوثائق التي تفید في 

  .تملیه علیها هذه النصوص من إجراءات وتدابیر

دوریا من جهات الرقابة على البنوك تمكین أنظمة بنك الجزائر حتمت  ،وفي هذا الشأن 
               : من بینها نذكر ، المستندیة تهالتصریحات التي تخضع إلى رقاببعض ا
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بعوائق الدفع التي تطرأ على القروض الممنوحة مركزیة المبالغ غیر المدفوعة لالتصریح  -
أو على وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبائنه، وفي حالة عدم امتثال /من طرف البنك و

  1.بإعلام اللجنة المصرفیةالمركزیة  التصریح تقومبنك ما لهذا 

د مركزیة المیزانیات لبنك الجزائر، وبهدف تمكینها من مراقبة توزیع القروض التي یتزو  -
، من المعلومات المحاسبیة والمالیة التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخیرة لزبائنها البنوك تمنحها

وفق النموذج الموحد الذي یضعه بنك ...) ائجمیزانیة، جدول حسابات النت(من المؤسسات 
لهذا التصریح تقوم مركزیة المیزانیات بإعلام اللجنة ل متثاالاعدم الجزائر، وفي حالة 

 2.المصرفیة
لدیون المصنفة المعاد جدولتها من قبل الدولة لصالح المؤسسات شهریة لإرسال وضعیة  -

 3.التي واجهت صعوبات في تسدید دیونها البنكیة
ح لمركزیة المخاطر بالمعطیات المتعلقة بالمستفیدین من القروض وسقف وقائم یتصر ال -

ح  یصر الت إضافة إلى ،منها صنفعن كل القروض الممنوحة لهم، والضمانات المأخوذة 
لذلك، یجب على مركزیة  البنوك وفي حالة عدم امتثال. القروض هذهبالمبالغ غیر المسددة من 

 4.المخاطر إعلام اللجنة المصرفیة
متعلق ببرنامج الوقایة واكتشاف ومكافحة  اتقریرا سنویالرقابیة الداخلیة  ةأجهز  إعداد -

الإرهاب، وفي نفس السیاق یعد محافظو الحسابات تقریر سنوي یوجه تمویل  تبییض الأموال و
مدى مطابقة الإجراءات الداخلیة الخاصة بالوقایة  اللجنة المصرفیة، یتضمن تقییم إلىكسابقه 

 5.الإرهاب ومكافحتهما لمعاییر وممارسات الحذر الساریة المفعول تمویل من تبییض الأموال و
أشهر، بقائمة المستحقات ) 03(إبلاغ اللجنة المصرفیة وبنك الجزائر، كل ثلاثة  -

دج، المسجلة في میزانیة البنك  50.000.000.00المصنفة أي القروض التي یفوق مبلغها 

                                                             
  .سابق، مرجع 92/02من النظام  05و  04أنظر المادتین  1
  .، مرجع سابق96/07من النظام  10و  04أنظر المادتین  2
ج ر عدد  –، المتعلق بالمعالجة المحاسبیة للفوائد غیر المحصلة 2011یونیو  28، الصادر في 11/05من النظام  05و  04أنظر المادتین  3

  . 30، ص2011أكتوبر  02، الصادرة في 54
  .رجع سابق، م12/01من النظام  18و  06، 05أنظر المواد  4
  .، مرجع سابق12/03من النظام  23و  22أنظر المادتین  5
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تحتوي على  لتحصیل الكلي أو الجزئي، أو التيلعدم ا اوالتي تحمل خطرا محتملا أو أكید
استحقاقات غیر مدفوعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، سواء كانت هذه المستحقات ذات مخاطر 

 1.واحدة ممكنة أو عالیة أو كانت متعثرة، والتي تمت إعادة هیكلتها على الأقل مرة
سنوي حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلیة وتقریرا آخر خاص بقیاس  اد تقریرعدإ -

ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها، بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض وتحلیل مردودیة 
عملیات القرض والحوادث الأكثر أهمیة المسجلة والناجمة عن تقصیر في احترام أو صیاغة 

      یة أو عن الاختلالات في الأنظمة لاسیما المعلوماتیة منها، وكذا الغش الإجراءات الداخل
 .أو محاولات الغش الداخلیة أو الخارجیة، والإجراءات التصحیحیة المتخدة

وعلى البنوك إرسال هذین التقریرین إلى هیئة المداولة وعند الاقتضاء إلى لجنة التدقیق، 
لى اللجنة المصرفیة قبل نهایة  السداسي الذي یلي الفترة قید الدراسة، كما یوضعان تحت وإ

  2.تصرف محافظي الحسابات

ع یشر تالحاول على غرار مجلس النقد والقرض انطلاقا من الأمثلة المأخوذة ، یتبین بأن 
سهیل آلیة الرقابة المستندیة، حیث ألزم البنوك بصفة دوریة وعلى فترات محددة من نشاطها، ت

لهیئات الساهرة على الرقابة ابتمكین  ،وتحت طائلة الجزاءات المقررةوضمن آجال معینة 
من التصریحات والتقاریر والقوائم التي تمكنها من ممارسة رقابتها في أحسن المصرفیة 

للأحكام الجاري بها العمل في المجال البنوك محل الرقابة  الظروف، ومن التأكد من امتثال
  .المصرفي

وبالإضافة إلى التحلیل القائم على قیاس المخاطر المرتبطة بالقروض والمستفیدین منها، 
تعتمد الرقابة المستندیة على نظام آخر للتحلیل یقوم على قیاس النسب الإشرافیة الاحترازیة، 

  .حسابات البنك وأوراقه فيوالبیانات المالیة الواردة 

  

                                                             
، المتضمن تصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع 2014فیفري  16المؤرخ في  14/03من النظام رقم  07و  05، 02أنظر المواد  1

  .32، ص  2014بر سبتم 25الصادرة في  56للبنوك والمؤسسات المالیة، وتكوین المؤونات علیھا، ج ر عدد 
  ، مرجع سابق 14/01من النظام  73و  72، 71، 60أنظر المواد  2
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   الإشرافیة أنظمة البیانات المالیة والنسب - ثانیا

فحص المراكز المالیة لالمستعملة من طرف هیئات الرقابة المصرفیة  ،تعتمد هذه الأنظمة
والإحصائیات التي تلتزم والتصریحات الدوریة التقاریر و تحلیل المستندات والوثائق  على ،للبنوك

هو مقرر قانونا  وفق ما علیهالرقابة ل إلى بنك الجزائر أو إلى اللجنة المصرفیةبتوجیهها البنوك 
التعرف على مدى متانة واستقرار مراكزها المالیة وعلى من  هامكن من خلالتت حیث. وتنظیما

  . في سبیل التقلیل من المخاطر مدى احترامها للنسب والقواعد الاحترازیة المفروضة علیها

مستخلصة من المحاسبة  تصریحات والتقاریرال هذهأن تكون المعلومات الظاهرة في  جبوی
علیه  قابلا للرقابة هایجب أن یكون كل مبلغ ظاهر فیكما ، وقادرة على الإثبات بوثائق أصلیة

  :ها من بینونذكر  1.للتحقق منهو 
عند إقفال  هیتم إعدادالذي  سنوي بمعامل الأموال الخاصة والموارد الدائمةالح یتصر ال -

النمطیة ه للجنة المصرفیة وفق النماذج یهوجتالوضعیات المحاسبیة التنظیمیة لنهایة السنة، و 
 2.التي أعدها بنك الجزائر

التصریح والإبلاغ عن المعاملات الدولیة الجاریة المتعلقة بالتجارة الخارجیة التي تمت  -
یة للملف الموجه إلى مصالحه بشأنها، على مستواها لبنك الجزائر قصد إجرائه للمراجعة المستند

كما یجب على البنوك وفي نفس الإطار أن یرسلوا لبنك الجزائر عرض حال عن نتائج تصفیة 
 3.لثلاثي المعنيالموالي لملفات التصدیر في غضون الشهر 

غ بنك الجزائر في نهایة كل ثلاثي بالمعامل الأدنى للسیولة للشهر الموالي ومعاملي یتبل -
الشهرین الأخیرین للثلاثي المنقضي، وبمعامل السیولة المسمى معامل المراقبة لفترة ثلاثة أشهر 

  .في تواریخ أخرى هابحسمن البنوك جنة للاتطلب ما لم  الموالیة لتاریخ الإقفال
أنظمة وأدوات تحدید وقیاس إجراءات و هذا وتسهر الهیئة التنفیذیة للبنك على ملائمة وتعیین 

كما . خاطر السیولة، وتبلغ بنتائج تحالیلها مرتین في السنة على الأقل هیئة المداولةوتسییر م
                                                             

  .، مرجع سابق11/08النظام  32أنظر المادة  1
     -معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة "، المتضمن النسبة المسماة 2004یولیو  19المؤرخ في  04/04من النظام  11أنظر المادة  2

  . 26- 25. ص- ، ص2004أكتوبر  24الصادرة في  67ج ر عدد 
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 07/01من النظام  83و  74، 73أنظر المواد  3
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قوم مرة في السنة تتتأكد المصالح المكلفة بالرقابة الداخلیة من احترام متطلبات خطر السیولة، و 
  1.على الأقل بفحص الفرضیات والمعاییر المستعملة لقیاس خطر السیولة

للمداخیل المتأتیة من عملیات التجارة الخارجیة عند الاستیراد ل وضعیة ثلاثیة ارسإ -
 2.إلى المدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر وتحویل المداخیل

أشهر للجنة المصرفیة ولبنك الجزائر بنسبة الملاءة، نسبة ) 3(ح كل ثلاثة یتصر ال -
دة الأمان، ویمكن للجنة تغطیة مخاطر القرض، المخاطر العملیاتیة، مخاطر السوق ووسا

 3.المصرفیة أن تطالب بتصریحات بهذه النسب بتواریخ أقرب
وضع مجموعة الوثائق التي تحدد بدقة الوسائل الموجهة لضمان السیر الحسن لجهاز  -

الرقابة الداخلیة تحت تصرف هیئة المداولة، محافظي الحسابات، اللجنة المصرفیة ومفتشي بنك 
وتشمل هذه الوثائق  .طلبهم وعند الاقتضاء تحت تصرف لجنة التدقیقالجزائر بناءا على 

لاسیما مستویات المسؤولیة والتفویضات الممنوحة، المهام المخولة والوسائل المخصصة لسیر 
أنظمة الرقابة، القواعد التي تضمن استقلالیة هذه الأجهزة، الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة 

ظمة قیاس المخاطر، وصف أنظمة المراقبة والتحكم في المعلومات والاتصال، وصف أن
  4.المخاطر، وصف الأجهزة المتعلقة باحترام المطابقة، كیفیات تكوین وحفظ الأرشیف المادي

نا أن یمكنو الأنظمة التي تقوم علیها، من خلال تحدیدنا لمضمون الرقابة المصرفیة المستندیة 
 .التي تحققهاهداف نخلص إلى أهمیتها التي تبدو من خلال الأ

 

 

 

  
                                                             

  .، مرجع سابق11/04من النظام  13و  12، 04اد أنظر المو 1
  .، مرجع سابق13/01من النظام  13أنظر المادة  2
  .، مرجع سابق14/01من النظام  31و  04، 03، 02أنظر المواد  3
  .، مرجع سابق11/08من النظام  62أنظر المادة  4
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  أهمیة الرقابة المستندیة  :الفقرة الثانیة

 :تبدو أهمیة الرقابة المستندیة من خلال ما یلي

تسمح بالتأكد من صحة و دقة ومصداقیة البیانات التي تقوم البنوك بتزوید السلطات  -
عبر تحالیل الرقابیة بها دوریا، وذلك من خلال فحصها واستغلال المعلومات المدرجة فیها 

 .وفحوصات مستمرة
تسمح بكشف الأخطاء والمخالفات المرتكبة من طرف البنوك لأحكام التشریع والتنظیم  -

 .المعمول بهما ولقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة وأخلاقیاتها ولتعلیمات بنك الجزائر
لسیر  مخالفة لشروط استغلال البنوك وللمبادئ الأساسیة المقررة دولیا ةتسمح بكشف أی -

 .لقواعد الاحترازیة ونسب الحذر الجاري بها العمللعملها وكذا 
 :تسمح بمراقبة مدى التزام البنوك بالنسب الإشرافیة لاسیما منها -
 نسبة كفایة رأس المال. 
 نسبة السیولة. 
 النسب الائتمانیة. 
 الموجودات بالعملة الصعبة. 
 .البنوك ووضعیاتها المالیةتسمح بكشف أي اختلال أو عدم توازن في میزانیات  -
الوقوع في تسمح بالتأكد من احترام البنوك لقواعد الحذر في التسییر وبالتالي تفادي  -

 .المخاطر التي تهدد النشاط المصرفي خصوصا والاقتصادي عموما
 .تسمح بتحلیل وتقییم المخاطر -
ما قررته وفق تسمح بمراقبة مدى التزام البنوك بسقوف المخاطر الجاري بها العمل  -

 :لاسیما منهامبادئ بازل الدولیة للرقابة المصرفیة الفعالة، 
 التركزات الائتمانیة لدى العمیل الواحد والتركزات الائتمانیة الكبیرة. 
 التركزات الائتمانیة للأطراف ذات العلاقة. 
 تركزات الاستثمارات. 
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 تركزات الودائع والائتمان لدى البنوك. 
 الاستهلاكيو  تركزات التمویل العقاري. 
 تركزات تمویل المتاجرة بالأسهم. 
 الإكتتاب تركزات تمویل. 
 إلخ... تركزات الموجودات الثابتة. 
تسمح باتخاذ الإجراءات التصحیحیة الممكنة على وجه السرعة لتفادي الآثار الوخیمة  -

ومن متابعة التجاوب الإشرافي من خلال  ،ات والأخطاء المصرفیةمخالفالالتي قد تنجر عن 
 .تتبع معالجة التجاوزات في السقوف والنسب الإشرافیة وتتبع معالجة المخاطر غیر المعتدلة

تسمح باتخاذ التدابیر والعقوبات المقررة للإخلالات والمخالفات المعاینة، ضد البنك  -
رها الوقائي الذي یظهر في المعني، وعادة ما تبدو أهمیة الرقابة المستندیة من خلال دو 

الإنذارات الموجهة لمؤسسات القرض المخالفة من أجل الامتثال للقوانین والأنظمة الجاري بها 
 .العمل إضافة إلى التوبیخات الموجهة لتلك الممتنعة أو المتأخرة في تقدیم الوثائق والتصریحات

، عادة البیانات المالیةعلى تحلیل ختاما لما سبق، یمكن القول وأن الرقابة المستندیة القائمة 
وتمكن من معرفة المشاكل التي قد تطرأ على  ،ما تسهل عملیة الرقابة على أداء البنوك

  1.تعتریها بفعل تحلیل رأسمالها ومیزانیاتها وسیولتهاقد نشاطاتها ومن معرفة المخاطر التي 

منهجین، فإما أن تكون وفق  تتمالرقابة المستندیة  یمكن القول من خلال ما سبق بأنو 
و غیر مباشرة أالبنك، باشرة من مباشرة تمارسها الهیئات الرقابیة انطلاقا من الوثائق المتلقاة م

 وفیما ،تمارس انطلاقا من الوثائق والتصریحات والأوراق المتلقاة من طرف هیئات رقابیة أخرى
 .همایلي سنحاول إلقاء الضوء على كلا

 

 

                                                             
 رة المخاطر، صندوق النقد العربي، معھد السیاسات الاقتصادیة، إبراھیم الكرسانة، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدا 1

  .21-20، ص ص 2010أبوظبي، مارس 
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  الرقابة المستندیة شكالأ :الفرع الثاني

تخضع المستندات والوثائق المالیة والمحاسبیة وغیرها من الأوراق التي تثبت احترام البنك 
نك الجزائر الجاري بها العمل في المجال ت القانونیة والتنظیمیة ولتعلیمات بللأحكام والمقتضیا

ن هذه الرقابة تتم كما سبقت الإشارة إلیه م ن طرف مجموعة من المصرفي إلى الرقابة، وإ
جمیعها بالسهر على انتظام الجهاز المصرفي واستقراره وحمایته من الهیئات الرقابیة المكلفة 

  .المخاطر التي تهدده والأزمات التي قد تنجر عنه

أو المتلقاة  )الفقرة الأولى(المتلقاة مباشرة من البنكالوثائق على  تهاوتمارس هذه الهیئات رقاب
  ).الفقرة الثانیة( نص علیه التشریع والتنظیم الجاري بهما العملیجهات رقابیة أخرى وفقا لما  من

  الرقابة المستندیة المباشرة: الفقرة الأولى

طلاع المباشر على الوثائق والمستندات والقوائم الاوهي الرقابة التي تمارس من خلال 
جهزة التي تمت الإشارة كافة الأطرف وتتم من ، الدوریة هوالوضعیات المالیة للبنك، وتصریحات

، حیث یمكنها جمیعا الاطلاع المباشر على مستندات البنك سواء في عین المكان أعلاهإلیها 
 .أو عن طریق الإرسال الذي یتم وفق المقتضیات الجاري بها العمل بصفة دوریة

والمستندات التي ترسلها لرقابة مستمرة على الوثائق كما سلف بیانه تخضع البنوك حیث 
بانتظام إلى اللجنة المصرفیة والتي تبین وضعیتها المالیة الشهریة، حساباتها السنویة، وضعیة 

والعملیات التي تقوم بها لاسیما والتصریحات المتعلقة بالمخاطر،  الصرف، وغیرها من القوائم
  .منها عملیات القرض والتجارة الخارجیة

انطلاقا من جملة هذه الوثائق والمستندات، شروط استغلال البنوك وتفحص اللجنة المصرفیة 
المعدل والمتمم،  03/11من الأمر  105ونوعیة وضعیاتها المالیة وفقا لما نصت علیه المادة 

كما تسهر من خلالها على احترام البنوك لقواعد حسن سیر المهنة وتعاین انطلاقا من فحصها 
ها، وتطبق علیها بالتبعیة العقوبات المنصوص علیها في هذا لمخالفات التي ترتكباودراستها 

  .التي سنتطرق إلیها لاحقاو الأمر 
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أثناء القیام بمهامها الرقابیة على  هایحق ل، و 1تخول اللجنة بمراقبة البنوك بناءا على الوثائقو 
بنك ما أو بمناسبتها أن تختار من الوثائق ما تراه مناسبا لإتمام رقابتها على أكمل وجه، كما 

 ت والإیضاحات اللازمة لنفس الغرضالحصول على المعلومات والإثباتا هیحق لها أن تطلب من
أن تطلب من كل شخص معني تبلیغها  ، ویمكنهوصیغته وآجالأو التبلیغ تحدد قائمة التقدیم و 

  2.أیة معلومة، دون الاحتجاج في مواجهتها بالسر المهنيببأي مستند و 

مدى الامتثال والاحترام ، في بحث اللجنة انطلاقا من هذه الوثائق والإثباتات والإیضاحاتوت
هم لقواعد الظاهر للتشریع والتنظیم المعمول به من طرف الخاضعین للرقابة، وكذا مدى مراعات

دى وجود أي اختلال للتوازن المالي لمراكزهم مالحذر وللنسب الاحترازیة في تنفیذ نشاطاتهم، و 
  .المالیة، ومتابعة تطور نشاطهم المصرفي

ضمن  وارد، الالتزام بتبلیغها بأیة وثیقة أو مستند ذلكویقع على عاتق المصارف في سبیل 
من الأمر الآنف الذكر، مع مراعاة الآجال المقررة  109قائمة التقدیم المشار إلیها في المادة 

  .لذلك التبلیغ

أن تمدد مجال رقابتها على نشاط البنك إلى أي  ما سبق ذكره،ك للجنة المصرفیةیحق و 
سواء كان شخص له مساهمة أو علاقة مالیة ویسیطر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على البنك 

المعدل والمتمم  03/11من الأمر  110المادة وهو ما قررته  3.نشاطه یتم بالجزائر أو بالخارج
توسع اللجنة تحریاتها إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص " حیث جاء فیها

لى الفروع التابعة ... المعنویین الذین یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك وإ
  .لهما

ویمكن توسیع مراقبة اللجنة المصرفیة في إطار اتفاقیات دولیة إلى فروع الشركات 
  ...".الجزائریة المقیمة في الخارج

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  01فقرة  108أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ109أنظر المادة  2
  .106الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  3
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یفهم من هذا النص بأن اللجنة المصرفیة مخولة بالمطالبة بكافة الوثائق والمستندات التي 
الأخیر ذاته أو من أي  تمكنها من الحصول على نظرة شاملة عن وضعیة البنك، سواء من هذا

 ،أو غیر مباشرة شخص معني به أو له علاقة مالیة تربطه به، أو یسیطر علیه بصفة مباشرة
بحیث توسع اللجنة تحریاتها لتشمل هذا الشخص وفروعه المقیمة في الجزائر أو حتى في 

هؤلاء جمیعا الخارج وفق ما تقتضیه الاتفاقیات الدولیة، وفي إطار المعاملة بالمثل، ویعد 
  .كمصدر لوصول المعلومات إلى اللجنة

یلاحظ مما سبق بأن المشرع الجزائري قد أفاد اللجنة المصرفیة باعتبارها السلطة التي تتربع 
على قمة الهرم الرقابي المصرفي بصلاحیات واسعة من أجل القیام بمهامها على أتم وجه، 

مان استقراره وبالتالي استقرار الاقتصاد وصولا إلى حمایة القطاع الذي تسهر على ضبطه وض
  .الوطني ككل وازدهاره

من خلال الاطلاع والتحري على كافة الوثائق التي فقد خولها سلطة الرقابة على البنوك 
تمكن من تحلیل وضعیتها المالیة ومن رصد مدى متانة وصلابة مراكزها، ومن التحقق والتحري 

الاحترازیة المطبقة علیها تماشیا مع المعاییر الدولیة من  حول مدى احترامها للأنظمة والضوابط
 .جهة ومع أنظمة وتعلیمات بنك الجزائر من جهة أخرى

كما خولها سلطة اتخاذ التدابیر الكفیلة بعلاج السلبیات المعاینة والأخطاء المرفوعة إثر 
 المصرفي خصوصا القیام بالرقابة المستندیة، بما یسمح بضمان الاستقرار والثقة في الجهاز

 .والاقتصاد الوطني عموما

بي نصت علیه على عاتق البنوك التزام محاس 03/11وفي هذا السیاق، لقد وضع الأمر 
یتعین علیها أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي یحددها إذ  ،103المادة 

أشهر الموالیة ) 6(المجلس، كما یتعین علیها نشر هذه الحسابات سنویا وذلك خلال الستة 
لنهایة السنة المحاسبیة المالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، ما لم تمدد اللجنة من 

  .أشهر أخرى كأقصى حد) 6(هذا الأجل استثنائیا ولأسباب جدیة وفي حدود ستة 
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قیام القبل  السنویة هاحساباتمن نسخة أصلیة ب جنة المصرفیةللا أن تبلغ البنوكیتعین على و 
بأمر البنك المعني بإجراء نشریات في إطار صلاحیاتها الرقابیة، ة اللجن، وتخول هابنشر 

تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة، ویمكنها 
  1.أن تنهي إلى علم الجمهور كافة المعلومات التي تراها مفیدة

كل من تخلف أو امتنع عن إفادة الجزائیة التي قد یتعرض لها  هذا دون الإخلال بالعقوبات
وكل من  ،اللجنة بالمعلومات والوثائق والإیضاحات التي تساعدها على القیام بمهامها الرقابیة

البنك في إضافة إلى العقوبات التي قد یتعرض لها  .ات خاطئة وعن سوء نیةأفادها بمعلوم
تزوید بنك  ةفي حالأو خارج الآجال المقررة ا إعدادهحساباته السنویة، أو  نشر عدمة حال

طبق نفس تو  ،2عمدا بمعلومات غیر صحیحة )واللجنة المصرفیة في نفس الحكم( الجزائر
  3.الذین ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعمال المشار إلیها أعلاه هعلى زبائن عقوباتال

بأن المشرع قد ضمن للجنة المصرفیة القیام بمهامها الرقابیة في  خلال ما سبقیفهم من 
أحسن الظروف، فلم یكتف بإلزام البنوك والأشخاص ذوو العلاقة بتمكینها من المستندات 
والمعلومات والإیضاحات التي تمكنها من ممارسة رقابتها على البنك وفق قائمة التقدیم وصیغته 

بل ولإجبارهم على الامتثال لذلك، فقد قرر عقوبات جزائیة جد . وضمن آجال التبلیغ التي تقررها
وبأیة معتبرة ضد كل شخص لا یلبي طلباتها في هذا الصدد بالرغم من إعذاره، أو یعرقل 

   .طریقة كانت ممارستها لمهامها الرقابیة على البنك

  شارك في التي تمصالح بنك الجزائر  ،أیضاتعتمد على آلیة الرقابة المستندیة المباشرة و
وعلى رأسها المدیریة العامة للمفتشیة العامة التي تعمل بالتنسیق مع اللجنة  ،الرقابة على البنوك

على معالجة وتحلیل المعلومات الموجودة في كما سبقت الإشارة إلیه، المصرفیة، حیث تسهر 
ت الدوریة التي تعمل على التدقیق في الوضعیات الشهریة والتصریحاو المیزانیات وملاحقها، 

البنوك، إضافة إلى فحص حالة الموارد، والاستخدامات والأرصدة وتقاریر محافظي لها توجهها 

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  06، و 05، 04فقرة  103أنظر المادة  1
  .المرجع نفسھ 137و  136أنظر المادتین  2
  .، المرجع نفسھ 138أنظر المادة  3
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تقدیر مدى امتثال البنك للمعاییر والنسب تي تمكن من الحسابات وغیرها من الوثائق الأخرى ال
ما تسهر على مراقبة مدى ك .الاحترازیة، ومعالجة المسائل والإجراءات المحاسبیة المرتبطة بها

احترام الوحدات البنكیة للقوانین والأنظمة المرتبطة بالمعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات 
بالعملة الصعبة وبتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج إضافة إلى القواعد المتعلقة بالشروط 

المطبقة طر وقواعد الحذر البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة وتلك المتعلقة بنسب المخا
     .إلخ... على البنوك

دوریا  هاإمدادیجب  فإنه، المعهود بها إلیها على أحسن وجه وحتى تتمكن من القیام بالمهام 
بالمعلومات الضروریة المرتبطة بنوع اختصاصها من طرف البنوك، مع مراعاة ضرورة تحیینها 

  .إجراء رقابتها المستندیة المباشرة علیها حتى تتمكن من 1.كلما استجدت ظروف تستدعي ذلك

لى جانب المدیریة العامة للمفتشیة العامة یتأكد و  البنك المركزي من حسن سیر أعمال إ
البنوك ویسهر على التزامها بالقوانین والأنظمة التي تحكم العمل المصرفي، وبما یصدره مجلس 

السالف ذكرها أعلاه التي تساهم النقد والقرض من أنظمة وتعلیمات عن طریق المركزیات 
انطلاقا من التصریحات  بدورها في الحد من المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي ومواجهتها

  .التي تمكنها من مركزة المخاطرو الدوریة التي توجهها لها البنوك 

 المتعلق بتنظیم مركزیة 92/02لقد ألزم كل من النظام  حیث وكما سبقت الإشارة إلیه آنفا،
المتعلق بتنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها، وكذا  96/07المبالغ غیر المدفوعة وعملها، والنظام 

المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، البنوك العاملة على  12/01النظام 
ذات لمعلومات الساحة المصرفیة الجزائریة بالانضمام إلى المركزیات الثلاث وتزویدها بكافة ا

فادة البنوك ، حتى تتمكن من مركز الصلة بعوائق الدفع بها في سبیل التقلیل من الأخرى تها، وإ
مخاطر عدم التسدید والمخاطر الأخرى المرتبطة بالقروض والمستفیدین منها، ولتسهیل اتخاذ 

  .القرارات المالیة والإستراتیجیة المفیدة في ذلك

                                                             
تخصص قانون أعمال، جامعة  –عبد الحق قریمس، المسؤولیة المدنیة في مجال الحسابات، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم  1

  .185، ص 2010/2011قسنطینة، كلیة الحقوق، 
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ت المركزیات الثلاثة بالتنسیق مع المقتضیات ألزم ومن أجل السهر على احترام البنوك لهذه
علامو  ،في إقامة الرقابة على البنوكاللجنة المصرفیة  سالفة ال ةنظمحكام الأبكل مخالفة لأ هاإ

المعدل  03/11من الأمر  114، لتتمكن اللجنة هكذا من إعمال مقتضیات المادة الذكر
تي ثبتت مخالفتها انطلاقا من الرقابة المستندیة والمتمم وتقریر العقوبات المناسبة ضد البنوك ال

  .التي قامت بها المركزیات

  البنك وأوراقه القیام بالتدقیق والمراجعة في حسابات أیضا یحق لمحافظو الحسابات و
 ،لهیئات الرقابیة الأخرىأو لموجهة للمساهمین والجمهور سواء ال المالیةو محاسبیة الومستنداته 

متى ثبت  اهیالمصادقة علو  التأكد من صحتها ومصداقیة ما تتضمنه من معلومات بغیة
 1.انتظامها وشرعیتها وفق ما تقتضیه أحكام القانون التجاري ووفق ما تمت الإشارة إلیه آنفا

، وجب إفادته وطوال السنة هذه ةیوحتى یتمكن محافظ الحسابات من القیام بمهامه الرقاب
  .والحسابات الضروریة لذلك، وكلما رأى ضرورة أو فائدة في المطالبة بهابالمستندات 

عقوبات جزائیة ضد  03/11من الأمر 137المادة في قرر المشرع  ،ذلكوفي سبیل تسهیل 
    .أي شخص یسعى إلى عرقلته في القیام بعمله أو رفض تمكینه من الوثائق اللازمة لذلك

 مرتكبهسیعرض  ،في إتمام رقابته على البنكفأي فعل مهما كان نوعه یعرقل محافظ الحسابات 
لى العقوبات ا ذلك أن المنطلق الذي  .لتي قررتها المادة السالفة الذكرإلى متابعات جزائیة وإ

الوثائق المحاسبیة والمالیة التي تثبت المركز  ویعتمده محافظ الحسابات في إنجاز رقابته ه
  .المالي للبنك واستقراره، وعدم تمكینه منها یشكل فعل مجرم ومعاقب علیه قانونا

  ،زاعتمد على آلیة الرقابة المستندیة المباشرة، جهیبالإضافة إلى الهیئات السالفة الذكر 
تحت إشراف و عمل بدوره یحیث ،  11/08الداخلي للبنك الناشط وفق مقتضیات النظام الرقابة 

على التأكد من صحة ومصداقیة مستندات البنك ، هیئات التي تسهر على إدارة البنكال
ومن قابلیتها للتحقق منها ومن شمولیتها  أوراقه المالیة والمحاسبیةالتي تتضمنها المعلومات و 

                                                             
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 4مكرر 715أنظر المادة  1
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الداخلیة المستعملة للأحكام من مطابقة العملیات المنجزة والإجراءات  یتأكد ، كماوموثوقیتها
 . وذلك وفق ما تمت الإشارة إلیه آنفا الجاري بها العمل،

وتتم كافة هاته المطابقات والتحقیقات والفحوصات اعتمادا على الوثائق التي تتلقاها أجهزة  
  .الناشطة فیهاالعملیاتیة  وحداتالالمصالح و من  الرقابة الداخلیة للبنوك عن غیرها

، حاول الرقابیة المباشرة على المستندات بمهامه هحسن قیامو  هوحیاد تهعالیلضمان فو  
الجهاز الرقابي الداخلي عن الوحدات  ةضمان استقلالی ،من خلال نصوص عدیدةالمشرع 

لنفس المؤسسة المصرفیة سیمس حتما بنزاهة الأولى  كلاهماأن تبعیة ذلك ، الخاضعة لرقابته
. بمهامها الرقابیة على الثانیة بنوع من الانحیاز واللاحیاد هاقیامإلى بالتالي سیؤدي وحیادها و 

المتخذ، في إطار ... یجب أن یضمن تنظیم البنوك" في هذا الشأن ما یلي لقد قرر التنظیم و 
الرقابة الدائمة، الاستقلالیة التامة بین الوحدات المكلفة بمباشرة العملیات والوحدات المكلفة 

  1...".وصا المحاسبیة منهابالمصادقة علیها، خص

یجب أن تشتغل الأجهزة المكلفة بالرقابة الدائمة بشكل مستقل بالنسبة " كما جاء فیه
، ویمكن ضمان هذه الاستقلالیة بین الوحدات المكلفة بمباشرة العملیات ...للوحدات العملیاتیة

 2...".والوحدات المكلفة بالمصادقة علیها

  في نفس السیاق، حیث جاء فیها  11/08النظام من  17المادة ذهبت ولقد 

یجب أن یمارس الرقابة الدوریة أعوان متمتعون، خصوصا بفضل إلحاقهم بأعلى مستوى "
  ".من التسلسل الهرمي، بإمكانیة ممارسة مهامهم بشكل مستقل تجاه الهیئات التي یراقبونها

یلي التطرق إلى الشكل الثاني هذا عن الرقابة المستندیة المباشرة، وسنحاول من خلال ما 
  .منها ألا وهو الرقابة المستندیة غیر المباشرة

  

                                                             
  .، مرجع سابق11/08من النظام  15أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ16أنظر المادة  2
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  الرقابة المستندیة غیر المباشرة :الفقرة الثانیة

تتم تقنیة الرقابة هاته وكسابقتها انطلاقا من المستندات، وتختلف عنها من حیث القائم بها، 
ها على التقاریر الدوریة التي تحصلمن طرف هیئة رقابیة بناءا ذلك أن الرقابة غیر المباشرة تتم 

تقاریر فحصها ل انطلاقا مناللجنة المصرفیة كالرقابة التي تمارسها  ،من هیئات رقابیة أخرى
ومحافظي مصالح بنك الجزائر و مفتشیات التفتیش التي تستقبلها من المراجعة الداخلیة وتقاریر 

    1.المساهمة في السهر على رقابة البنوكالحسابات وغیرها من الأجهزة 

الوثائق والمستندات التقاریر و معالجة من خلال المستندیة غیر المباشرة  تهاوتقوم اللجنة برقاب
المرسلة إلیها باعتبارها همزة وصل بین مختلف الأجهزة المساهمة في السهر على استقرار 

 هیئات الرقابة الأخرى،الرقابي، لذلك تلتزم  هتتربع على قمة هرموباعتبار أنها الجهاز البنكي 
ما توصلت إلیه من نتائج رقابیة ومن معاینات  بجمیعووفق ما تمت الإشارة إلیه آنفا بموافاتها 

حترامها لقواعد الحذر في اللقوانین والأنظمة الجاري بها العمل و  البنوك متثالامدى  بشأن
من ممارسة سلطتها لتتمكن اللجنة هكذا  2لمالیةمدى وجود أي اختلال في مراكزها او التسییر، 

  .عند الضرورة البنوك المخالفة ضدالتأدیبیة والقمعیة 

 مراقبة البنوك ،برنامج الذي ترسمهالضمن و  ،كما سبقت الإشارة إلیه تخول اللجنة المصرفیةو 
 ومةة معلذي علاقة بتمكینها من أی لالمشرع صلاحیة مطالبة ك هاولقد خول ،بناءا على الوثائق

أو تقریر لها أن تأمر بتبلیغها بأي مستند كما ، أو إثباتات للمعلومات المصرح بهاأو إیضاحات 
  ... شخص كمحافظي الحسابات والمفتشون أيمن 

لتقاریر التي یضعها جهاز لوتتضمن الرقابة المستندیة غیر المباشرة أیضا دراسة اللجنة 
. واستغلال المعلومات المدرجة فیها ،11/08الداخلي للبنوك تنفیذا لما جاء به النظام الرقابة 

وتساعد الرقابة على هذه التقاریر في التكفل بتقییم المخاطر وتسییرها والتحكم فیها وفق المعاییر 

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  109أنظر المادة  1

2 Rives Lange, Jean Louis et CONTAMINE RAYNAUD Monique, Droit bancaire, édition DALLOZ, 5ème édition, 
Paris, 1990, p 78. 
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الدولیة، بما یسمح من تفادي النتائج والأزمات الكارثیة التي قد تنجر عنها في حالة عدم 
  .داركها على وجه السرعةت

حررة تطبیقا المها للتقاریر فحصمن خلال أیضا تبدو الرقابة المستندیة غیر المباشرة للجنة و 
یندرج " وال وتمویل الإرهاب، حیث جاء فیهیة من تبییض الأماالمتعلق بالوق 12/03للنظام 

ضمن جهاز الرقابة ، ...برنامج الوقایة واكتشاف ومكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب
  1".، ویعد تقریر سنوي في هذا المجال یرسل إلى اللجنة المصرفیة...الداخلیة للمصارف،

اللجنة بالرقابة المستندیة غیر المباشرة، بمساعدة من بنك الجزائر الذي یعین من  وتقوم
في فقرتها الثانیة  108وفق ما قررته المادة  هامستخدمیه من یقوم بتنظیم الرقابة بنوعیها لصالح

  ".یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة، لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه" حیث جاء فیها

هیئة متخصصة للرقابة المستندیة  تقد سخر ، لنه الهیكل التنظیمي لبنك الجزائروكما یبی
تقوم بالرقابة على الوثائق المتوفرة لدى المصارف  ،على مستوى المدیریة العامة للمفتشیة العامة

ختلف التصریحات والتقاریر محیث تتلقى المفتشیة من البنوك  .بالتنسیق مع اللجنة المصرفیة
لاسیما  الدوریة والوضعیات التي یلزمها القانون بوضعها تحت تصرفها لإجراء الرقابة علیها

مة وبالالتزامات، وغیرها من التصریحات التصریح بالمخاطر، والتصریح بالقروض المسل
، لتقوم المفتشیة بدورها بوضعها تحت تصرف رقابة بنك الجزائر الإجباریة المقررة قانونا وتنظیما

  .واللجنة المصرفیة

، أن یشاركوا في أعمال لمكلفون بالرقابة على البنك أیضایتعین على محافظو الحسابات او 
، حیث یقوم محافظ الحسابات برقابته من خلال القیام بمختلف الرقابة المستندیة غیر المباشرة

عملیات التدقیق والمراجعة في الحسابات والتأكد من صحة ومصداقیة الوثائق والمعلومات 
الموجهة للمساهمین والجمهور، كما یقوم بالمصادقة على تقاریر البنك متى ثبتت مشروعیتها 

  .وانتظامها

                                                             
  .، مرجع سابق12/03من النظام  22أنظر المادة  1
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أن یقدم لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي  ،ذلكزیادة على  یهویتعین عل
قام بها وذلك في أجل أربعة أشهر ابتداءا من تاریخ قفل كل سنة مالیة، كما یتعین علیه تمكینه 

 .وجهة للجمعیة العامة للبنكممن نسخة من تقاریره ال

علامه فورا بكل مخالفة ارتكبه     ا البنك، عاینها أثناء ویتعین علیه أیضا تبلیغ المحافظ وإ
كل ذلك حتى یتمكن بنك الجزائر من  .1أو بمناسبة تأدیة مهامه الرقابیة على مستنداته ووثائقه

الرقابة على عمل محافظو الحسابات من جهة، ومن الرقابة على البنوك انطلاقا من النتائج 
  .المستندیة غیر المباشرةالتي توصل إلیها المحافظون من جهة ثانیة، وهي ما یعرف بالرقابة 

المتعلق بالوقایة من تبییض  12/03كما تبدو هذه الرقابة أیضا من خلال ما جاء به النظام 
  الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما والذي ینص على أنه 

یقیم محافظو الحسابات مطابقة الإجراءات الداخلیة الخاصة بالوقایة من تبییض الأموال "
مقارنة مع الممارسات المطابقة للمعاییر  ...ومكافحتهما لكل من المصارفوتمویل الإرهاب 

  2".وممارسات الحذر الساریة المفعول، ویرسل تقریر سنوي إلى اللجنة المصرفیة

یتبین من هذا النص بأن اللجنة المصرفیة تمارس رقابة مستندیة غیر مباشرة على البنوك 
الوقایة من تبییض الأموال وتمویل احترامها لمعاییر وممارسات الحذر المتعلقة ب للتأكد من

انطلاقا من التقاریر السنویة الموجهة لها من قبل محافظو الحسابات المتضمنة وذلك ، الإرهاب
  .المتخذة في هذا الإطار للبنك تقییم مطابقة الإجراءات الداخلیة

تقییم العمل الرقابي لمحافظو الحسابات على البنوك، وتهدف هذه الآلیة في نفس الوقت إلى 
على اعتبار أن هؤلاء یخضعون أثناء قیامهم بمهامهم أو بمناسبتها وكما سبقت الإشارة إلیه آنفا 
إلى رقابة اللجنة المصرفیة التي قد تسلط علیهم، دون الإخلال بالملاحقات التأدیبیة أو الجزائیة 

  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  102قوبات التي قررتها المادة المترتبة على مسؤولیتهم، الع

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  101أنظر المادة  1
  .، مرجع سابق12/03 من النظام رقم 23أنظر المادة  2



 في الجزائر المصرفیة الرقابة تجسید: الثاني بابال
 

 - 288 -                                                                           
 

  )الرقابة المیدانیة( في مراكز البنوكالرقابة : الثاني مطلبال

تضطلع هیئات الرقابة الخارجیة بمهمة الرقابة المیدانیة التي تتم  ،فضلا عن الرقابة السابقة
عن طریق الانتقال إلى مراكز أو فروع ووكالات البنوك المعنیة، من أجل إجراء تفتیشات 

، میدانیة بعین المكان بهدف التأكد من ممارستها لأعمالها حسب القوانین والتشریعات السائدة
دقة وصحة البیانات الي تم تزوید السلطات الرقابیة بها بمناسبة  مدى بالإضافة إلى التأكد من

  1.الرقابة المستندیة

جراءاتها )الفرع الأول( ومن خلال مایلي سنحاول التعرف على المقصود بهذه الرقابة  وإ
  .)الفرع الثاني(

  المیدانیةالمقصود بالرقابة : ولالفرع الأ 

لرقابة في عین المكان التي تمارسها هیئات االمیدانیة أو تسمى هذه الرقابة كذلك بالرقابة 
عادة ما یبنى التحقیق في حیث  .بناءا على نتائج الرقابة المستندیة الخارجیة في مراكز البنوك

وهو ما  .عین المكان على تحقیق مستندي ظهرت من خلاله عوامل تؤكد وجود انحرافات بالبنك
عموما من أجل التأكد من مدى مصداقیة الأوراق  انیة تقومیؤدي إلى القول بأن الرقابة المید

فهما  ،المالیة والمحاسبیة والتصریحات الموجهة للهیئات الرقابیة في إطار الرقابة المستندیة
  .رقابتان متكاملتان

یلي سنحاول إلقاء الضوء على الرقابة المیدانیة من حیث التعریف  ومن خلال ما
  ).الفقرة الثانیة(و بأهمیتها  )الفقرة الأولى(مضمونهاب

  

  

 

                                                             
  .21ص  ،إبراھیم الكرسانة، مرجع سابق 1
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  المیدانیةالرقابة  مضمون: الفقرة الأولى

بالاطلاع على السجلات  ،تقوم الرقابة في مراكز البنوك على أساس إجراء تفتیش میداني
والوثائق والمستندات والمعطیات الالكترونیة الموجودة في عین المكان ومعاینتها ومراجعتها 

  .ومقارنتها بما تتضمنه المعطیات الموجهة للهیئات الرقابیة في إطار الرقابة الدائمة

اللجنة لحساب و  ویؤول اختصاص تنظیم الرقابة المیدانیة لبنك الجزائر، حیث یقوم
، ولا یمكن لإجراء تفتیش میداني لدى البنك المعني لمفتشیة العامةل بإعطاء تعلیمات، المصرفیة
         1.المصرفیةتلقائیا إلا طبقا لتعلیمات من محافظ بنك الجزائر أو اللجنة  ؤهإجراللمفتشیة 

مادیة وبشریة نظرا لغیاب مستخدمین دائمین باللجنة المصرفیة، وعدم توافرها على وسائل ف
إلى فرق مسیرة من طرف  المیدانیةالرقابة خولت بمفردها،  المیدانیة تمكنها من القیام بالرقابة

  .بناءا على توجیهات اللجنةبتهم ارقعن مكلفین بإعداد تقاریر رؤساء مهام 

للجنة المصرفیة صلاحیة مراقبة  ، حیث خولالمعدل والمتمم 03/11الأمر  هو ما أكدهو 
  :منه على ما یلي 108نص في المادة و البنوك في عین المكان 

  .بناءا على الوثائق وفي عین المكان... تخول اللجنة بمراقبة البنوك"

  .یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

  ..."اختیارها یمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص یقع علیه

  :یلي مكرر في نفس السیاق ما 108وأضافت المادة 

یمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن یقوم بأي عملیة تحري، و یبلغ اللجنة بنتائج "
  ".هذه التحریات

یفهم من هذین النصین بأن اللجنة المصرفیة مخولة بتنظیم خرجات میدانیة عن طریق 
ة للمدیریة العامة للمفتشیة العامة إلى مقرات البنوك أو إلى فروعها إرسال فرق التفتیش التابع

                                                             
  .136عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  1
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ووكالاتها، ویكلف بنك الجزائر بواسطة أعوانه بتنظیم هذه الرقابة لحسابها و بهدف السماح لها 
من تحسین معرفتها للمؤسسة الخاضعة لرقابتها والتحقق من مصداقیة وصحة المعلومات 

  .المرسلة إلیها من قبلها

وم المصالح المختصة لبنك الجزائر بانتظام أي دوریا بالرقابة في مراكز البنوك لحساب وتق
اللجنة المصرفیة، وتكون مهام الرقابة إثرها دقیقة بحیث تنطوي على الملفات الداخلیة والتحلیل 

ته المیداني للنشاط والهیكل القانوني والإداري والمالي للبنك، كما تنطوي على التدقیق في عملیا
وفي الوسائل التقنیة والموارد البشریة التي یعتمد علیها في تنفیذها، ومن ثمة معرفة مكانة البنك 

  .داخل النظام المصرفي والتعرف على المخاطر التي قد تهدد تطوره وازدهاره

مكرر السالفة الذكر، إن بنك الجزائر مؤهل أیضا لممارسة  108وكما ورد في نص المادة 
اكز البنوك وذلك انطلاقا أو بناءا على التقاریر التي یتلقاها لاسیما تلك الموجهة الرقابة في مر 

إعلام محافظ بنك الجزائر كما سبقت الإشارة إلیه، من قبل محافظو الحسابات، الذین یتولون 
بجمیع المخالفات التي ترتكبها المؤسسات الخاضعة لرقابتهم، إضافة إلى تمكینه من تقریر 

  1.اقبة التي قاموا بها ومن نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة للبنكخاص حول المر 

وبناءا على أوقد تتم الرقابة المیدانیة بطلب من المحافظ بناءا على التقاریر السالفة الذكر 
ا إخضاع البنك المعني إلى الرقابة تلقیه یقرر إثرحیث تقاریر معاینة أخطاء أو مخالفات، 

قیق أو تحري أو تفتیش كلما اقتضت الضرورة ذلك، ویقوم بنك الجزائر إثر نهایة والقیام بأي تح
هذه الرقابة بتبلیغ اللجنة المصرفیة بالنتائج التي خلصت إلیها، حتى تتمكن من اتخاذ ما تراه 

  .مناسبا بشأنها من تدابیر أو عقوبات

صرفیة تطبیقا لمقتضیات وتندرج الرقابة المیدانیة عادة في إطار برنامج تضعه اللجنة الم
  :یلي المعدل والمتمم، حیث جاء في الفقرة الأولى منها ما 03/11من الأمر  109المادة 

  

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  101أنظر المادة  1
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  ".تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها"

بمعنى أن ممارسة الرقابة المیدانیة تتم من خلال الوقوف المباشر على مواقع العمل من 
العامة للتفتیش، الذین یقومون بالنزول على مراكز البنوك بناءا على طرف أعوان المدیریة 

برنامج الرقابة الذي تسطره مداولات اللجنة المصرفیة وسواء بصفة روتینیة أو مفاجئة، على أن 
  :یتم التفتیش وفقا لأحد الأشكال التالیة

 .التفتیش الشامل، ویشمل كافة أنشطة البنوك -1
ناطق عالیة الخطورة بالبنوك وعملیاته الحساسة والأكثر تعرضا التفتیش النوعي، ویشمل الم -2

 .للخطر
التفتیش المحدود، ویشمل المهام الخاصة بهدف التحقق من التزام البنك بالتعلیمات الرقابیة  -3

 .الصادرة من البنك المركزي

  جزائریة ویتم إجراء الرقابة المیدانیة على كافة البنوك العاملة على إقلیم الدولة سواء كانت 
أو فروع تابعة لبنوك أجنبیة وفقا لخطة التفتیش السنویة السالفة الذكر، مع الأخذ في عین 
الاعتبار حالة كل بنك والمخاطر المحیطة به ومدى التزامه باتخاذ الإجراءات التصحیحیة 

ر التي المیدانیة باختلاف هذه المعایینوع الرقابة  فالموجهة له في إطار رقابات سابقة، ویختل
  1.یتقرر انطلاقا منها إخضاع البنك لرقابة شاملة أو لرقابة جزئیة نوعیة

لتقاریر یوضح فیها  رق المعنیة بها،وتنتهي الرقابة المیدانیة مهما كان نطاقها، بتحریر الف
العون القائم بالتفتیش كل الإجراءات المتبعة والمعاینات التي تمت بمركز البنك والنتائج التي 

التي تقدم دوریا للجنة " محاضر المعاینة في عین المكان"تسمى هذه التقاریر بـ و لیها، توصل إ
التي تبلغها بدورها إلى مجلس إدارة البنك ومحافظي الحسابات لتقدیم الملاحظات  ،المصرفیة

 110، وفق ما جاءت به المادة ...)توضیحات، تقویمات، إجراءات تسویة(والتعالیق المحتملة 
  2.قبل القیام بأیة متابعة 03/11من الأمر  03فقرة 
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الوقائع المنسوبة من طرف بتبیان  ،ویلزم معدي هذه التقاریر، عند نهایة تحریر تقاریرهم
  .اللجنة المصرفیة للخاضعین لرقابتها

 كمامل هذه التقاریر في أغلب الحالات على دراسة حول تنظیم البنك ووضعیته المالیة، توتش
  :تتضمن على الخصوص

 .دراسة هیكلة وتنظیم البنك -
 .تحلیل تطور نشاطه -
 .تحلیل المخاطر المصرفیة -
 .ون المتنازع حولها أي غیر القابلة للتحصیلطلب إعادة تصنیف الدی -
 .تحلیل مردودیة ومیزانیة البنك -

وتعتمد الرقابة المیدانیة في التفتیش على البنوك على نظام رقابي یحتوي على مزیج من 
  .نظام تقییم المخاطر ونظام تقییم أداء البنوك

 نظام تقییم المخاطر - أولا

أسالیب الرقابة المیدانیة على التحلیل الكمي  یعتمد هذا النظام المستعمل كأسلوب من
للمخاطر الكامنة بالبنوك من مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغیلیة والقانونیة 

  .والإستراتیجیة، مخاطر السمعة، مخاطر السیولة وغیرها من المخاطر

ي بالرقابة، تقوم وبالإضافة إلى البحث والتحري عن كمیة المخاطر التي تهدد البنك المعن
فرق التفتیش بالتحلیل النوعي للمخاطر عن طریق تقییم نظم إدارة المخاطر ومدى فعالیتها 
وجودتها، وذلك بهدف إعداد مصفوفة المخاطر لكل بنك والتي تتضمن نوعیة المخاطر 

، )متصاعد، مستقر، متناقص(، واتجاهها )مرتفع، متوسط، منخفض(المحیطة بالبنك وحجمها 
  .، وقدرة البنك على متابعتها)قوي، مقبول، ضعیف(وب إدارتها وأسل
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  نظام تقییم أداء البنوك - ثانیا

یعتمد هذا النظام المستعمل إلى جانب نظام تقییم المخاطر كأسلوب من أسالیب الرقابة 
، من خلال فحص )قوي، مرضي، عادي، جدي، ضعیف(المیدانیة على تقییم أداء البنوك 

الحساسیة ، السیولة، الربحیة، الإدارة، جودة الأصول، رأس المالبعض العناصر لاسیما 
 ...لمخاطر السوق

تقییم هذه العناصر من خلال الفحص المیداني والتفتیش في مراكز البنوك في ویساعد 
  1.التعرف على الوضع الإجمالي للبنك

من خلال إحاطتنا بمضمون الرقابة المیدانیة، نصل إلى القول بأنها تلعب دور معتبر في 
  .    الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وتبدو أهمیتها من خلال ما یلي

  المیدانیة أهمیة الرقابة  :رة الثانیةالفق

وعلى غرار الرقابة المستندیة إلى السهر على ضمان استقرار الجهاز تهدف الرقابة المیدانیة 
 البنوكالتأكد من صحة تنفیذ  المصرفي خصوصا والاقتصاد الوطني عموما، وذلك من خلال

لعملیاتها بما یتفق مع القوانین والأنظمة البنكیة والتعلیمات الصادرة عن بنك الجزائر وبما 
المالیة ، ومن مدى  هایتماشى مع الأعراف المصرفیة، إضافة إلى التحقق من سلامة مراكز 

  2.كفایة نظام الرقابة الداخلیة الذي تطبقه

  :كما تسمح بتحقیق الغایات التالیة

البیانات والمعلومات التي تتضمنها الوثائق والأوراق المالیة والمحاسبیة التأكد من صحة  -
والتصریحات والتقاریر الدوریة التي بعثت بها البنوك لهیئات الرقابة الخارجیة في إطار 
الرقابة المستندیة، وضمان أمنها ودقتها وشمولیتها ومناقشة نتائجها بأسلوب یراعي الوضوح 

 .والدقة في التوقیت
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ییم الحالة المالیة للبنك الخاضع للرقابة والتمكن من التعرف على الأخطار التي تهدد تق -
 .أنشطته وتطورها حالیا ومستقبلیا

 .تقییم مدى التكامل والفعالیة في نظم إدارة المخاطر المعتمدة من طرف البنك -
الصادرة عن التحقق من سلامة نظم الرقابة الداخلیة بالبنوك والالتزام بتعلیمات الحوكمة  -

 .البنك المركزي
فحص شروط الاستغلال والتنظیم والتسییر المطبقة من طرف البنوك وتقییمها من أجل  -

 .احتمال تصحیحها
تقییم المخاطر النوعیة التي لا یمكن تقییمها مكتبیا أي عن طریق الرقابة المستندیة وفقا  -

لإدارة والتسییر، إدارة المخاطر، لمؤشرات التقییم المطبقة على البنوك والمتمثلة في مناهج ا
 1.رأس، السیولة، الشفافیة، والربحیة -جودة الموجودات، التمویل

متابعة تحسین هیكل المخاطر، ومعالجة المخاطر غیر المعتدلة والتأكد من مراعاة القواعد  -
 .الاحترازیة

مات بنك التحري والبحث عن مدى وجود مخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بهما ولتعلی -
الجزائر الساریة على البنوك، ومتابعة معالجتها واتخاذ ما هو مقرر بشأنها من إجراءات 

 .وتدابیر وعقوبات
 .حمل إدارات البنوك على الالتزام بمعالجة أوجه القصور لدیها في وقت مناسب -
اتخاذ متابعة تصویب الملاحظات والمخالفات التي أسفر عنها التفتیش المستندي والتأكد من  -

التدابیر ومن تنفیذ الخطط التصحیحیة لتدارك الأخطاء والمخالفات المعاینة وتفادي الوقوع 
 .فیها مستقبلا

  

  

 
                                                             

   10.15على الساعة  05/10/2016، تاریخ التصفح  Onsite supervision   www.qcb.gov.qa: متاح على الموقع 1

http://www.qcb.gov.qa/


 في الجزائر المصرفیة الرقابة تجسید: الثاني بابال
 

 - 295 -                                                                           
 

   المیدانیةالرقابة  ناهجم :الفرع الثاني

إلى الهدف الأساسي للرقابة المصرفیة والمتمثل في المحافظة على متانة وسلامة وصولا 
المودعین والمساهمین، وضمان مساهمة البنوك بشكل الجهاز المصرفي بهدف حمایة حقوق 

  .وفق منهجیةالرقابة المیدانیة م تت وجب أن ،إیجابي في تنمیة الاقتصاد الوطني

 )الفقرة الأولى( الرقابة المیدانیة جالاتیلي سنحاول إلقاء الضوء على م ومن خلال ما
  1.)الفقرة الثانیة( هامراحلو 

 مجالات الرقابة المیدانیة  -الفقرة الأولى

، ووفق )المدیریة العامة للمفتشیة العامة(تقوم مصالح بنك الجزائر المكلفة بالرقابة المیدانیة 
البرنامج المسطر من طرف اللجنة المصرفیة، بإعداد عملیات التفتیش في مراكز البنوك سعیا 

لتي تحكم النشاط المصرفي، منها في ضمان احترام البنوك للقوانین والأنظمة والتعلیمات ا
ولقواعد حسن سیر المهنة، وضمان انتظام العملیات المنجزة ومطابقة البیانات المصرح بها لبنك 

  .الجزائر وللجنة المصرفیة مع البیانات الرقمیة التي تمت مراجعتها في عین المكان

الغایات المنشودة وحتى تكون الرقابة المیدانیة كاملة، وفعالة، وبغرض توصلها إلى تحقیق 
وجب أن تتضمن عدة جوانب للتدخل وأن تتم وفق الأنظمة الجاري بها العمل دولیا والتي  ،منها

  :تنطوي على النقاط التالیةئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة، وأن قررتها مباد

ة تقییم تنظیم البنك من حیث فحص الهیاكل المكونة له خاصة منها الهیاكل الخاصة بالإدار  -
والتسییر، والخزینة والالتزامات، إضافة إلى مصالح تسییر التجارة الخارجیة والهیاكل المكلفة 

 .بالمحاسبة والإعلام الآلي
تقییم الهیكل المالي للبنك ومدى احترامه للنسب والمعدلات المعمول بها وللقواعد الاحترازیة  -

یل هذه الأخیرة والتعرف على التي تمكنه من مواجهة الأخطار التي تهدده، مع ضرورة تحل
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أنواعها على مستوى البنك، وأسالیب تغطیتها، بالإضافة إلى تحلیل النتائج والتسییر من 
 .خلال تحلیل الحسابات الوسیطة للتسییر والهوامش والنسب

والتي یجب علیه تنظیمها بشكل مجمع وفقا للمقتضیات  ،تحلیل الحسابات المختلفة للبنك -
 .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  103بها المادة  الآمرة التي جاءت

المحاسبي والإداري للبنك من أجل التأكد  –رصد الوضعیة المحاسبیة والتنظیم الإعلامي  -
 .من مدى احترام البنك لالتزامات المحاسبة وللقواعد المحاسبیة

  :یلي ویتم تحلیل الوضعیة المحاسبیة من خلال القیام بما

 .بأحدث تاریخ ممكنتوقیف الحسابات  -
 .إنشاء بطاقة معلومات لكل رصید -
 .مراجعة صحة ودقة كل رصید، وفحص الحركات المدینة والدائنة له خلال الفترة السابقة -
 .مراجعة التقییم ومدى احترام القواعد الاحترازیة والنسب المعمول بها -

  :یلي خلال القیام بما أما التنظیم الإداري، والتنظیم الإعلامي المحاسبي، فیتم تحلیله من

 .إلخ... فحص الهیكل التنظیمي للبنك، نظام المراتب، فصل المهام، الرقابة الداخلیة -
جراءاته الإعلامیة  ...) الأمان، الأداء، القوة، (فحص نظام الإعلام الآلي من حیث هیكله  - وإ

 ...).الترمیز، التخزین، المعالجة، (المحاسبیة 
 .لمحاسبیة من حیث تسجیل العملیات، معالجتها والتدقیق فیهاا –فحص الهندسة الإعلامیة  -
تحلیل وتقییم مختلف نشاطات البنوك لاسیما منها عملیات الصندوق والإقراض، وعملیات  -

                        . من مدى احترامها للنصوص التي تحكمها التجارة الخارجیة، والتأكد
 : یلي ویتم تحلیل هذه النشاطات من خلال ما

  :التأكد من مدى تناسب العناصر التالیة من عدمه -
  القروض –الودائع (القدرة أو الحاجة إلى التمویل.( 
 تناسب أو عدم تناسب الموارد والاستخدامات. 
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 الأهمیة المرتبطة بالعملیات مع الزبائن، الدیون على الخزینة، الوضعیة العامة للصرف... 
رها من خلال دراسة الودائع من جهة والقروض والدیون تحلیل الموارد و الاستخدامات وتطو  -

على الخزینة من جهة أخرى، مع إجراء مقارنة بین الوضعیة محل الدراسة ومعطیات 
 .الدورتین السابقتین

 .تحلیل خارج المیزانیة وتطورها من خلال دراسة طبیعة الالتزامات والتغطیة -

 الرقابة المیدانیة راحلم :الفقرة الثانیة

وفق ما تقتضیه مبادئ بازل للرقابة  الرقابة في مراكز البنوك مرورا بثلاثة مراحل أساسیةتتم 
  : المصرفیة الفعالة

 مرحلة ما قبل التفتیش - أولا

تم خلالها فحص البیانات الكاملة المتعلقة ی، حیث ذه المرحلة من أهم مراحل التفتیشتعد ه
  :، وتبدو أهمیة هذه المرحلة من خلالالمیدانیةبالبنك الذي سیتم النزول علیه لإجراء الرقابة 

 .الحصول على رؤیة شاملة للبنك -1
 .تحدید المخاطر المرتفعة فیه -2
 .تحدید نطاق الفحص ووضع خطة التفتیش -3
 .تحدید احتیاجات التفتیش -4

 مرحلة التفتیش المیداني - ثانیا

نظم إدارة هذه المرحلة فحص أنشطة البنك ونظم الرقابة الداخلیة علیه، و  یتم خلال
المعلومات مع إجراء تقییم لإستراتیجیة البنك والمخاطر الناتجة عنها ومدى قدرة البنك على 

دارتها   .مواجهتها وإ

 



 في الجزائر المصرفیة الرقابة تجسید: الثاني بابال
 

 - 298 -                                                                           
 

 مرحلة ما بعد التفتیش - ثالثا

وتتم  یتم خلال هذه المرحلة إعداد تقریر التفتیش وأهم النتائج المتوصل إلیها من خلاله،
الخاضعة للقانون الجزائري وكذا ممثلي فروع البنوك الأجنبیة  موافاة مجالس إدارة فروع البنوك

  1.في الجزائر بنتائج الرقابة والتفتیش، كما تبلغ إلى محافظي الحسابات

ووضع خطة  ،ة نتائج التفتیشالاجتماع مع إدارة البنك لمناقشهذه المرحلة أیضا تتضمن و 
  .ستندیةالمتقریر والتي یتم متابعة تنفیذها من قبل الرقابة التصویب الملاحظات التي تضمنها 

ذا كانت الرقابة المیدانیة قد تمت لوجود ظرف مستعجل، من طرف بنك الجزائر تطبیقا  وإ
مكرر السالفة الذكر، فإنه وجب في هذه الحالة تبلیغ اللجنة المصرفیة  108لمقتضیات المادة 

   .، لیتم أخذها في الاعتبار لدى تحدید التقییم النهائي للبنكبنتائج التحري والتفتیش التي قام بها

  ختاما لما سبق یتبین بأن النظام القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر، وفي سبیل
فیما التي تتعاون وتنسق تكثیف الرقابة على البنوك، قرر تدخل العدید من الهیئات الرقابیة 

بلوغ  مكنها منت وآلیاتتقنیات اعتمادا على كمل وجه من أجل القیام بمهامها على أبینها، 
 .الهدف المرجو

الأخطاء عن  الجزاءصلاحیة  مخولةالوحیدة الالرقابیة تعتبر اللجنة المصرفیة الهیئة هذا و 
كما تعتبر الجهاز الرقابي الوحید  ، أو المكتشفة أثناء أو بمناسبة القیام بعملیات الرقابة المعاینة

المؤهل للتصدي للمخالفات المرفوعة من طرفها أو من طرف غیرها من الهیئات الساهرة على 
حسن سیر الجهاز المصرفي وذلك من خلال ردعها ومعاقبتها واتخاذ التدابیر والعقوبات 

  .المناسبة بشأنها

عتبارها سلطة ضبط مصرفیة، بصفة فتدعیما لدورها الرقابي، تتصف اللجنة المصرفیة با
البولیس الإداري التي تخولها حق المراقبة المستمرة بالبحث والتحري والتحقیق وتسجیل 

. 2المخالفات ومعاینتها، ومنه توقیع العقاب على كل مخالفة من المخالفات التي تمت معاینتها
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المصرفیة سلطة قمعیة تمكنها من فبالإضافة إلى صلاحیاتها الرقابیة ، لقد خول المشرع اللجنة 
تقریر الجزاء والعقاب على كل خرق للقوانین والأنظمة وعلى أیة مخالفة مرتكبة، فتلعب دور 

  .، وفق ما سنراه في  مبحث لاحقوقائي وردعي في نفس الوقت

  التصدي للمخالفات المصرفیة: الثاني بحثالم

یها هاته الرقابة حتى تتوصل إلى تحقیق لقد سبق وأن أشرنا سلفا إلى المبادئ التي تقوم عل
لى الآلیات التي تتم  الأمان والاستقرار المرجو، كما سبق وأن تطرقنا إلى الأجهزة المكلفة بها وإ

جرة وفقها، كل ذلك وصولا إلى كیفیة التصدي للمخالفات المصرفیة والمسؤولیات والجزاءات المن
  .هاعن

وتعتبر اللجنة المصرفیة الهیئة الوحیدة التي خولها التشریع والتنظیم صلاحیة تصحیح 
الأخطاء المعاینة أو المكتشفة أثناء أو بمناسبة القیام بعملیات الرقابة ، كما تعتبر الجهاز 

لتصدي للمخالفات المرفوعة من طرفها أو من طرف غیرها من الهیئات لالرقابي الوحید المؤهل 
من خلال ردعها ومعاقبتها واتخاذ التدابیر وذلك رة على حسن سیر الجهاز المصرفي الساه

  .والعقوبات المناسبة بشأنها

من للاختصاص نقل كلي أو جزئي  بمثابةاللجنة تحظى بها  التي سلطة العقاب تعتبرو 
ل خرق لقواعد لك يصدالت، فهي تمارس سلطة توجیه تحاول من خلالها القاضي الجزائي
لذا فهي تتجاوز وعلى غرار سلطات  .والوصول بالبنوك إلى بر الأمان القطاع المصرفي

  .الضبط الأخرى، المبدأ التقلیدي الذي یقضي بالاختصاص الاستئثاري للقضاء في مجال الردع

القمعیة تتسم  قرارات الجنة المصرفیة هي قرارات إداریة فردیة، وأن سلطتهاوباعتبار أن 
تفادیا لأي تأطیرها  فإنه كان لزاماتمثل خطر على الحقوق والحریات الفردیة، و  بالطابع الردعي

حاطتها بمجموعة من الضمانات القانونیة التي یستفید منها و تعسف في استعمال السلطة  إ
  . الماثلون أمامها
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یمكن للجنة على جملة التدابیر والعقوبات التي سنحاول من خلال ما یلي إلقاء الضوء و 
 ى بها هذه الأخیرةظالتي تحمانات الأساسیة على الضو ) الأول المطلب(لبنوك اتخاذها ضد ا

  )الثاني المطلب(أمام اللجنة المصرفیة إثر امتثالها

  صرفیة الجزاءات الم: الأول المطلب

إن التفتیش والفحص والتحقیق الممارس على البنوك ونشاطاتها، سواء تم على أساس الوثائق 
قد یؤدي بالسلطات الرقابیة الساهرة علیه  ،بمراكز البنوك أو وحداتها أو فروعها وأوالمستندات 

إلى رفع بعض الأخطاء أو بعض المخالفات للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بممارسة 
نشاط المصرفي أو بالتعلیمات والقرارات التي یصدرها بنك الجزائر بمقتضى الصلاحیات ال

  .المخولة له قانونا

الوحیدة المصرفیة كما سبقت الإشارة إلیه آنفا، هي الهیئة  وعلى اعتبار أن اللجنة المصرفیة
ت المصرفیة التي خولها القانون صلاحیة مباشرة الإجراءات الكفیلة من أجل التصدي للمخالفا

   تبلیغها فور معاینة الخطأبتلتزم رقابیة الأخرى المكتشفة أثناء عملیات الرقابة، فإن الهیئات ال
باتخاذ التدابیر أو العقوبات اللازمة  ،في إطار صلاحیاتها التأدیبیة لتقوم ،المخالفةاكتشاف أو 

  .الوضع لمواجهتها ولتصحیح

وما یصدر بشأنها من عقوبات  ،بها القضاء التي یختصدون المساس بالملاحقات  هذا 
  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  139إلى  136المواد من هو مقرر بوفق ما جزائیة 

ضد أعضاء مجالس إدارة البنك ومسیریه ومستخدمیه  فقد قرر المشرع عقوبات قضائیة
والمراقبة، كما قرر ذات العقوبات ضد  تدقیقومحافظو حساباته، الذین یقومون بعرقلة أعمال ال

  .ارتكابهأو ساعدوا على ذات الفعل زبائن البنوك الذین ارتكبوا 

فلضمان تطبیق البنوك للنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العمل المصرفي، ولضمان 
ر طبیقها لقواعد الحذوتتها المالیة ااحترامها لشروط الاستغلال وحفاظها على نوعیة وضعی

سلطة الضبط على المشرع  فرضالمفروضة علیها واحترامها لقواعد حسن سیر المهنة، لقد 



 في الجزائر المصرفیة الرقابة تجسید: الثاني بابال
 

 - 301 -                                                                           
 

التدخل  ،الإداري في المجال البنكي المؤهلة الوحیدة لاتخاذ التدابیر والعقوبات ضد المخالفین
، وتقریر ما تراه مناسبا آثار المخالفة أو الخطأ المعاین على وجه السرعة للوقایة أو التقلیل من

  .ذلك يفمع ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بشأنه، من تدابیر أو عقوبات 

یلي إلى الجزاءات التي قد تصدرها اللجنة المصرفیة ضد البنوك  وسنتطرق من خلال ما 
وجزاءات ذات طابع قمعي ) الفرع الأول(ى جزاءات ذات طابع وقائي إلالمخالفة، والتي تنقسم 

 ).الثاني الفرع(

  )التدابیر(الجزاءات ذات الطابع الوقائي  :الفرع الأول

التي  التدابیرمجموعة من تتخذ اللجنة المصرفیة بموجب مقتضیات قانون النقد والقرض 
تهدف إلى ضمان حسن سیر الأعمال التي تقوم بها البنوك والتصدي للتجاوزات التي تقوم بها 

لى حمایة المودعین بشكل خاص والنظام المالي والبنكي بشكل عام ةممارس أثناء   .نشاطها، وإ

ن هذه الجزاءات لا تحمل في طیاتها أی غایة قمعیة بل أنها مجرد تدابیر أولیة وقائیة  ةوإ
تتخذها اللجنة ضد البنوك المخالفة في مرحلة أولى، من أجل حثها على الامتثال والدخول في 

المعاینة  اتأو في حالة جسامة المخالف اوفي حالة عدم الأخذ به .ةح الوضعیالصف بتصحی
 .وخطورة التجاوزات التي قام بها البنك، جاز للجنة الانتقال إلى الجزاءات القمعیة

، )الفقرة الأولى(ة المصرفیة اتخاذها في التحذیر وتتمثل التدابیر الوقائیة التي یمكن للجن
  ).الفقرة الثالثة(وتعیین قائم مؤقت بالإدارة ) الفقرة الثانیة(ر معین و الدعوة إلى اتخاذ تدبیأ الأمر

 التحذیر: الفقرة الأولى

إذا أخلت إحدى "  المعدل والمتمم 03/11من الأمر  111عملا بمقتضیات المادة 
المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المهنة، یمكن اللجنة أن توجه لها 

  ".إتاحة الفرصة لمسیري هذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتهمتحذیرا، بعد 
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انطلاقا من هذا النص یمكن القول وأن التحذیر أو الإنذار كما یسمیه البعض، أو اللوم كما 
ث المؤسسة على حهو إجراء یهدف إلى  ،الملغى 90/10كان یطلق علیه في ظل القانون 

تعتمدها، وهو وسیلة تصدي ذات بعد وقائي إصلاح وضعها المالي أو مناهج الاستغلال التي 
اللجنة المصرفیة ضد  هاتتخذ 1غیر أنه نظرا لطابعه الرسمي، یعد عقوبة معنویة .ولیس عقابي

كما سبقت  اللجنة ن صلاحیاتإذ م البنوك في حالة إخلالها بقواعد السیر الحسن للمهنة،
، تلك القواعد التي 2نة المصرفیةالسهر على احترام قواعد حسن سیر المه ،الإشارة إلیه آنفا

وفق مقتضیات أوكلت لمجلس النقد والقرض مهمة تحدیدها عن طریق الأنظمة التي یصدرها 
  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  62المادة 

صلاحیة إصدار الأنظمة المتعلقة بتحدید وضبط قواعد حسن سیر المهنة  فإذا كانت
المصرفیة مخولة لسلطة الضبط الأولى في المجال المصرفي والمتمثلة في مجلس النقد 
والقرض، فإن صلاحیة الرقابة على مدى احترامها والامتثال لها، مخولة لسلطة الضبط الثانیة 

للجنة المصرفیة التي تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في قمع الناشطة في ذات المجال ألا وهي ا
          .3تطور الممارسات المسیئة للمهنة

مسیري البنك لتقدیم هذا وتجدر الإشارة إلى أن سلطتها هذه مقیدة بوجوب إتاحة الفرصة ل
وفق  وجب اتخاذها، فحتى تكون قراراتها مشروعة، 4أسباب الإخلالات المعاینة تفسیراتهم بشأن

مجموعة من الإجراءات المسبقة والتي من بینها السماح لمسیري البنك بالإدلاء بتفسیراتهم بشأن 
  .الأخطاء أو المخالفات المعاینة خلال أجل معین

وتقوم اللجنة عندها، وعلى ضوء الظروف المحیطة بالمخالفة أو الخطأ وعلى ضوء  
نك المعني، باتخاذ أو بعدم اتخاذ الإنذار التفسیرات والملاحظات المقدمة من قبل مسیري الب

الذي یبقى كما سلفت الإشارة إلیه مجرد تدبیر وقائي لیس له أثر سلبي مباشر على البنك، إلا 
أن عدم الأخذ به وعدم استغلال مؤسسة القرض التي وجه إلیها الفرصة المتاحة لها من أجل 

                                                             
  .73منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  04فقرة  105أنظر المادة  2
  .116عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  3
  .71محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص  4
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استمرار نشاطها واستقرار النظام إصلاح الوضع ومناهج الاستغلال المعتمدة، بما یضمن 
البنكي ككل، سیؤدي إلى تحویله من مجرد تدبیر وقائي إلى تدبیر ردعي وعقابي، حیث لن 

إلى اتخاذ عقوبة تأدیبیة ضد  هتكتف به اللجنة المصرفیة، بل ستضطر حتما إلى الانتقال من
 .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  01فقرة  114المخالف وذلك وفقا لما تقتضیه المادة 

یتعین القول في الأخیر بأن المشرع لم یحدد قائمة القواعد المتعلقة بحسن سیر المهنة 
المصرفیة حتى یتسنى للجنة المصرفیة معاینة الإخلال بها وبالتالي اتخاذ تحذیر أو إنذار ضد 

یق نظام البنك المخالف، حتى أن مجلس النقد والقرض الذي أوكلت إلیه مهمة تحدیدها عن طر 
المعدل والمتمم، لم  03/11من الأمر " ن"فقرة  62بصفته سلطة نقدیة وفق مقتضیات المادة 

یقم بعد بذلك، الشيء الذي قد یترك للجنة المصرفیة سلطة تأویل تصرفات البنوك وتوجیه لها 
ن كان التصرف المأخوذ علیها لا یشكل إخلال بقواعد حسن سیر المهنة   .إنذارات حتى وإ

 )الدعوة إلى اتخاذ تدبیر معین(الأمر: الفقرة الثانیة

إجراء وقائي أولي یهدف إلى النهوض بوضعیة البنك ووقایته یعتبر الأمر على غرار الإنذار 
إلا أنه یختلف عنه من حیث أنه  ،من المخاطر التي تهدده وتهدد المودعین والاقتصاد ككل

یستهدف التوازن المالي وأسالیب تسییر مؤسسة القرض بمعنى كل الوضعیات غیر الملائمة 
   .التي تؤثر على ملاءتها وسیولتها

یمكن اللجنة أن تدعو "على أنه المعدل والمتمم  03/11من الأمر  112فقد نصت المادة 
خذ في أجل معین، كل التدابیر التي من شأنها أن عندما تبرر وضعیته ذلك، لیت... أي بنك

  ."تعید أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أسالیب تسییره

متى لوحظ من خلال الرقابة  للبنك، فعلى خلاف التحذیر تقوم اللجنة المصرفیة بتوجیه الأمر
وجود خلل في مراكزه المالیة لاسیما ما یتعلق بالمیزانیة، توزیع القروض، سیاسة إعادة  یهعل

التمویل، تغطیة الدیون، احترام معدلات التغطیة، القواعد الاحترازیة المتعلقة بنسب المخاطر، 
 اللجنة تأمر  هااختلالا فی متى سجلإذ  .وغیرها من المؤشرات التي تدل على الاستقرار المالي
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المالیة  تهوضعی إعادة توازنه المالي أو تصحیحمعني باتخاذ التدابیر التي من شأنها بنك الال
أو بمضاعفة أمواله الخاصة في حالة عدم تطبیق  برفع رأسماله هأن تأمر ، ك1هوأسالیب تسییر 

واجهة بمراعاة غیرها من النسب والمعاییر الاحترازیة الجاري بها العمل لم أمره قاعدة الملاءة، أو
أو عدم التوازن المعاین حالیا یمكن أن یؤدي ذلك أن الاختلال ، الاختلال الذي تمت معاینته

  .2مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثیر على الجهاز المصرفي ككل

وضمن الأجل المحدد له من قبل اللجنة الامتثال لما أمرته به،  لذلك وجب على البنك، 
علما وأن عدم الإذعان لأوامر اللجنة مثله مثل التحذیر یؤدي إلى استتباعه بعقوبة تأدیبیة 

  3.تجعله وكأنه عقوبة

كما خول المشرع للجنة المصرفیة سلطة إصدار أوامر لمؤسسات القرض من أجل القیام 
ي حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في المستندات بنشریات تصحیحیة ف

  4.المنشورة

فعلى اعتبار أن اللجنة تكلف بفحص شروط استغلال البنوك وتسهر على نوعیة وضعیاتها 
المالیة، فإنها تعمل في نفس السیاق على ضمان استمرار نشاطها من دون خطورة على 

محتمل، ویتم ذلك من خلال فحص الحسابات الاقتصاد والجمهور وتفادي وقوعها في عجز 
أشهر الموالیة لنهایة السنة المحاسبیة ) 06(السنویة التي تلتزم البنوك بنشرها خلال الستة 

المالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإلزامیة، حیث یتعین على البنوك قبل هذا النشر 
ن خة أصلیة للحساباتبلیغ اللجنة المصرفیة بنس رأت هذه الأخیرة بأن الحسابات ت السنویة، وإ

المنشورة غیر كاملة أو غیر صحیحة، كان لها أن تأمر البنك المعني بتكملتها أو تصحیحها 
  .من خلال إجراء نشریات تصحیحیة
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  تعیین مدیر مؤقت  :الفقرة الثالثة

یمكن للجنة تعیین قائم بالإدارة مؤقتا، تنقل " 03/11من الأمر  113عملا بأحكام المادة 
، و أو فروعها في الجزائرله كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنیة 

یتم هذا التعیین ، إما بناءا على مبادرة  .، و یحق له إعلان التوقف عن الدفعتسییرها
ما إذا لم یعد باستطاعتهم ممارسة مهامن مسیري المؤسسة المعنیة  مهم بشكل عاد، وإ

بمبادرة من اللجنة إذا رأت أنه لم یعد بالإمكان، إدارة المؤسسة المعنیة في ظروف عادیة، 
من المادة  5و  4في الفقرتین أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص علیها 

114."  

المصرفیة إذا  بأن تعیین قائم مؤقت بالإدارة قد یتم بمبادرة من اللجنةفهم من هذا النص ی
 .       مكان إدارة البنك أو فروعه في الجزائر وتسییره في ظروف عادیةرأت بأنه لم یعد بالإ

تصدرها اللجنة المصرفیة  قد هذا التدبیر منفرد أو متصل بعقوبة من العقوبات التيون وقد یك
في نقطة من الأمر ذاته كما سنراه  05و 04فقرتین  114ضد البنك وفق مقتضیات المادة 

  .لاحقة

فبإمكان اللجنة المصرفیة، وفي إطار دورها الرقابي، أن تبادر بتعیین قائم مؤقت بالإدارة 
إذا رأت بأن إدارته وتسییره في ظروف عادیة أصبحا أمران مستحیلان، نظرا لعدم قدرة  اللبنك م

رقابیة الأخرى مسیریه على القیام بمهامهم بشكل عاد، أو إذا عاینت هي أو إحدى السلطات ال
عجز أو سوء تسییر للبنك ومعاناته من  ،الساهرة على استقرار الجهاز المصرفي و المالي

ظروف اقتصادیة أو مالیة صعبة، دون أیة مخالفة للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل في 
في هذا الإطار تلعب اللجنة  .المجال البنكي، الشيء الذي یمنع اللجنة المصرفیة من معاقبتها

  1.دور الشرطة الإداریة التي تتخذ إجراءات تحفظیة لحمایة النظام العام الاقتصادي

                                                             
  .78ص منى بن لطرش، مرجع سابق،  1
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ولا یشترط قبل اتخاذ اللجنة المصرفیة لهذا الإجراء أي تعیین متصرف إداري مؤقت، ضرورة 
ن تقریره مباشرة اتخاذ إجرائي الإنذار والأمر مسبقا ضد المؤسسة المرتكبة للمخالفة، بل یمك

وتخول للمدیر المؤقت كل السلطات  .1وبمجرد معاینة العجز في إدارة البنك وسوء تسییره
عند هذا الحد صلاحیاته لا تتوقف و اللازمة لإدارة أعمال البنك أو فروعه في الجزائر وتسییرها، 

صبح في أالبنك توقف عن الدفع متى لاحظ بأن الإلى إمكانیة إعلان  افحسب، بل تتعداه
وضعیة مالیة لا تمكنه من تسدید دیونه في آجالها، الشيء الذي سیؤدي حتما إلى فتح إجراءات 

من  لك یعد تعیین مدیر مؤقتلذ. 2لتبعیة إلى موته التجاريوباالإفلاس أو التسویة القضائیة 
   .أخطر التدابیر التي قد تتخذها اللجنة المصرفیة

واضحة ودقیقة لتعیین المدیر المؤقت ومدة  قانونیة أن عدم وضع أطروتجدر الإشارة إلى 
جراءاته،    ،في هذا الشأنتحظى بسلطة تقدیریة واسعة  جعل من اللجنة المصرفیةیهذا التعیین وإ

ن سكوت التشریع عن تحدید المعاییر الواجب       .دلیل عن هذه السلطة مراعاتها في ذلكوإ
في تحدید كیفیات الإدارة اللجنة حق على  03/11من الأمر  116في المادة اكتفى بالنص فقد 

جراءاتها خشیة نقص فادح في القانون یتعین تداركه بوجود  ، وهو ما یمكن القول معهالمؤقتة وإ
وأن للمدیر المؤقت صلاحیة  سیما من الوصول بالبنك المراد النهوض به إلى الوضعیة العكسیة

للتخلص من المسؤولیة  التسدید، الأمر الذي قد یسرع إلى النطق به إعلان توقف البنك عن
  .خلافا لما كان منتظر منه من نتائج مؤدیا إلى وفاة البنك الموضوعة على كاهله،

في هذا الشأن ناتجة عن الحریة المتروكة ثغرات عملیة  ة عدةتمت معاینأنه ب قولتعین الیو 
هذا التدبیر ضد العدید من البنوك العاملة في الساحة المصرفیة إثر اتخاذها  للجنة المصرفیة

في جانفي  AIB، البنك الجزائري الدولي 1997الجزائریة لاسیما منها یونین بنك في أفریل 
محمد "، حیث قررت وضعه تحت الإدارة المؤقتة للسید 2003وبنك الخلیفة في مارس  2002
باعتباره رئیس أعمال البنك المعني، یحق له إعلان الذي خولت له الصلاحیات اللازمة " جلاب

                                                             
1 GAVALDA Christian et STOUFLET Jean, Droit de la banque, presse universitaire, Paris, 1994, p216. 

  .وما بعدھا من القانون التجاري، مرجع سابق 215أنظر المادة  2
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نظرا لما  2012في جانفي  تروست بنك إضافة إلى 1.التوقف عن الدفع إذا اقتضى الأمر ذلك
 .عاینته من أخطاء في التسییر

أعلاه، قد یتم تعیین اللجنة  113وعملا بمقتضیات المادة  ،إلى أنهأیضا وتجدر الإشارة 
المصرفیة للقائم المؤقت بالإدارة بناءا على مبادرة من مسیري المؤسسة المعنیة إذا رأوا بأنه لم 
یعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد، وأن المؤسسة تعاني من أوضاع صعبة وجب 

أموالها ها وحمایة لها من الإفلاس وخشیة من ضیاع معها التحفظ والوقایة حفاظا على توازن
  .وأموال المودعین فیها

قائم لل هاتعیین مراعاة اللجنة المصرفیة لشرط التعدد فيوجوب لمعرفة مدى ل ؤ سایطرح التو 
تعیین قائم "بصیغة المفرد  تجاءالآنفة الذكر  113المادة  أحكامأن علما و  المؤقت بالإدارة،

یات الآمرة بینما قررت المقتض ،..."ویحق له إعلان التوقف عن الدفع... لهتنقل ... بالإدارة
یجب أن یتولى شخصان على " أنهب المعدل والمتمم 03/11من الأمر  90بنص المادة الواردة 

  ..."ویتحملان أعباء تسییرها... البنوك تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط الأقل

دارته، نظرا لثقله ولثقل الآثار المنجرة عیفهم من هذه الفقرة بأن عبء تسییر  نه، البنك وإ
 یتعاونان ویتشاوران علىو  ،یستجیبان لمجموعة من الشروط وجب إسناده لشخصین على الأقل

مطلق الحریة للجنة الأمر الذي لم یراعیه المشرع لما ترك  شؤون الإدارة والتسییر وأعبائها، وهو
بأي شرط بالرغم من كونه  یتبع هذا التعیین أن دونلإدارة، المصرفیة في تعیین القائم المؤقت با

   إجراء وقائي الهدف منه النهوض بوضعیة البنك؟

هذا عن التدابیر التي یمكن اتخاذها من طرف اللجنة المصرفیة بغیة حمایة الحقوق والتحفظ 
على مستواه، والوقایة والتصحیح والنهوض بوضعیة البنك الذي تمت معاینة الخطأ أو المخالفة 

وتهدف مجمل هاته التدابیر إلى تحقیق غایة وحیدة هي إعادة الاستقرار والتوازن المالي للبنك 
  .وضمان استمرار نشاطه في أحسن الظروف ودون خطورة على الاقتصاد والجمهور

                                                             
1 Banque d’Algérie, rapport 2003, évolution économique et monétaire en Algérie, Avril 2004, p85.  
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وبالرغم من المحاسن التي قد تحققها هذه التدابیر فإنه تعاب علیها عدة أمور ناجمة معظمها 
ن المشرع لم یتوقع الحالة التي هذا و  .حدق بها والمشار إلیه أعلاهالفراغ القانوني الذي یعن  إ

تجمع بین مخالفتین، أي الحالة التي تتم فیها معاینة الهیئة الرقابیة لإخلال مؤسسة القرض 
أو عجزها في التسییر  بقواعد السیر الحسن للمهنة المصرفیة من جهة، وفقدان توازنها المالي

  .من جهة ثانیة

فهل على اللجنة هنا اتخاذ تحذیر أو أمر ضد البنك المعني؟ وهل یمكنها في نفس الوقت أن 
وهل یمكنها أن تتخذ ضده مجموعة هذه التدابیر في آن واحد؟ أم أنها  تعین له مدیر مؤقت؟

امتثال البنك فتبدأ بتوجیه الإنذار، وفي حالة عدم  ،ملزمة باحترام الترتیب الذي جاءت وفقه
  ؟ ... توجه أمر لمسیریه من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة لإرجاع الوضع لحاله

أخیرا تجدر الإشارة إلى أن إمكانیة تعسف اللجنة المصرفیة، وسلطتها في اتخاذ التدابیر 
التحفظیة الآنفة الذكر، مدعمة بعدم إمكانیة الطعن في بعضها من قبل البنوك التي اتخذت 

المعدل والمتمم في الفقرة الثانیة منها على  03/11من الأمر  107قد نصت المادة ضدها، ف
تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأدیبیة " أنه

  ".وحدها قابلة للطعن القضائي

لة للطعن، بل بعضها هذا النص، بأن لیست كل قرارات اللجنة المصرفیة قاب ةیفهم من قراء
فقط، ولقد حدد المشرع حصریا تلك التي یجوز للبنوك الطعن فیها بالإلغاء، وبمفهوم المخالفة 
یستنبط بأن التدابیر التحفظیة المتمثلة في الإنذار والأمر غیر قابلة للطعن، لذلك فإن اللجنة 

لأمر الذي یترك المجال اهو المصرفیة عند تقریرها لا تخضع لأیة رقابة ومن أیة جهة كانت و 
  .للاعتقاد بأن تعسفها في اتخاذها لا رجعة فیه

والإجابة عن التساؤلات المرفوعة آنفا من أجل  تلذلك وجب على المشرع تدارك الفراغا
  .وضع حدود لسلطتها التقدیریة ولحقها في اختیار التدابیر التي تراها مناسبة
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لى جانب التدابیر الوقائیة تتمتع اللجنة المصرفیة بسلطة توقیع العقاب ضد البنوك وذلك  وإ
الذي قرر مجموعة الجزاءات الردعیة التي قد تتخذها وصولا إلى  03/11وفق مقتضیات الأمر 

  .سحب الاعتماد والوضع قید التصفیة للبنك المخالف

  )اتبو العق( الجزاءات ذات الطابع الردعي :الفرع الثاني

ع الوقائي التي تتخذها اللجنة المصرفیة من أجل تصحیح بالإضافة إلى الجزاءات ذات الطاب
الأخطاء أو المخالفات المعاینة والنهوض بوضعیة البنك، لقد خولها المشرع سلطة اتخاذ 
 جزاءات ذات طابع عقابي وردعي، متى كانت التدابیر الوقائیة غیر كافیة لتصحیح المخالفة 

ختتم عملیات الرقابة تحیث  ،السلطات الرقابیةأو الخطأ الفادح الذي تمت معاینته من طرف 
بعقوبات تأدیبیة تتخذها اللجنة المصرفیة ضد سواء انطلاقا من المستندات أو بمراكز البنوك 

   شدة تلك العقوبة مع الأخطاء و  البنك المعني متى تطلب الأمر ذلك على أن تتماشى درجة
  1.التي تم تأكیدهاأو المخالفات 

ها تخذتذعان للتدابیر الوقائیة التي الإمتثال و الافة أو الخطأ الفادح أو عدم فإن ثبوت المخال
لزام ا یؤدي به ،اللجنة المصرفیة إلى استعمال الطریقة الردعیة حتى تتمكن من ضبط الرقابة وإ

البنوك على احترام القوانین والتنظیمات التي یضعها المجلس إضافة إلى تعلیمات بنك الجزائر، 
  .احترام التدابیر التحفظیة التي اتخذتها في إطار سلطاتها الوقائیة المشار إلیها سلفاوكذا 

المعدل والمتمم بسلطة اللجنة المصرفیة في اتخاذ جزاءات ضد البنوك  03/11أقر الأمر و 
التي تخل بالمقتضیات الجاري بها العمل في المجال المصرفي، وتلك التي تمارس نشاطات 

  أنه على منه 105كون مؤهلة لذلك، فقد نصت المادة البنوك دون أن ت

 .المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها....-ت :تكلف بما یأتي تؤسس لجنة مصرفیة"
دون ... كما تعاین، عند الاقتضاء، المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك

                                                             
  .206الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  1



 في الجزائر المصرفیة الرقابة تجسید: الثاني بابال
 

 - 310 -                                                                           
 

التأدیبیة المنصوص علیها في هذا الأمر، دون أن یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم العقوبات 
  ".المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة والمدنیة

وتتمتع اللجنة المصرفیة في إطار سلطتها الردعیة بالحق في اتخاذ إحدى العقوبات التي 
بأحد الأحكام ... إذا أخل بنك" یلي التي تنص على ما 03/11من الأمر  114قررتها المادة 

یة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن لأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر، التشریع
 :یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتیة

 .الإنذار -1
 .التوبیخ -2
 .المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط -3
 .ارة مؤقتا أو عدم تعیینهالتوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإد -4
 إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا  -5

 .أو عدم تعیینه
 .سحب الاعتماد -6

ما  وزیادة على ذلك، یمكن اللجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإ
... لرأسمال الأدنى الذي یلزم البنكلإضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر 

  ".وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة .بتوفیره

أن تضع قید التصفیة، وتعین مصف لكل  یمكن اللجنة" یلي مكرر ما 115وأضافت المادة 
أو الذي یخل بأحد الممنوعات ... كیان یمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك

  ".من هذا الأمر 81المنصوص علیها في المادة 

التي یمكن انطلاقا من نصي المادتین السالفتي الذكر، یمكن حصر العقوبات المصرفیة 
  .مسیریهأخرى مقررة ضد مقررة ضد البنك و تأدیبیة وبات عقفي اتخاذها للجنة 
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 العقوبات التأدیبیة المقررة ضد البنك :الفقرة الأولى

دون  ، و سحب الاعتماد المنع من ممارسة بعض العملیات، الإنذار والتوبیخ و تتمثل في
وعلى اعتبار أن العقوبات تتناسب تصاعدیا مع جسامة الأخطاء،  .الإخلال بالعقوبات المالیة

اشتد الجزاء المقابل لها بالتبعیة، ویتقرر التوبیخ فإنه كلما ازدادت المخالفة خطورة كلما 
تصاعدیا إلى غایة الوصول إلى أقصى عقوبة یتضمنها الهرم العقابي والمتمثلة في سحب 

 .ولم ینص المشرع صراحة على هذا التصاعد بل أن المنطق هو الذي یفرضه ،الاعتماد

 والتوبیخالإنذار  - أولا

وهما عقوبتان معنویتان، " التنبیه واللوم"الملغى  90/10كان یطلق علیهما في ظل القانون  
التشریعیة تكمن أهمیتهما في بعث نوع من الحذر لدى البنك ومسیریه الذین أخلوا بأحد الأحكام 

والتنظیمیة المتعلقة بنشاطهم، أو لم یذعنوا لأمر أو یمتثلوا لتحذیر وجهته لهم اللجنة المصرفیة 
 .1من قبل

 114ة التدرج الذي تضمنته المادة دویعتبر الإنذار أخف العقوبات التأدیبیة لتواجده في قاع  
  .بمناسبة الرقابة على البنوك أو أعلاه، وهو یقابل المخالفات الطفیفة التي تمت معاینتها إثر

المخالفات التي تستوجب إنذار للبنك، كما لم یحدد تلك التي تستوجب المشرع لم یحدد و 
التوبیخ، الأمر الذي یجعل للجنة المصرفیة سلطة تقدیر جسامة المخالفات والأخطاء المعاینة 

الخطأ یسیرا كان تقریر  من بساطتها وبالتبعیة تقریر الجزاء الذي تعتبره مناسبا، فكلما كان
  2.الإنذار هو الأنسب، وكلما زادت شدته، تعین تقریر التوبیخ

بسمعة في الواقع ، إلا أنهما تمسان الظاهریة لهاتین العقوبتینبساطة الوعلى الرغم من 
البنوك، وتحدان من ثقة زبائنها فیها، حتى أن الآثار التي تنجر عنهما لا تعد وخیمة في بدایة 

إلا أنها سرعان ما تتكاثر وتنتشر بطریق العدوى، الشيء الذي سیؤدي إلى تحویلها من الأمر، 

                                                             
  .75منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  1
  . 117عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  2
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آثار طفیفة إلى آثار كارثیة لاسیما في حالة عدم تصحیح الوضعیة، على وجه السرعة من 
  .طرف مسیري البنك المعني بهما، والحد من الانحرافات والمخالفات المرفوعة

   العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطالمنع من ممارسة بعض  - ثانیا

هو نوع من التقیید في ممارسة النشاط المصرفي، تلجأ إلیه اللجنة المصرفیة عند معاینة 
  .للقواعد القانونیة والتنظیمیة وللتعلیمات المرتبطة بنشاط من أنشطته البنكمخالفة 

، ولا 1نك كان القانون یسمح بهاوتكمن أهمیة هذه العقوبة في سحب حق أو حریة من الب
لیات التي تضمنها قرار اللجنة المصرفیة التأدیبي، والتي كان میشمل المنع إلا العملیة أو الع

یخول لمؤسسة القرض أصلا الحق في ممارستها بصفتها هذه أو نظرا لاعتمادها من أجل القیام 
  .بها من طرف بنك الجزائر

رفیة أن تمنع بنك معین من ممارسة عملیات التجارة وفي هذا الإطار یمكن اللجنة المص
المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد المطبقة على  07/01والصرف مثلا وهو ما قرره النظام 

یمكن للجنة " المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، حیث جاء فیه
المصرفیة أن تقرر سحب صفة الوسیط المعتمد، بموجب عملیات التجارة الخارجیة والصرف، 

  2".الصرفمخالفة للتشریع وتنظیم من الحائز لهذه الصفة في حالة ممارسات 

من  لالذي تحص، ویقصد بصفة الوسیط المعتمد الصفة التي یكتسبها البنك المرخص له
طرف محافظ بنك الجزائر على الاعتماد الذي یسمح له بالقیام بعملیات التجارة الخارجیة 

  3.والصرف

فعلى الوسطاء المعتمدون لاسیما البنوك المخول لهم القیام بعملیات التجارة الخارجیة 
ن أي إخلال ،والتنظیم احترام ما یقتضیه التشریع ،والصرف أو مخالفة في هذا الشأن تقتضي  وإ

                                                             
  .79منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  1
  .، مرجع سابق07/01من النظام  16أنظر المادة  2
  .، المرجع نفسھ12و  11أنظر المادتین  3
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لنطق بإجراءات تحفظیة ضد لمن ذات النظام تدخل بنك الجزائر  15عملا بأحكام المادة 
  .ذلكالمخالف، ویقصد ببنك الجزائر هنا اللجنة المصرفیة المكلفة قانونا ب

أو متى كان الإخلال منطوي على  ،بیراالتد الإجراءات أو هوفي حالة عدم الامتثال لهذ 
ممارسات مخالفة للتشریع وتنظیم الصرف، أمكن اللجنة المصرفیة تقریر سحب صفة الوسیط 

، وهو سحب الاعتماد الذي یسمح بممارسة عملیات التجارة الخارجیة والصرف بمعنىالمعتمد 
ممارسة النشاط،  منع من ممارسة بعض العملیات أو حد من أعلاه 114ما یعد بمفهوم المادة 

 ةالحق في ممارسة العملی هكهذعقوبة لاللجنة المصرفیة اتخاذ بعد للبنك المعني لا یبقى  یثح
  .المقصاة بالقرار محل العقوبة، ویبقى له القیام بباقي العملیات التي لم یشملها المنع

ممارسة عملیة هذا وتجدر الإشارة هنا أیضا إلى الفراغ القانوني الذي یشوب عقوبة المنع من 
  .هذا المنع ومدته اتتحدید إجراءات وكیفی نأو أكثر، ذلك أن المشرع سكت ع

سحب  عن طریقمبدئیا یمكن القول وأن إجراء المنع أو الحد من ممارسة النشاط یتم 
ممكن القول ما الأما عن مدة المنع، فمن غیر ل للبنك القیام بالعملیة المعنیة، الاعتماد الذي خو 

مؤقتة أو نهائیة أمام سكوت التشریع عن تحدیدها، وهو الأمر الذي سیوسع من  إذا كانت
الأمر الذي وجب تداركه من  ،1السلطة التقدیریة للجنة المصرفیة على حساب مؤسسة القرض

  .قبل المشرع على غرار غیره من التدابیر والعقوبات

  سحب الاعتماد - ثالثا

إلغاء "الملغى بعبارة  90/10من القانون  156الذي عبرت عنه المادة سحب الاعتماد  دیع
إذ  ضد البنكقد تتخذها اللجنة المصرفیة عقوبة وأخطر أقصى  "الترخیص بممارسة العمل

  :بما تترتب عنه من آثاریعني وضع حد لحیاته 

                                                             
  . 117عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  1
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إذا كان الغرض الأساسي من منح الاعتماد للبنوك التي رخص مجلس النقد والقرض  -
تمكینها من ممارسة العملیات المصرفیة المخولة للبنوك و  هو الإقرار بوجودها القانوني 1بإنشائها

، فإن سحب الاعتماد من شأنه أن یؤدي إلى توقف البنك عن مزاولة هذه العملیات 2أو بعضها
 .وبالتبعیة عن مزاولة نشاطه

 اوفق التصفیة إن سحب الاعتماد یؤدي إلى حل البنك، ویترتب عن ذلك وضعه قید - 
التي  المعدل والمتمم 03/11من الأمر  115والمادة  من القانون التجاري 766المادة  لأحكام

                        .تقرر سحب الاعتماد منه... یصبح قید التصفیة كل بنك "تنص على أنه 
 تقرر سحبالأجنبیة العاملة في الجزائر والتي ... كما تصبح قید التصفیة فروع البنوك

                                                                        ." الاعتماد منها
                            .تعین اللجنة مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة والتسییر والتمثیل

                                    :یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة خلال فترة تصفیتها
 .ألا یقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة -
 .ألا یذكر بأنه قید التصفیة - 
 ". أن یبقى خاضعا لمراقبة اللجنة - 

یفهم من هذا النص بأن سحب الاعتماد الذي تقرره اللجنة المصرفیة كجزاء تأدیبي ضد بنك 
الجزائر، یؤدي إلى فتح إجراءات  خاضع للقانون الجزائري أو فرع لبنك أجنبي عامل في

لى تعیین مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة والتسییر والتمثیلو  التصفیة المقررة قانونا ضده،   .إ
مجموع الأعمال التي تؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة واستیفاء حقوقها "ویقصد بالتصفیة 

القانونیة للشركة بهدف تقسیم وحصر موجوداتها وسداد دیونها، أو بمعنى آخر تسویة المراكز 
ویقصد بالمصف الشخص الذي یعهد إلیه مباشرة العملیات . 3"ما تبقى من الأموال بین الشركاء

  4.اللازمة لتصفیة الشركة

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11وما بعدھا من الأمر  82ب و  -أ/ 02فقرة  62أنظر في ھذا الشأن المواد  1
  . ، مرجع سابق06/02من النظام  02فقرة  09أنظر المادة  2
  .247-246، ص 2004محرز أحمد، الوسیط في الشركات التجاریة، منشأة للمعارف، الإسكندریة،  3
  .252المرجع نفسھ، ص  4
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ویفهم من ذات النص أیضا بأن سحب الاعتماد یؤدي إلى استحالة قیام البنك بأعمال 
لزامه بتسویة العملیات الجاریة التي ش حیث تبقى  .رع فیها قبل سحب اعتمادهجدیدة، وإ

لى أن یتم إقفالها تهشخصی ، لذلك یبقى محتفظ بذمته 1المعنویة قائمة لاحتیاجات التصفیة فقط وإ
حتى  2"تحت التصفیة"المالیة، وجنسیته وموطنه، كما یبقى محتفظ باسمه مضاف إلیه عبارة 

ولا . لمالیة ویتخذون احتیاطاتهم بشأنهایعلم الغیر المتعاملین معه والزبائن والمودعین وضعیته ا
ذلك أن حدود شخصیته المعنویة تمنعه من ذلك، ولا تسمح له  ،یجوز له مباشرة تصرفات جدیدة

  .إلا بتطهیر الوضعیة

ویقوم المصف الذي تعینه اللجنة المصرفیة بأعمال التصفیة تحت رقابتها، حیث تشرف على 
وفق مقتضیات القانون التجاري من جهة ووفق الإجراءات والكیفیات التي تحددها  هأعمالقیامه ب

المعدل والمتمم التي نصت  03/11من الأمر  116من جهة أخرى، وذلك عملا بأحكام المادة 
  ".تحدد اللجنة كیفیات الإدارة المؤقتة والتصفیة" على أنه

إدارة البنك حیث تنقل إلى المصف  وترفع ید المدیرین والمسیرین إثر هذه الإجراءات عن
  .المعین كل سلطات الإدارة والتسییر والتمثیل التي كان یحظى بها هؤلاء

على اعتبار أن مصف البنك یتم تعیینه من طرف السلطة التي تتربع على قمة الهرم و 
 ه إجراءات وكیفیات قیامهیلعالرقابي المصرفي، وعلى اعتبار أن نفس السلطة هي التي تملي 

بمهامه، وأنها تراقبه في القیام بها، فإن ذلك یجعل منه وكأنه في وضعیة التابع الذي ما علیه 
عن الحالة التي ینتج فیها ضرر عن أعماله معه تساءل یو  .إلا تنفیذ ما أملي علیه والامتثال له

لتعلیمات اللجنة، فمن  وفقابالمهام الموكلة إلیه ضمن الحدود المسطرة، و وتصرفاته رغم قیامه 
  یتحمل المسؤولیة، هل توضع على عاتقه أم على عاتق اللجنة المصرفیة ؟

تجدر الإشارة هنا أیضا، إلى أن عقوبة سحب الاعتماد وما ینجر عنه من آثار لاسیما 
التصفیة، یعتریها فراغ قانوني كبیر جدا، تركت بشأنه سلطة تقدیریة جد واسعة للجنة المصرفیة، 

                                                             
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 766من المادة  02أنظر الفقرة  1
  .251 – 250.ص-محرز أحمد، مرجع سابق، ص 2
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خولت كما سبقت الإشارة إلیه آنفا صلاحیة تحدید كیفیات التصفیة وهو ما یعتبر حسب حیث 
اعتقادنا مجال كبیر وهام جدا لإعمال حریتها، ونعتقد في هذا الشأن أنه من الواجب تدخل 

أكثر من تقریر إمكانیة تعیین ض الضوابط التي تقید هذه الحریة و المشرع من أجل تحدید بع
التصفیة  نهاءل علیه في الشركات الأخرى لما في التعدد من فائدة في إمصف كما هو الحا

التقلیل من التأثیر على النظام المالي  في، و اب الحقوق من حقوقهم من جهةوتمكین أصح
، علما وأن موت البنك یؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ككل ن جهة ثانیةموالمصرفي 

  .الأثر ومن انتشار أثر العدوى للبنوك الأخرى والإسراع في تصفیته یقلل نسبیا من هذا

كما وجب تقریر مدة تقریبیة على المصف إنهاء مهام التصفیة خلالها، مع تقریر إمكانیة 
إضافة إلى تقریر قیود على سلطات الإدارة والتسییر والتمثیل التي  1.تجدید وكالته عند الاقتضاء
تي قد المسؤولیات التقریر ، و 03/11من الأمر  115من المادة  03تنقل إلیه وفق أحكام الفقرة 

عن المهام المعهود بها إلیه والإجراءات التي تباشر هذه المهام وفقها، خاصة ما یتعلق تنجر 
منها بالاستدعاءات والعلاقات مع جمعیات الشركاء ومحافظو الحسابات والمراقبون إضافة إلى 

  .نا وآجالهاما یقوم به من إجراءات النشر المقررة قانو 

ووجب تقریر أیضا إمكانیة عزل المصف واستخلافه من قبل اللجنة المصرفیة التي عینته مع 
  .تحدید الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك العزل

أخیرا نقول أن تقریر أحكام كهاته ضمن قانون النقد والقرض سیقلل من الشكوك التي قد 
ادي الطعون التي قد توجه إلى مجلس الدولة تثور حول نزاهة المصف المعین وموضوعیته، وتف

   2.حیاده أو إعاقته للتسییر المنصف لعملیات التصفیة بشأن

سحب اعتماد البنوك العاملة بعدة قرارات قد اتخذت اللجنة المصرفیة  تجدر الإشارة إلى أنو 
تسییر للاعد الحذر و على الساحة المصرفیة الوطنیة، ووضعها قید التصفیة نتیجة لمخالفة قو 

                                                             
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 785أنظر في ھذا الشأن المادة  1
من جھة واللجنة  BCIAري والصناعي أنظر في ھذا الشأن القرار الصادر عن مجلس الدولة في النزاع القائم بین مساھمي البنك التجا 2

ملحق  ( ، 74 – 72، ص2005، 6، مجلة مجلس الدولة العدد 19081، ملف رقم 30/12/2003المصرفیة من جھة أخرى، المؤرخ في 
  ).05رقم 
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، المتضمن سحب 2003ماي  29الصادر في  03/2003القرار رقم  من بینهاالمالي السیئ، 
عن  27/07/1998الصادر في  04/98الممنوح له بموجب المقرر رقم " خلیفة بنك"اعتماد 

ملحق رقم (مصف له"بادیس منصف"ووضعه قید التصفیة، وتعیین السید  محافظ بنك الجزائر
06 ( .  

المخالفات المعاینة إثر عملیات ارتكاب في البنك  استمرارویرجع سبب تلك العقوبة إلى 
 لتالیةالرقابیة اتائج ثبوت الن إضافة إلى ،20021و 2001الرقابة التي أجریت علیه خلال سنتي

  :البنك قید التصفیةحیثیات قرار سحب الاعتماد ووضع  هاتناولتالتي 

التجاوزات والتهربات من خلال عدم احترام قواعد المحاسبة سوء الإدارة والتسییر وكذا  -
ومنح قروض قصیرة الأجل بفوائد غیر مناسبة مما تسبب في تفاقم الوضعیة المالیة السیئة 

 .للبنك
عدم احترام سعر الفائدة الذي قرره البنك المركزي، ومنح فوائد جد معتبرة، مما أدى إلى  -

 .السیاسة الاقتصادیة والنقدیةسوء سیر موارد البنك وعرقلة 
خلق مشكل السیولة من خلال الفارق الكبیر الوارد بین الفوائد المحصلة من القروض  -

 .وتلك المرتبطة بالودائع
الاهتمام بالمشاریع الاستثماریة التي تخدم المصالح الخاصة للمساهمین الأساسیین في  -
 .البنك
 .سیم المخاطر وتغطیتهاعدم احترام قواعد الحذر خاصة منها قاعدة تق -

 08/2003ومن بین القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة في هذا الشأن أیضا، القرار رقم 
، المتضمن سحب الاعتماد الممنوح من محافظ بنك الجزائر للبنك 2003أوت  21الصادر في 

مع ، 1998سبتمبر  24الصادر في  98/08بموجب المقرر رقم  (BCIA)التجاري والصناعي 
  )07ملحق رقم ( بصفته مصفیا له" بوعلام أرزقي"وضعه قید التصفیة، وتعیین السید 

                                                             
  .32، ص 2003ماي،  -، أفریل65میدیا بنك، المجلة الداخلیة لبنك الجزائر عدد  1
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حیث وبعد عملیات الرقابة الذي تمت علیه، اكتشفت مخالفات وتجاوزات ارتكبت في سنة 
قرارا یقضي بالتعلیق  2000ماي  09، استمرت رغم إصدار اللجنة المصرفیة في 1999

تتمثل هذه  ،ملایین دینار جزائري 05نك وبعقوبة مالیة مقدرة ب المؤقت لمدیر مجلس إدارة الب
  :یلي ماالمخالفات فی

معاییر أو قواعد الحصص المحددة، خصوصا حصص التقسیمات العدم احترام  -
 .المركزیة للمخاطر وحصص تسدید الدیون

للتقاریر عدم احترام مواعید إرسال الوثائق القانونیة والتنظیمیة، وتكرار الإرسال المتأخر  -
الدوریة التي تخدم عملیات الرقابة والمتمثلة في الوضعیة الشهریة المحاسبیة، تصریحات 
الحصص أي النسب المحددة، تصریحات الالتزامات الخارجیة، تصریحات القروض الموافقة 

 .للمدراء والمساهمین وتصریحات وضعیات أسعار الصرف
أخطاء في التمویل مقارنة  إضافة إلى،نقداعدم مطابقة تحریر رؤوس الأموال المكتتبة  -

 .مع التقاریر المصرح بها من قبل
الذي یحدد الرأسمال الأدنى للبنوك  04/01عدم قدرة البنك على الامتثال لأحكام النظام  -

، )دج 2.500.000.000,00(ملیون دینار جزائري ةالعاملة في الجزائر بملیارین وخمسمائ
 .ررة من قبل اللجنة المصرفیة للامتثال لهذه الأحكاموذلك رغم انقضاء المهلة المق

عدم احترام قواعد السیر الحسن للمهنة المصرفیة فیما یتعلق بمعالجة الشیكات غیر  -
وجود شیكات غیر  2003المدفوعة، حیث كشفت الرقابة على الشیكات من مارس إلى أفریل 

 .مسددة للزبائن وعملیة التلاعب في مدة استحقاقها
وین الاحتیاطات الإلزامیة، ذلك أن وضعیة الحساب الجاري للبنك المفتوح على عدم تك -

إلى  2003أفریل  15مستوى بنك الجزائر سجل مؤشرات انخفاض خطیرة في الفترة الممتدة من 
 .2003جوان  14

  2002.1و  2001، 2000رق التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالصرف في سنوات خ -

                                                             
  .6 –4.ص-، ص2003، أوت 67میدیا بنك، المجلة الداخلیة لبنك الجزائر، المجلة الداخلیة لبنك الجزائر، عدد 1
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  :المالیةالعقوبات  :رابعا

إذا أخل بنك بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه، أو لم یذعن لأمر أو لم 
یأخذ في الحسبان التحذیر الموجه له من قبل اللجنة المصرفیة، جاز لهذه الأخیرة أن تقضي 

هذه العقوبة م بتوفیره، وتقرر لز بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي ی
ما إضافة إلیها، وذلك وفق ما  إما بدلا عن العقوبات التي قد تقررها ضد البنك أو مسیریه وإ

 .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  02فقرة  114تقتضیه المادة 

أن توقع ضد البنوك المخالفة  ةفیمكن للجنة المصرفیة وكنوع آخر من الجزاءات التأدیبی
   . 1أعلاه 114أو یعوض عن العقوبات الأخرى التي تقررها المادة عقوبة مالیة بشكل یكمل 

ى البنك یكون من طرف وتعد العقوبة المالیة هذه بمثابة غرامة إداریة طالما أن فرضها عل
مادة ، وطالما أن تحصیلها یتم من طرف الخزینة العمومیة عملا بما نصت علیه السلطة إداریة

  ".وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة" جاء فیها الأخیرة التي تهافي فقر  114

إلى أن المشرع ترك للجنة المصرفیة سلطة تقدیریة  أیضا وتجدر الإشارة بشأن هذه العقوبة
كبیرة في تقریرها، مكتفیا بتحدید سقفها، حیث نص في ذات المادة على أن الحد الأقصى للجزاء 

عدى رأسمالها الأدنى، وعلیه فإن دور اللجنة في هذا المالي المقرر ضد البنوك لا یمكن أن یت
نما ی الشأن لا ینحصر في مجرد النطق بالعقوبة،   .يقانونال هامتد إلى تقدیرها مع مراعاة سقفوإ

سسات المالیة العاملة المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤ  08/04قد حدد النظام لو 
أن تمتلك عند ... یجب على البنوك" حیث جاء فیها همن 02هذا السقف في المادة في الجزائر 

  :تأسیسها، رأسمالا محررا كلیا ونقدا یساوي على الأقل

 ...".بالنسبة للبنوك) دج 10.000.000.000.00(عشرة ملاییر دینار   - أ

                                                             
  .77منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  1
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لا یجوز للجنة المصرفیة انطلاقا من هذا النص أن تقضي ضد بنك ما بعقوبة مالیة تفوق و 
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تغني عن تطبیق عقوبات . دینار جزائريعشرة ملاییر 

  .أخرى جزائیة وفق ما هو مقرر قانونا

  العقوبات التأدیبیة المقررة ضد مسیري البنك :الفقرة الثانیة

نما یتصرف عن  التعبیر عن إرادته بمفرده،باعتباره شخصا معنویا، إن البنك لا یمكنه  وإ
قررت  ولقدحق ویتحملون مسؤولیة تسییره و أعباءه، هذا الطریق أشخاص طبیعیین یملكون 

 انیجب أن یتولى شخص"في هذا الشأن بأنه المعدل والمتمم  03/11من الأمر  90المادة 
                                                                       .ویتحملان أعباء تسییرها... على الأقل تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنوك،

         الكائن مقرها الرئیسي في الخارج شخصین على الأقل تولیهما تحدید... تعین البنوك
                       .الاتجاهات الفعلیة لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولیة تسییرها

المعینان في أعلى وظیفتین في التسلسل السلمي وأن یكون شخصان ینبغي أن یتولى هذان ال
  ".في وضعیة مقیم

تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاطه، و ره یونظرا للدور الحساس الذي یلعبه مسیرو البنك في تطو 
ى رقابة الأجهزة ة مسبقا، فإنهم یخضعون إلرسوموتسییره وفق الخطط والإستراتیجیات الم

یتحملون كامل المسؤولیة المنجرة عن أي و رار الجهاز المصرفي وحسن سیره، الساهرة على استق
دارة الشخص المعنوي الذي یدیرونه   . تعثر أو عجز شهده تسییر وإ

المعدل والمتمم، إلى  03/11ولحملهم على مراعاة التزاماتهم وواجباتهم، أخضعهم الأمر 
  التوقیف المؤقت و إنهاء المهامتتمثل في  114من المادة  4و 3عقوبات تأدیبیة قررتها الفقرتین

 التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه  - أولا

تخول اللجنة المصرفیة في إطار صلاحیاتها العقابیة بتوقیف مسیر واحد أو أكثر للبنك نظرا 
نك أو بزبائنه، حیث تقید حقوقهم لسوء تسییرهم أو عجزهم في التسییر الذي ألحق أضرارا بالب

  .في إدارة وتسییر البنك لمدة معینة
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المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك  92/05النظام لقد عرف و 
كل شخص له دور تسییري في مؤسسة " بأنه  لمسیرا والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها

مسؤول یتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات كالمدیر العام أو المدیر أو أي إطار 
  1".تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج

من ذات النظام على وجوب تصرف مسیر أو مسیرو البنك بطریقة  05ولقد أكدت المادة 
    مودعون منهم سلیمة، وألا یرتكبوا أخطاءا مهنیة تتسبب في خسائر للبنك وزبائنه لاسیما ال

أو تعرضهم لأخطار غیر اعتیادیة أو غیر مألوفة، هذا دون المساس بالشروط والمتطلبات 
الواجب توافرها فیه قبل تعیینه أو أثناء ممارسته وظائفه، سواء كان مسیر لبنك جزائري أو لفرع 

وذلك تحت طائلة ، 3وتؤهل اللجنة المصرفیة للقیام برقابة احترام هذه المتطلبات ،2بنك أجنبي
  .إعلان إیقافه عن العمل

  :أن من النظام في ذات الشأن على 10المادة  وتنص

كل عمل تسییر عشوائي أو تسییر سیئ تلاحظه اللجنة المصرفیة، وتعتبره مضرا "
 156بالمؤسسة أو بزبائنها المودعین أو بالغیر، یمكن أن تتخذ في شأنه قرارا وفقا للمادة 

  ...)المعدل والمتمم  11/  03من الأمر 114تقابلها المادة ( 90/10من القانون 

ولهذا الغرض، یمكن اللجنة المصرفیة أن تعلن إیقاف مسیر أو مسیرین عن العمل فترات 
تتراوح بین ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، ویعلن مثل هذا القرار، ویحدد فیه على الخصوص 

  ..."خطأ التسییر المرتكب،

المعدل والمتمم عن بیان الحالات التي یجوز فیها للجنة  03/11أمام سكوت الأمر 
المصرفیة اتخاذ عقوبة الوقف المؤقت لمسیر أو أكثر من ممارسة صلاحیات الإدارة، 

للإجابة عن  92/05والإجراءات التي یخضع لها هذا التوقیف ومدته، ارتأینا الرجوع إلى النظام 

                                                             
  .، مرجع سابق92/05من النظام رقم " د"فقرة  02أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ08أنظر المادة  2
  .نفسھفقرة أخیرة، المرجع  06أنظر المادة  3
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یة، إلا أننا نتساءل عن إمكانیة اعتماد هذا النظام بعض التساؤلات ولسد بعض الفراغات القانون
المتعلق بالنقد والقرض الذي ألغي في  90/10الذي لم یتم إلغاؤه رغم صدوره بمقتضى القانون 

المعدل والمتمم، وهو نفس التساؤل الذي طرحناه في مواقع عدیدة  03/11بالأمر  2003سنة 
  .من دراستنا هذه

نصوص تنظیمیة صدرت تنفیذا أو توضیحا لنصوص تشریعیة تم فهل یجوز الاعتماد على 
إلغاؤها، وهل یبقى للنصوص التنظیمیة التي اتخذت بموجبها أثر قانوني ساري أم أن هذا الأثر 

  یزول بزوال أثر القانون الذي صدرت بمقتضاه؟

خلافا لمعظم الأنظمة التي ألغاها مجلس النقد والقرض بموجب أنظمة حلت محلها بعد 
إلغاؤه لذلك سنبقي على  لم یقرر 92/05والمتمم، إن النظام  المعدل 03/11صدور الأمر 

أحكامه في دراستنا، رغم أننا نقترح إصدار المجلس لنص تنظیمي جدید یلغیه ویحل محله 
المعدل والمتمم، ولا یتضمن في صلبه مواد مستقاة من قانون  03/11محرر بمقتضى الأمر 

  .یباسنة تقر  27ألغي منذ 

انطلاقا من النظام السالف الذكر، یمكن القول بأنه یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي بعقوبة 
التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر متى لاحظت هي أو غیرها من السلطات الرقابیة الأخرى التي 

ه أو بزبائنه ضر بی تعمل بالتنسیق معها، بأنه یضفى على البنك عمل تسییر عشوائي أو سیئ
وثلاث ؤقت تتراوح بین ثلاثة أشهر التوقیف الممدة كما یمكن القول بأن ودعین أو بالغیر، الم

   .اتنظیم مقررةسنوات، وللجنة المصرفیة هكذا سلطة تقدیریة مقیدة بالحدود الدنیا والقصوى ال
كما یمكن القول أخیرا بأن هذا القرار وجب أن یتخذ في احترام إجراءات معینة لاسیما منها 

  .المنسوب للمسیر فیهجوب إعلانه، وتحدید نوع الخطأ و 

  وعلى اعتبار أن التوقیف المؤقت لمسیري البنك أو أحدهم قد یؤدي إلى شل حركة البنك 
سیمس أكثر فأكثر بمصالحه وبمصالح المودعین والزبائن، فقد قرر ، الأمر الذي أو نشاطه

 ،المسیر الموقف محلخلال مدة التوقیف،  ،المشرع إمكانیة تعیین قائم مؤقت بالإدارة لیحل
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من  90قررته المادة  تماشیا مع ماویساعد على مواصلة نشاط البنك بشكل عادي 
یجب أن یتولى شخصان "  المعدل والمتمم التي اشترطت التعدد في تسییر البنك 03/11الأمر

  ...."ییرهاویتحملان أعباء تس... على الأقل تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنوك

وهو ما جعل  ،وتجدر الإشارة إلى أن تعیین قائم مؤقت بالإدارة أمر جوازي ولیس إجباري 
 04فقرة  114في المادة " مع تعیین قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعیینه" المشرع یستعمل عبارة

             ویرجع  .بین الاعتبارات التي یقوم علیها تقریر ذلك من عدمهدون أن ی السالفة الذكر
جنة المصرفیة توقیف أحدهم لمتى كان للبنك عدة مسیرین وقررت ال إلى أنه اعتقادناحسب ذلك 

تعیین مدیر مؤقت طالما أن توقیف أحد المدراء لن یمس بالتعدد المقرر ل مؤقتا فلا حاجة هنا
فإن مؤقتا في إدارة البنوك، أما إن كان للبنك مسیران وقررت اللجنة المصرفیة توقیف أحدهم 

لذلك وجب على اللجنة في هذه الحالة تعیین أعلاه  90هذا سیمس بما قرره المشرع في المادة 
  .ذي بقي مكلف بمفرده بإدارة البنك بعد توقیف الثانيمدیر مؤقت یساند ذلك ال

ضمن التدابیر آنفا إلى أن هذا التعیین یختلف عن ذلك الذي رأیناه أیضا جدر الإشارة كما ت
، ذلك أن التعیین المؤقت للقائم بالإدارة المقصود في التي قد تتخذها اللجنة المصرفیة التحفظیة
ت التأدیبیة المقررة ضد مسیري البنك ولیس بتدبیر وقائي هو إجراء تبعي للعقوبا 114المادة 

  .السالفة الذكر 113بمفهوم المادة 

 إنهاء مهام مسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه - ثانیا

یمكن للجنة المصرفیة أن تقرر في إطار سلطاتها العقابیة أیضا، وعملا بمقتضیات المادة 
مسیر أو أكثر للبنك أي تجریدهم مهام إنهاء  ،المعدل والمتمم 03/11الأمر من  05فقرة  114

   من الحق في إدارته وتسییره بصفة نهائیة، ویتم تقریر هاته العقوبة عموما لارتكاب المسیر 
أو المسیرون خطأ جسیما تعرض للتوقیف بسببه ومع ذلك بادر بتكراره، الأمر الذي یقتضي 

ففي حالة استئنافه للعمل بعد انتهاء مدة التوقیف وتكراره  .تهاسابق إخضاعه لعقوبة أشد من
 2فقرة  10في المادة  ةاعتبر في حالة عود وطبقت علیه عقوبة الطرد النهائي المقرر  ،للخطأ
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یمكن للجنة المصرفیة أن تعلن إیقاف مسیر " هاجاء فیالتي  الآنف الذكر 92/05من النظام 
یمكن أن یطرد نهائیا من القطاع المصرفي والمالي أي مسیر  كما... أو مسیرین عن العمل

  ".كان موضوع إیقاف عن العمل، وذلك في حالة تكرار الخطأ

ین باب أو مجال یقد غلق للمسیر أو المسیرین المعن نظامیلاحظ من هذا النص بأن ال
صیاغته للنص في لم یكتف ، كما أنه خضوع لقرار كهذاالالرجوع إلى المهنة المصرفیة بعد 

 "إنهاء خدماته" بعبارة أو أعلاه 05فقرة  114الواردة في المادة " مهام المسیر إنهاء"  رةابعب
الملغى، بل راح إلى أبعد من ذلك  90/10من القانون  05فقرة  156ي المادة الواردة ف

اعتقادنا أكثر التي تعتبر حسب  " من القطاع المصرفي والمالي یطرد نهائیا"مستعملا عبارة 
التي تؤكد بأن الآثار المنجرة عن عقوبة الطرد النهائي أكثر اتساعا و  ،من سالفتیها تعبیر أو قوة

من أیة عقوبة تأدیبیة أخرى، بحیث لن یسمح للمسیر المعني بها الرجوع إلى العمل في المیادین 
  .هعنه ولخطورة آثار بصفة نهائیة نظرا لخطورة التصرف الذي ورد ذلك المصرفیة والمالیة و 

نفس الإجراء الذي یصاحب التوقیف المؤقت، حیث یمكن مهام العقوبة إنهاء وقد یصاحب 
دارة البنك مؤقتا  اهللجنة المصرفیة المصدرة ل أن تقوم بتعیین قائم مؤقت بالإدارة یتولى تسییر وإ

من أجل استمرار نشاطه وعدم المساس بمصالحه ومصالح المودعین والغیر، ویكون التعیین 
وفق ما ورد في العنصر السابق، إجباریا في حالة ما إذا كان إنهاء المهام سیؤدي إلى شل إدارة 

ة الإدارة لن له عدة مسیرین وتم إنهاء مهام أحدهم  وتولى غیره مواصوتسییر البنك، أما إن كا
إجراء تبعي كبشكل عاد ومنتظم بما یحقق مصالح الجمیع، فلا حاجة هنا لتعیین مدیر مؤقت 

  .للعقوبة التي اتخذتها اللجنة المصرفیة
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  المصرفیة  سیر الخصومة: الثاني المطلب

الردعي ضد مؤسسات القرض إلى رقابة القضاء الذي تخضع اللجنة أثناء قیامها بدورها 
یسهر على ضمان احترامها لحقوق الماثلین أمامها لاسیما الحق في الدفاع الذي لن یكون مثمرا 
إلا إذا كان وسط ضمانات واضحة تماثل الضمانات الممنوحة للمتقاضي أمام السلطات 

... نة بمحام أو مدافع، حق الطعن القضائیة كحق الاطلاع على ملف الإجراءات، حق الاستعا
فلا یمكن أن تكون وظیفة الضبط التي تمارسها اللجنة المصرفیة مطابقة للأحكام التي تنظمها 
إلا إذا كانت خاضعة لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة التي تتجلى من خلال تكریس حق 

  1.الطعن

 ةها التأدیبیاتقرار  حتى تكونو نوك، ضد البي دعحتى لا تتعسف اللجنة في ممارسة دورها الر ف
      .الخصومة التي تنعقد أمامها وفق إجراءات معینةتتم ن وجب أ ،مشروعة وتفي بالغرض الرقابي

دد القواعد الإجرائیة ، نجد وأن المشرع لم یحالمعدل المتمم 03/11حكام الأمر باستقرائنا لأو  
الضمنیة إلى قواعد قانون الإجراءات المدنیة اكتفى بالإحالة و ة أمام اللجنة المصرفیة، المتبع

الذي سبق وأن  05/04القرار أن والإداریة لتبیین هذه القواعد، ونشیر في هذا المجال إلى
قد تضمن البعض من الأحكام والقواعد الإجرائیة التي تسري  ،مشروعیته تطرقنا إلیه وشككنا في

لضوء على ا ءلقالإ ما یليوالتي سنعتمدها فی، وفقها الخصومة التأدیبیة أمام اللجنة المصرفیة
اتخاذ القرار التأدیبي  والإجراءات المتبعة في سبیل الخصومة المصرفیة القواعد التي تحكم

  ).الثاني الفرع(اللجنة المصرفیة ضمانات الطرف الماثل أمام  وعلى) الفرع الأول(

   اتخاذ القرار التأدیبيإجراءات  :الفرع الأول

جراءات سیر هاعمل وسیر هاالقواعد المتعلقة بتنظیمحددت اللجنة المصرفیة لقد  ، وإ
 ،الذي یشكل نوع ما نظامها الداخلي  السالف الذكر 05/04في القرار الخصومة التأدیبیة أمامها

                                                             
  .113عجرود وفاء، مرجع سابق ـ ص  1
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لا من الناحیة الموضوعیة  یتهامشروع عدمقواعد في غایة الأهمیة، إلا أننا نأسف ل تعتبر هذهو 
  . 1احیة الشكلیة، ذلك أن اللجنة  لیست مؤهلة ولا مختصة بإصدارهاولا من الن

 سیروالتي تنظم القرار التي یحتویها الترك على القواعد الإجرائیة  في هذا الشأن نقترحو 
والجلسات المنعقدة أمامها والضمانات الممنوحة للبنوك خلالها، ولكن مع إدراجها في  للجنةا

، وذلك على وجه السرعة من أجل تأطیر جلسات قانونا وتنظیماذ وفق ما هو مقرر نص یتخ
عطاء طابع أكثر قوة وشرعیة للقرارات التأدیبیة التي تصدرها،  یترك  ما لاباللجنة المصرفیة وإ

  .أي مجال للشك في إجراءات أو مراحل اتخاذها والنطق بها

للجنة المصرفیة، ومن أجل فهم أحسن لإجراءات سیر الخصومة أمام ا ،وفي انتظار ذلك
ا القرار موازاة مع ما قرره قانون الإجراءات تضمنهسنعتمد في دراستنا على مضمون المواد التي 

 .المدنیة والإداریة في ذات الشأن بالنسبة للخصومة القضائیة

  تقریر فتح الإجراء التأدیبي :الفقرة الأولى

تجتمع اللجنة المصرفیة في جلسات ، الآنف الذكر القرارمن  7و 5تین عملا بأحكام الماد
من ) 4(اء من رئیسها أو بطلب من أربعة عامة مرة واحدة على الأقل شهریا، باستدع

أو في مكان آخر یحدده رئیسها ویتولى أعضائها برئاسة المحافظ والأمانة  هابمقر ، أعضائها
المؤرخة  317سالة رقم العامة سیرها وفق الكیفیات والإجراءات الواردة في ذات القرار ووفق الر 

  .المتضمنة الهیكل التنظیمي للأمانة العامة للجنة المصرفیة 2004دیسمبر  08في 

وترسل الاستدعاءات لحضور دورات اللجنة أو لحصص وجلسات أعمالها من طرف الأمین 
ویحرر الجلسة، العام، بموجب كتاب یتضمن مشروع جدول الأعمال التي ستتم مناقشتها خلال 

نهایة كل دورة محضر یتضمن لاسیما تعیین الأشخاص الحاضرین للاجتماع، جدول إثر 
، ویحرر هذا 2الأعمال، النقاط التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة من طرف اللجنة المصرفیة

                                                             
  .81منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  1
  .، مرجع سابق04/2005من القرار  10أنظر المادة  2
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المحضر من قبل أمینها العام، أو من قبل أمین الجلسة الذي یعینه رئیس اللجنة في حالة 
  .من بین إطارات الأمانة العامة، ثم یرقم ویوقع من الرئیس غیاب الأمین العام،

لذلك یلتزم كل من  ،وتتم اجتماعات اللجنة والمناقشات التي تدور خلالها في جلسات مغلقة
حضرها من أشخاص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بكتمان السر المهني وبعدم الإفشاء بالوقائع 

من الأمر  117وذلك تماشیا مع ما تقرره المادة  رهاإثع علیها طلاتم الاوالمعلومات التي 
  .المعدل والمتمم 03/11

من نفس القرار اجتماع أعضاء اللجنة المصرفیة في حصص عمل  13ولقد قررت المادة  
فحص النقاط المبینة في جدول الأعمال من قبل  بغرضتنعقد دوریا على الأقل مرة في الأسبوع 

المنسق بناءا على اقتراح الأعضاء والأمین العام، ویترأس حصص العمل هذه ذات المنسق 
ثر انتهاء الاجتماع یحرر الأمین  .المعین من قبل رئیس اللجنة بالتناوب من بین أعضائها وإ

  .س اللجنة وللبنك المعنيالعام للجنة تقریر یوقعه المنسق لیرسل فیما بعد لرئی

 ناءا علىیتم ب تقریر فتح إجراء تأدیبي ضد بنك ما،انطلاقا مما سبق، یمكن القول وأن 
في جلسة عامة، وبعد المصادقة یبلغ القرار المأخوذ للمعني عن طریق  اللجنة المصرفیة مداولة

المعدل والمتمم،  03/11من الأمر  01مكرر فقرة  114المادة  و ما أكدتهوه .الأمین العام
عندما تبث اللجنة المصرفیة، فإنها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه " التي جاء فیها

  ".مثله الشرعيم إلىترسلها  وثیقة غیر قضائیة، وبأي وسیلة أخرى عن طریق

  انعقاد الخصومة التأدیبیة :الفقرة الثانیة

، أصبح من الواجب علیها إعلام فتح إجراء تأدیبي ضد بنك ما اللجنة المصرفیة متى قررت
ممثله الشرعي بذلك عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام أو بأیة وسیلة 
أخرى یمكن عن طریقها إعلامه بالأفعال المنسوبة للبنك الذي خضع للرقابة والذي تمت معاینة 

، وسواء تمت  أو میدانیة هذه المعاینة مستندیةإخلالات أو مخالفات على مستواه، سواء كانت 
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من قبل اللجنة ذاتها أو تم اطلاعها بها من طرف السلطات الرقابیة الأخرى الناشطة في 
  .المیدان المصرفي وفق ما رأیناه آنفا

حیث جاء فیها بأنه متى  ،في نفس الاتجاه لآنف الذكرامن القرار  14المادة  ذهبتولقد 
الأمانة ح إجراء تأدیبي ضد بنك ما، وجب تحریر قررت اللجنة المصرفیة في جلسة عامة فت

 تهوبعد دراس، أو المخالفات المرفوعةبالمخالفة  )acte de grief(تقریر أو محضرالعامة ل
وجب تبلیغه للمعني عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو وفق ما  ،والمصادقة علیه في جلسة عامة

للكیان  اللجنة إلى علم الممثل الشرعيوتنهي . نون الإجراءات المدنیة والإداریةیقتضیه قا
  1.المعني بإمكانیة الاطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاینة

بمجرد تبلیغه من طرف الأمانة بالمقرر المتضمن الإعلان عن معاینة المخالفة، وجب على و 
الانتقال من خلال ن الذي یمثله لدفاع عن الكیالالممثل القانوني للبنك إعمال الضمانات المقررة 

إلى مقر اللجنة والاطلاع على ملف الإجراءات وما یتضمنه من وثائق مثبتة للمخالفة المنسوبة 
 114بشأنها وفق ما تقتضیه المادة المكتوبة والشفویة له، حتى یتمكن من تقدیم ملاحظاته 

المعني ملاحظاته إلى رئیس یجب أن یرسل الممثل الشرعي للكیان " أنه التي تنص على مكرر
  .أیام ابتداءا من تاریخ استلام الإرسال) 08(اللجنة في أجل أقصاه ثمانیة 

ستماع إلیه من ویستدعى الممثل الشرعي للكیان المعني، بنفس القواعد المتبعة سابقا، للا
  ".ستعین بوكیلیطرف اللجنة ویمكن أن 

إلا بعد  ،ما اتخاذ قرارها التأدیبي ضد بنك فیةیفهم من هذا النص بأنه لا یجوز للجنة المصر 
  . تقدیم ملاحظته بشأنهابالسماح له بعد تبلیغه بالمخالفة المنسوبة إلیه 

 08ونتساءل عن الفائدة من تقریر المشرع لحق البنك في تقدیم ملاحظته في أجل أقصاه 
لاحظات مجرد إجراء هل أن تقدیم هذه الم .أیام ابتداءا من استلامه للمحضر المقرر للمخالفة

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  02مكرر فقرة 114أنظر المادة  1
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 ن فتح الإجراءالمصرفیة إلى التراجع ع قد تؤدي باللجنة اأولي یسبق انعقاد الجلسة؟ أم أنه
  التأدیبي ضد المعني، متى كانت جدیة ومقنعة؟

أن الملاحظات التي یلتزم الممثل الشرعي للكیان المعني بتقدیمها ، بنعتقد وللأسف الشدید
ما هي في الواقع  ،طلاعه على الوثائق التي تثبت المخالفةإ و بعد تبلیغه بالوقائع المنسوبة إلیه 

، وأحسن دلیل على المصرفیةإلا مجرد إجراء لیس له أي تأثیر على القرار الذي اتخذته اللجنة 
 114وبالرجوع إلى المادة ، بل بالعكس عن قراراتها هاعدولیقرر إمكانیة  ذلك هو أن المشرع لم

مكرر یتبین بأن المشرع ومباشرة بعد النص على وجوب إرسال الممثل الشرعي للكیان المعني 
  ،ملاحظاته إلى رئیس اللجنة خلال الأجل القانوني المحدد، تطرق إلى استدعائه للاستماع إلیه

تدعاء یكون من أجل الحضور للجلسة التأدیبیة المنعقدة أمامها والتي ویفترض بأن هذا الاس
  1.یستطیع خلالها أن یستعین بدفاع

هذا ما یؤدي بنا إلى الاعتقاد بأنه متى قررت اللجنة المصرفیة فتح إجراء تأدیبي ضد بنك 
 ما، فإن قرارها هذا لا رجعة فیه، ولو حتى برر البنك عن طریق ملاحظات وأسباب جدیة
التصرف الذي اعتبرته اللجنة إخلال أو مخالفة للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل أو لقواعد 

  .حسن سیر المهنة ولتعلیمات بنك الجزائر

ذي المیعاد ال ،مكرر الآنفة الذكر 114إلى أن المشرع قد قلص في المادة وتجدر الإشارة 
لإرسال ملاحظاتهم إلى رئیس اللجنة لممثلي البنوك  04/2005من القرار  15المادة  قررته

  .المصرفیة بشأن قرار فتح الإجراء التأدیبي

على أنه یجب على الممثل الشرعي للكیان المعني أن یرسل  ذه المادةنص هفعلا ت
من تاریخ تبلیغه بفتح الإجراء  ابتداءیوم  15ملاحظاته إلى رئیس اللجنة المصرفیة في أجل 

للجنة تمدید هذا الأجل مرة  ه یمكنوأضافت فقرتها الثانیة بأن .التأدیبي ضد البنك الذي یمثله
  .واحدة بطلب من الممثل الشرعي

                                                             
  .والمتمم، مرجع سابقالمعدل  03/11من الأمر  مكرر114أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  1
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جراء الإ فتحیمكن القول من استقراء هذه المادة بأن أجل تقدیم ممثل البنك ملاحظاته بشأن 
مكرر، التي جعلته مساوي  114یوم مقارنة مع ما جاءت به المادة  30قد یصل إلى  ،تأدیبيال

من تقلیص هذا الأجل من قبل المشرع یكمن في  عبرةولعل ال .أیام) 08(لثمانیة على الأكثر 
في التعجیل بالإجراءات نظرا لخطورة الأضرار والخسائر التي قد تنجر عن تأجیلها والتماطل 

 اتخاذ قرارها التأدیبي،عجلت اللجنة في سیر إجراءات الخصومة المصرفیة و  ها، فكلمامباشرت
لمخالفة المعاینة نظرا للطابع الردعي الذي تحمله اكلما كان ذلك إیجابیا في التقلیص من آثار 

  .العقوبة لدى البنك

رئیس ران المعینان من قبل وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات الأولیة، یقوم المقرر أو المقر 
، یتضمن لاسیما الأفعال المنسوبة للبنك والواردة في محضر ، بإعداد تقریر بشأن الملفاللجنة

المخالفة المشار إلیه أعلاه، كما یتضمن ملخص عن النتائج المتوصل إلیها في الخبرات 
بي المجراة إن وجدت مع الإشارة إلى الدعاوى أو الإجراءات الموازیة أو التبعیة للإجراء التأدی

  .الذي سیتم النظر فیه خلال الجلسة إن وجدت كذلك

الملاحظات التي أرسلها  ،كما یتضمن ذات التقریر الذي سیقرأ عند افتتاح الجلسة التأدیبیة
الممثل الشرعي للبنك إلى رئیس اللجنة المصرفیة ردا عن الأفعال المنسوبة إلیه وجمیع أوجه 

ولا یمكن للمقرر أو المقررین المعینین إبداء وجهة  .الدفاع المثارة من قبله في نفس السیاق
 1.نظرهم أو رأیهم بشأن تبعات الإجراء وما قد تتخذ بشأنه من عقوبات

على یعرض المقرر أو المقررین المعینین من قبل رئیس اللجنة المصرفیة تقریرهم هذا 
یوم الجلسة التأدیبیة، والفصل في النقاط التي یشیر إلیها، ویستدعي الممثل  هلجنة، لیتم اعتمادال

للحضور إلى الجلسة والإدلاء بملاحظاته الشفویة بشأن الأفعال محل ، لبنك المعنيلالقانوني 
مكرر  114المادة الفقرة الأخیرة من المتابعة، وقد یستعین في ذلك بوكیل عملا بمقتضیات 

  . الآنفة الذكر

                                                             
  .، مرجع سابق04/2005من القرار  19و  18، 16أنظر في ھذا الشأن المواد  1
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بدو من استقراء الحكم القانوني الوارد في هذه الفقرة بأن المشرع لم یتطرق إلى آجال هذا وی
ویستدعي الممثل الشرعي للكیان المعني، بنفس القواعد المتبعة "فهل یفهم من عبارة  ،التبلیغ

ملاحظاته نفس إجراءات التبلیغ ونفس الآجال التي یلتزم فیها الممثل القانوني بتقدیم  ..."قاساب
أیام ابتداءا ) 08(إلى رئیس اللجنة بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إلیه؟ أي أجل أقصاه ثمانیة 

من تاریخ استلام الإرسال؟ أم أن المقصود بها هو مجرد إجراءات التبیلغ والوسیلة المقررة لذلك 
  ؟آخر ن أجلقد تكلم ع 04/05اصة وأن القرار مكرر؟ خ114من المادة  01في الفقرة 

من هذا القرار نجدها تقرر استدعاء الممثل القانوني للبنك  17فعلا، وبالرجوع إلى المادة 
 فقمحل المتابعة للاستماع إلیه أثناء الجلسة التأدیبیة عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو و 

  .الأشكال المقررة في هذا الشأن ضمن قانون الإجراءات المدنیة

ها الثانیة وبالإضافة إلى إجراءات التبلیغ، أجل القیام به، حیث ادة في فقرتقررت نفس الموقد 
یوم على الأقل قبل التاریخ ) 15(جاء فیها بأنه یجب أن یصل التبلیغ للمعني خمسة عشر 

  .للجلسة المحدد

خلال لمعني ا شخصممثل الوالأمر منطقي والهدف منه ضمان حقوق الدفاع حیث یتسنى ل
لاطلاع على ایوم،  15الفترة الممتدة بین تلقي التبلیغ وتاریخ انعقاد الجلسة التأدیبیة والمقدرة بـ 

         الملف التأدیبي الموجود على مستوى الأمانة العامة للجنة المصرفیة، وأخذ نسخة منه
  . طلباتالدفاع و التحضیر أوجه لأو تصویر ما یراه مناسبا 

  ،حضور الممثل القانوني للبنك لجلسات اللجنة المصرفیة رغم تبلیغه قانوناوفي حالة عدم 
جاز لها إصدار قرارها في غیبته، ویكون هذا القرار صحیحا ومشروعا ویعد بمثابة قرار 

یبه هو العلة من اتخاذه، ویشترط أن یكون القرار مسببا، ذلك أن تسب. 1حضوري بالنسبة له
  . 2یحة، مباشرة ومفصلةحیجعل القرارات ص والتعلیل

                                                             
  .، مرجع سابق04/2005من القرار  21أنظر المادة  1
  .109عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  2



 في الجزائر المصرفیة الرقابة تجسید: الثاني بابال
 

 - 332 -                                                                           
 

وبالإضافة إلى تسبیبه، یشترط أن یكون قرار اللجنة المصرفیة متخذا بأغلبیة الأصوات وذلك 
نصت الفقرة الأولى  المعدل والمتمم، حیث 03/11من الأمر  107وفقا لما نصت علیه المادة 

عدد الأصوات یكون تتخذ قرارات اللجنة المصرفیة بالأغلبیة، وفي حالة تساوي  "منها على أنه
  ".صوت الرئیس مرجحا

فعند نهایة المداخلات الشفویة والمناقشات والاستماع لأي شخص بإمكانه تقدیم معلومات قد 
اللازمة  أو بإمكانه إفادة اللجنة بالمعلومات والإیضاحات والإثباتات ،تفید في الفصل في الملف

، ویوضع الملف 1تم في جلسة سریةفي ممارسة مهمتها الردعیة، یغلق باب النقاش الذي 
بالأغلبیة وفي  مهفي جلسة سریة، ویتخذون قراراأعضاء اللجنة  بشأنه ولداحیث یت ،للفصل فیه

  .حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

، فإن 2)أعضاء كما سبقت الإشارة إلیه آنفا 08(فعلى اعتبار أن عدد الأعضاء زوجي 
أعلاه حلا لهذه الحالة  107لذلك قرر المشرع في المادة  إمكانیة تساوي الأصوات محتملة،

  .یتمثل في ترجیح صوت الرئیس

المحرر من طرف المقرر وتلتزم اللجنة في إصدار قرارها بما ورد في التقریر أو المحضر 
تلتزم بالفصل في النقاط و ، المعین من قبل رئیس اللجنة المصرفیة والمتضمن معاینة المخالفة

 .التأدیبیة لا غیر ةالواردة فیه والتي تمت مناقشتها في الجلس محل الدراسة

وبموجب قرار یوقعه  وتفصل اللجنة المصرفیة في الملف وفق الإجراءات الآنفة الذكر
 العقوبات التأدیبیة التي سبق وأن تطرقنا إلیهاالتدابیر أو ، ویمكنها أن تتخذ بشأنه إحدى رئیسها

یا مع نوع الإخلال أو المخالفة المعاینة وجسامتها وخطورة الآثار تماشمع مراعاة مبدأ التناسب و 
  .المنجرة عنها

                                                             
  .، المرجع نفسھ 04/2005من القرار  20أنظر المادة  1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  106أنظر المادة  2
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من الأمر  107ما قررته المادة  وفقبه لمعني ا، تقوم اللجنة بتبلیغ قرارهاوبمجرد اتخاذها ل
یتم تبلیغ القرارات بواسطة عقد " منها، حیث جاء فیها 04المعدل والمتمم في الفقرة  03/11

  ".أو طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةغیر قضائي 

، ضرورة تبلیغ بنك الجزائر وجمعیة المصرفیین 04/05من القرار  23وأضافت المادة 
الجزائریین بقرارات اللجنة المصرفیة المتضمنة عقوبات تأدیبیة ضد أحد البنوك أو الأشخاص 

  .متممالمعدل وال 03/11من الأمر  114المعنیین بأحكام المادة 

وتجدر الإشارة هنا أیضا إلى أن المشرع لم یحدد الأجل الذي وجب فیه على اللجنة 
 القرارب المعني حتى یتسنى للشخص الطبیعي أو المعنويالتبلیغ، المصرفیة الامتثال لإجراء 

خضاعه للرقابة    .متى كان ذلك ممكناالقضائیة ممارسة حقه في الطعن فیه وإ

ختاما لجملة هذه الإجراءات یمكن القول وأن قرارات اللجنة المصرفیة تصدر مشمولة بقوة 
   فقرة أخیرة  23التنفیذ، ویتعین على الأمین العام السهر على تنفیذها وفق ما قررته المادتین 

  .فقرة أخیرة من القرار الآنف الذكر 25و 

ن الطعن في تلك القابلة للطعن منها، لا یوقف ا لتنفیذ، كما سوف نتناوله بالشرح لاحقا وإ
  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر  107وعملا بمقتضیات المادة 

خلاصة لحدیثنا عن الإجراءات التي یتم اتخاذ قرار اللجنة المصرفیة وفقها یمكننا رفع بعض 
  :یلي النتائج والملاحظات نلخصها فیما

 ،إجراءات تسیر اللجنة المصرفیة وفقهاالمعدل والمتمم عن وضع  03/11إن سكوت الأمر 
والفراغ القانوني الهائل الملحوظ في هذا الشأن یترك لها حریة كبیرة في المجال ویخولها حق 
التعسف في ذلك، فلم یكتف المشرع بعدم تقریر ضوابط تقید اللجنة في اتخاذ قراراتها التأدیبیة 

یة كما سلفت الإشارة إلیه، ولم یكتف بعدم ضبط عقوبات لكل نوع من أنواع المخالفات المصرف
تاركا هكذا سلطة تقدیریة جد واسعة للجنة المصرفیة في تقریر ما تراه مناسبا من عقوبات، بل 
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مدادها إلى إجراءات اتخاذ  ذهب إلى أبعد من ذلك عاملا على تضخیم هذه السلطة التقدیریة وإ
  .وتقریر العقوبات

شرع لم یتدارك ذلك فبالرغم من التعدیلات العدیدة التي عرفها قانون النقد والقرض، إن الم
الفراغ على غرار غیره من الفراغات الأخرى، واكتفى بإضافة مادة وحیدة في هذا الشأن في 

       .03/11على الأمر  2010مكرر التي جاء بها التعدیل الذي أدخل سنة 114المادة 
هذه المادة التي جاءت وفق تسلسل غیر منطقي حسب رأینا، ذلك أن تواجدها تحت المادة 

التي تقرر العقوبات التأدیبیة التي بإمكان اللجنة النطق بها في حالة إخلال البنوك بأحد  114
الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطها أو عدم أخذها بالتدابیر التحفظیة الموجهة إلیها 

  .في سبیل ذلك، في غیر محله

القارئ بأن المقصود من عبارة  حیث وبمجرد قراءة المقطع الأول منها یتبادر في أذهان
الواردة (هو عندما تصدر اللجنة المصرفیة إحدى هذه العقوبات ، "عندما تبث اللجنة المصرفیة"

فإنها تعلم الكیان المعني، وغیرها من ) والتي تسبقها مباشرة في الترتیب 114في المادة 
  .الإجراءات

قصد ذلك، الأمر الذي لا یفهم إلا بمواصلة إلا أنه وفي الواقع إن العبارة السالفة الذكر لا ت
للجنة المصرفیة فتح القراءة إلى آخر المادة، حیث یتبین بأن المعنى المقصود هو عندما تقرر ا

  .إجراء تأدیبي ضد بنك أو ضد أحد مسیریه

مكرر من الأمر هي إجراءات أولیة 114لذلك فإن الإجراءات القلیلة التي تتضمنها المادة 
قوبات المنصوص علیها في المادة د الخصومة المصرفیة وسیر الجلسات وتقریر العتسبق انعقا

التي كان من المفروض أن تأتي بعدها ولیس قبلها كما هو وارد حالیا في الأمر المعدل  114
  .والمتمم

منه التي تناولت كیفیة اتخاذ اللجنة لقراراتها من جهة  107للمادة ونفس الشيء بالنسبة 
مكانیة    .جاله والجهة المختصة بالفصل فیهآالطعن فیها و وإ
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نخلص من خلال هذا إلى وجود خلط وترتیب عشوائي للمواد المقررة لإجراءات اتخاذ 
على الإجراءات  107العقوبات التأدیبیة والإجراءات السابقة واللاحقة لها، حیث نصت المادة 

فیه، آجال الطعن، الجهة الناظرة في تبلیغ القرار، الطعن (اللاحقة لاتخاذ القرار التأدیبي 
على أنواع القرارات التأدیبیة وترتیبها بحسب درجات  114، في حین نصت المادة )الطعن

مكرر وتنص على الإجراءات المسبقة لاتخاذ هذه العقوبات أي  114خطورتها، لتأتي المادة 
ء التأدیبي ضد بنك ما أو ضد الإجراءات الأولیة التي تمتثل إلیها اللجنة عند تقریر فتح الإجرا

  .ممثله القانوني

ونقترح في هذا الشأن إعادة النظر في الترتیب الذي وردت حسبه هذه المواد حتى تسرد 
المحدق بها من ضمن تسلسل منطقي من جهة، وحتى یسهل على القارئ فهمها ورفع الغموض 

  .جهة أخرى

النقد والقرض أو ضمن قرار شرعي هذا ونقترح أیضا إضافة أو تقریر أحكام في قانون 
الذي اعتبرناه غیر مشروع، تتناول النقاط التي تطرقنا  04/2005وقانوني یحل محل القرار 

مكانیة تأجیل الجلسة في حالة  لاسیما ،إلیها أعلاه منها ما یتعلق بالآجال ونظام الجلسات وإ
مصرفیة عن قرارها بفتح إجراء مع تقریر إمكانیة تراجع اللجنة الغیاب الممثل الشرعي للبنك، 

ة وسدیدة، وغیرها من یتأدیبي ضد البنك متى كانت الملاحظات التي تقدم بها ممثله جد
  .التوصیات المذكورة آنفا

انطلاقا مما سبق یمكن القول وأن الطرف الماثل أمام اللجنة المصرفیة في إطار إجراء 
حقه في  دعممجموعة من الضمانات التي تیتمتع بتأدیبي، شخصا طبیعیا كان أم معنویا، 

  .الدفاع عن وضعیته وفي إبداء ما یراه مفیدا من دفوع وطلبات بغرض تفادي العقاب
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  ضمانات الطرف الماثل أمام اللجنة المصرفیة :الفرع الثاني

منح قانون النقد والقرض للجنة المصرفیة سلطات واسعة لضبط النشاط المصرفي والرقابة  
الضبط الإداري، سلطة تأدیب المخالف  وعلى غرار باقي سلطات وخولها في سبیل ذلكعلیه، 

، حمایة للمودعین والزبائن من جهة والاقتصاد الوطني اثل أمامها في إطار إجراء تأدیبيالم
  .وللنظام البنكي والمالي من جهة أخرى

ئم، لقد خول وحتى تمارس في إطار قانوني وتنظیمي ملا ،وبالمقابل لهذه الصلاحیات
تمكن من الدفاع عن نفسه وعن ی حتى، للطرف الماثل أمام اللجنة المشرع مجموعة من الحقوق

  .الوضعیة التي یتواجد فیها بعد تبلیغه بفتح إجراء تأدیبي ضده

لى غایة النطق بقرار اللجنة، ستنشأ خصومة   ففي المرحلة الممتدة بین هذا الإعلان وإ
باعتبارها الجهاز الإداري الذي یتمتع بصلاحیات السلطة العامة في مصرفیة تبث فیها اللجنة 

وخلال هاته . الجهاز الرقابي الذي یتربع على قمة النظام البنكي االمجال المصرفي وباعتباره
الخصومة وحتى بعد النطق بالقرار، یتمتع الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي نسبت إلیه 

لتي االمخالفة بمجموعة من الضمانات التي یمكن تشبیهها وقیاسها على المبادئ الأساسیة 
) الفقرة الأولى(ة وتقسیمها إلى حقوق الدفاع من جهة یحظى بها المتقاضیین أمام جهاز العدال

 .)الفقرة الثانیة( ورقابة القضاء من جهة أخرى

 حقوق الدفاع :الفقرة الأولى

، )ولاأ(یمكن تلخیص حقوق الماثل أمام اللجنة المصرفیة في تبلیغه بالأفعال المنسوبة إلیه
  .)ثالثا(وحقه في الاستعانة بوكیل )ثانیا(حقه في الاطلاع على الملف
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   الحق في التبلیغ - أولا

علامه بالوقائع التي  یقتضي احترام حقوق الدفاع تبلیغ المعني بالأفعال المنسوبة إلیه وإ
 عدم اعتبرتها اللجنة المصرفیة بمثابة إخلال للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو

إذعان لأمر أو عدم الأخذ في الحسبان لتحذیر وجه إلیه، حتى یتمكن من الاطلاع علیها 
تفادیا لصدور عقوبات  وتقدیم ملاحظاته بشأنها وفق ما تقتضیه الأحكام الجاري بها العمل

  .تأدیبیة ضده

 ،المعروف على مستوى القضاءأو الوجاهیة ویقابل هذا الحق ما یعرف بمبدأ المواجهة 
أمام اللجنة المصرفیة على  اثل، فلا یمكن للم1ي یعتبر من أهم المبادئ الأساسیة للتقاضيوالذ

ضیین الدفاع عن نفسه بالوسائل القانونیة المتاحة له، دون علمه بوجود إجراءات في غرار المتقا
في مواقع  03/11مواجهته، لذلك وجب إحاطته بها عن طریق إجراء التبلیغ الذي قرره الأمر 

، إعلامه 110دة منها إحاطته بنتائج المراقبة في عین المكان وفق ما تقتضیه المادة عدی
مكرر، 114بالوقائع المنسوبة إلیه وبفتح إجراء تأدیبي ضده بمجرد تقریر ذلك طبقا للمادة 

  .إلخ... تبلیغه بالقرار التأدیبي الذي اتخذته اللجنة المصرفیة

تحدید الإخلالات أو المخالفات ال المنسوبة إلیه ویفترض أن یتضمن تبلیغ المعني بالأفع
إضافة ، بشأنها لرد علیها وتقدیم ملاحظاتهاالمأخوذة تحدیدا دقیقا نافیا للجهالة حتى یستطیع 

  .تبریرا شرعیا الأدلة التي یمكن أن تنفیها أو تبررهاإلى إثارة 

قضائیة، أو بأیة وسیلة أخرى ویتم التبلیغ وفق ما یقتضیه الأمر، سواء عن طریق وثیقة غیر 
ل المعلومة و ویتعین أن تثبت هذه الوسیلة وص .2ترسلها اللجنة المصرفیة إلى ممثله الشرعي

فتح الإجراء التأدیبي وما سینجر عن ذلك من ببالمخالفة و  هي تبلیغللمعني أالمراد إیصالها 
  .خصومة مصرفیة

                                                             
 21ج ر عدد  –، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09، من القانون رقم 03الفقرة  03المادة  1

  .2008أفریل  23الصادرة في 
  .متمم، مرجع سابقالمعدل وال 03/11مكرر من الأمر 114أنظر المادة  2
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 في الاطلاع على الملف الحق - ثانیا

ومن وثائق إجرائیة یتضمنه من وثائق ثبوتیة  الاطلاع على الملف التأدیبي ومایعتبر حق 
إحدى أهم الضمانات النابعة عن مبدأ المواجهة الذي یفترض مواجهة المعني لیس فقط بالأفعال 

من شأنها أن تفیده في التعرف على الإجراءات التي التي بكل الوثائق  المنسوبة إلیه، بل أیضا
الخصومة وعلى الأوراق التي تفید في تحضیر أوجه دفاعه، وفي نفي الأفعال تنطوي علیها 

  .والوقائع التي نسبت إلیه

ویحق للمعني في هذا الشأن أن یطلع على الأوراق والوثائق التي تثبت المخالفة المعاینة من 
 03/11مكرر من الأمر 114قبل اللجنة المصرفیة، ویتم الاطلاع بمقرها وفق ما قررته المادة 

منها حیث جاء فیها أنه على اللجنة عندما تبث، أن تعلم الكیان  02المعدل والمتمم في الفقرة 
إلى علم الممثل الشرعي للكیان المعني، بإمكانیة  كما تنهي"إلیه،  المعني بالوقائع المنسوبة

  ".الاطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاینة

للممثل القانوني للكیان المعني فقط ، ونتساءل عما بموجب هذه الفقرة ولقد قرر حق الاطلاع 
إذا كان من الممكن أن یمارس هذا الحق من طرف وكیله، طالما أن المشرع لم یقرر إمكانیة 

مكرر التي تتحدث عن تلك  114الاستعانة بهذا الوكیل إلا في الفقرة الأخیرة من المادة 
  .الإمكانیة بمناسبة استدعاء الممثل الشرعي للاستماع إلیه یوم الجلسة التأدیبیة فقط

من المفروض أن یكون ذلك ممكنا، حیث ولكي یتسنى للوكیل أن یقوم بالمهمة المسندة إلیه 
على أحسن وجه یوم انعقاد الجلسة التأدیبیة أمام اللجنة المصرفیة، وجب أن یكون مطلعا على 

تحضیر دفاعه و فحصها ودراستها  ، حتى یتسنى لهما یحتویه من مستندات ووثائق وعلىالملف 
  .وطلباته في سبیل مساعدة موكله

 04/2005وتجدر الإشارة بشأن ممارسة حق المعني في الاطلاع على الملف إلى أن القرار 
ي نص ف بحیثالمعدل والمتمم  03/11الأمرمن  الذي اعتبرناه غیر مشروع كان أكثر وضوح

، الأمر على إمكانیة الاطلاع أو أخذ نسخة من الملف التأدیبيمنه  17الفقرة الأخیرة من المادة 
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یتیح الفرصة للمعني في دراسته وفحص المستندات الموجودة به بأكثر تمعن وتعمیق، مع  الذي
  .في المیدانأو خبرة أو اطلاع  في ذلك بوكیل أو بأي شخص له معرفة تهإمكانیة استعان

حق إلى إضافة بتقریر حق اطلاع الوكیل  03/11مرلذلك نقترح بصدد هذا الحق مراجعة الأ
ضافة حق ممثلأو  المعنياطلاع  أخذ نسخة من الملف التأدیبي     ه على الملف من جهة وإ

  .مناسبا من وثائق من أجل أداء مهمته على أحسن وجهالمعني أو وكیله  تصویر ما یراهأو 

 الاستعانة بوكیلالحق في  - ثالثا

للجمیع وهو ما أكدته عدة  قانونا یعتبر الحق في الدفاع حق مكرس دستورا ومعترف به
یقوم المحامي بتمثیل "منه على  05نصت المادة  حیث،13/071نصوص لاسیما منها القانون 

  ".الأطراف ومساعدتهم ویتولى الدفاع عنهم كما یقدم لهم النصائح والاستشارات القانونیة
یكون التمثیل والدفاع "على أنه من ذات القانون وفي نفس السیاق  04ونصت المادة 

ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائیة والهیئات الإداریة والتأدیبیة من قبل المحامي في 
  ".إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشریع الساري المفعول

الذي قرر افتتاح إجراء تأدیبي ضده  شخصانطلاقا من هذین النصین یفهم بأنه من حق ال
بمحام ولو حتى أمام اللجنة المصرفیة باعتبارها هیئة إداریة من جهة أو الاستعانة التمثیل 

وتأدیبیة من جهة أخرى، مع الإشارة إلى الفارق الموجود بین الاستعانة والتمثیل، حیث تفترض 
یبیة في حین تفترض الثانیة مجرد الأولى الحضور الإجباري للمعني خلال الجلسات التأد

  .حضور المحام لتمثیل المعني بالأمر

    ، الحق في التمثیل أو في الاستعانة بمحام إذا الدفاعالبنك أو مسیریه في حق ویقصد ب
هذا الدفاع الذي  .ة المنعقدة أمام اللجنة المصرفیةأو الجلسات التأدیبی أو مدافع إثر الجلسة

ثارة جمیع أوجه الدفالمعني  انببإمكانه الوقوف إلى ج ع والطلبات التي من شأنها عدم اوإ
  .التخفیف من شدتهاأو ضده النطق بالعقوبة التأدیبیة 

                                                             
  .2013أكتوبر  30الصادرة في  55ج ر عدد  –، یتضمن تنظیم مھنة المحاماة 2013أكتوبر  29مؤرخ في  13/07القانون رقم  1
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مكرر منه التي جاء  114المعدل والمتمم هذه الضمانة في المادة  03/11لقد أكد الأمر و 
القرار  علیه نص الذيوهو نفس الحكم  ،"ویمكن أن یستعین بوكیل"بأنه  فقرتها الأخیرة في
الذي سبق وأن اقترحنا استبداله بنص متخذ وفق ما تقتضیه القوانین والأنظمة،  04/2005

  1.بمحامأمام اللجنة المصرفیة یمكنه الاستعانة أن الماثل حیث جاء فیه 

الماثل أمام اللجنة البنكیة یمكنه الاستعانة بدفاع، وهو ما یفهم خص بأن الش ما سبقیؤخذ م
بأن هذا الأخیر لا یمكنه أن یقوم بتمثیل المعني في غیبته، بل یفترض حضوره وجوبا ه عم

أو الفهم باستقراء الفقرة كاملة  لیقف الدفاع إلى جانبه من أجل معاونته، ویتأكد هذا الافتراض
، ...ویستدعي الممثل الشرعي للكیان المعني،"جاء فیها حیث مكرر  114من المادة 

  ".طرف اللجنة، ویمكن أن یستعین بوكیل للاستماع إلیه من

 بغرضأمر وجوبي وذلك أمام اللجنة انطلاقا من قراءة هذا النص یتبین وأن حضور المعني 
ذي یشبه الحضور أو المثول الأمر الوهو الإدلاء بتصریحاته شخصیا، الاستماع إلیه و 

المحامي فیها تمثیل لا یستطیع  التي بخصوص النزاعات اءمعروف أمام القضالشخصي ال
إلا مساندته من خلال المرافعات وغیرها من إمكانیات التدخل المقررة  بل لا یمكنه عنيالم

أو في الأمر  04/2005المستعمل سواء في القرار " یستعین"لذلك نقول بأن مصطلح  2.قانونا
  .المعدل والمتمم لیس عفوي، بل له معنى بالغ الأهمیة، هذا من جهة 03/11

في فقرتها الآنفة الذكر استعملت للتعبیر عن  114جهة أخرى یتعین القول وأن المادة ومن 
في رأینا،  ستعملمأن المصطلح الإلى تجدر الإشارة هنا أیضا و  ".وكیل"المدافع مصطلح 

، وله معنى أوسع من معنى المحامي الممارس لمهنة من قبل المشرع صطلح مختار ومقصودم
حمایة وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقیق العدالة واحترام مبدأ حرة ومستقلة تعمل على 

  3.سیادة القانون

                                                             
  .، مرجع سابق04/2005من القرار  03فقرة  17أنظر المادة  1
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 1966یونیو  08المؤرخ في  66/155من الأمر  348و  345أنظر في ھذا الشأن المادتین  2

الصادرة في           28ج  ر عدد   –2015یولیو  23المؤرخ في  15/02، والأمر  1975جوان  17المؤرخ في  75/46والمتمم  بالأمر 
  2015یولیو  23

  .، مرجع سابق13/07من القانون  02أنظر المادة  3
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ن الطرف المعني بالمتابعة التأدیبیة والماثل أمام اللجنة المصرفیة یمكنه إ ،اعتقادنا حسبف
بإمكانه بذل بأي شخص لیس فقط بمحامي بمفهوم القانون المنظم لمهنة المحاماة، بل الاستعانة 

سمعته، لخروج بأحسن نتیجة ممكنة، وأقلها تأثیرا على على اه توعنایة من أجل مساعدجهد 
كفاءات ومهارات في المجال البنكي والمالي عموما، وبإمكانه تقدیم ویتمتع من أجل ذلك ب

ي عدم اتخاذ قرار تأدیبي ضد موكله أو على الأقل فالإیضاحات والدفوع اللازمة لإقناع اللجنة 
  .شدتها إن تحتم النطق بهاالتخفیف من 

  الرقابة القضائیة على قرارات اللجنة المصرفیة :الفقرة الثانیة

حقوق السالفة الذكر، تعتبر الرقابة القضائیة على قرارات اللجنة المصرفیة من الإضافة إلى 
كیان الماثل أمامها، حیث یجوز للقضاء شخص أو الكبر الضمانات الممنوحة للهم الحقوق وأأ

  .كان ذلك الطعن ممكناى المرفوعة إلیه في إطار الطعن مت هاتممارسة حقه في مراجعة قرارا

فلا یمكن لوظیفة الضبط أن تكون شرعیة ومطابقة للنظام القانوني الذي یحكمها إلا إذا 
حق كانت الهیئة التي تقوم بها خاضعة لمبدأ المشروعیة والرقابة التي یتجلى من خلال تكریس 

  1.في قراراتها الطعن

ن إمكانیة العقاب المتاحة للجنة المصرفیة بموجب قانون النقد والقرض، و  التأدیبیة  ةسلطالوإ
المعنیین و  أمامها ینماثللل حقال عطاءوالردعیة المتاحة لها باعتبارها هیئة ضابطة، تفرض إ

طالما أنه وارد على قرار إداري صادر عن  ویتم هذا الطعن .2الطعن فیهفي ا ةالتأدیبی تهابقرار 
تها التأدیبیة في المجال الذي تسهر على ضبطه، وفق اقیامها بصلاحیسلطة ضبط بمناسبة 

دعوى الإلغاء، علما وأنه لیست كل القرارات التي تصدرها اللجنة المصرفیة قابلة للطعن فیها 
  .المعدل والمتمم 03/11وفقا لما یقتضیه الأمر 

  

                                                             
  .113عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  1
  .80منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  2
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  القرارات التأدیبیة القابلة للطعن - أولا

حق ، الأمام اللجنة المصرفیة في إطار إجراء تأدیبي ینمن أهم الضمانات الممنوحة للماثل
  .ءفي قراراتها أمام القضابالإلغاء في الطعن 

ویقصد بدعوى الإلغاء، تلك الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد أو الهیئات إلى القضاء الإداري  
  1.أو إعدام قرار إداري مخالف للقانونإلغاء بغیة 

ویشترط أن یكون الطعن بالإلغاء مؤسسا على أحد أوجه الإلغاء المعروفة من عیب عدم 
  2.الاختصاص، عدم احترام الإجراءات، الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون

 لذلك جاز للشخص الطبیعي أو المعنوي الماثل أمام اللجنة المصرفیة تكریسا لحقه في
الطعن في قراراتها متى انطوت على وجه من الأوجه السالفة الذكر، المطالبة بإلغائها وفق ما 

  .تقتضیه النصوص الجاري بها العمل

سبق فكما  .أن لیست كل القرارات التي تصدرها هذه الهیئة قابلة لذلكوتجدر الإشارة إلى 
لى صلاحیاتها الرقابیة بصلاحیات ن اللجنة المصرفیة تحظى بالإضافة إإ،أعلاهإلیه أن أشرنا و 

تعمل من خلالها على حث الكیان المعني بالامتثال للقواعد  3صدر تدابیر تحفظیةقد تتأدیبیة، و 
والقوانین الجاري بها العمل، كما قد تتخذ عقوبات تأدیبیة تعمل من خلالها على تأدیب الجهة 

أو عدم الامتثال للتدابیر الوقائیة المخالفة وردعها عما تمت معاینته من إخلالات ومخالفات 
وبنص صریح لا تخضع كافة هذه القرارات للرقابة القضائیة، بل بعضها  .4المتخذة من طرفها

  .فقط

 أنهشأن على ال في هذا المعدل والمتمم 03/11من الأمر  02فقرة  107ولقد نصت المادة 
أو المصفي، والعقوبات التأدیبیة  تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا،"

  ".وحدها قابلة للطعن القضائي
                                                             

  .286، ص2006، ة، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندری"ولایة القضاء الإداري"شیحا إبراھیم عبد العزیز، القضاء الإداري  1
  .80منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  113و  112، 111، 103أنظر المواد  3
  .، المرجع نفسھ114أنظر المادة  4
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بأن المشرع قد حدد على سبیل الحصر قرارات اللجنة  ،یستخلص من استقراء هذه الفقرة
  :المصرفیة القابلة للطعن وهي

   من الأمر، والمتمثل في تعیین قائم  113علیه في المادة التدبیر التحفظي المنصوص
عد بالإمكان ی، إذا رأت أنه لم للبنك متى تم هذا التعیین بمبادرة من اللجنةمؤقت بالإدارة 

 .ة المؤسسة المعنیة في ظروف عادیةإدار 
 من الأمر والمتمثلة في 114المقررة في المادة  العقوبات التأدیبیة: 
 .الإنذار -
 .التوبیخ -
 .النشاطالمنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة  -
 .التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه -
 .قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه إنهاء مهام مسیر أو أكثر مع تعیین  -
 .سحب الاعتماد -
 .زیادة عن العقوبات السابقة أو بدلا عنهاالعقوبة المالیة،  سواء تقررت  -
  مكرر والمتمثلة في الوضع قید التصفیة وتعیین مصف لكل  115المادة في العقوبة المقررة

   تعتبر اللجنة المصرفیة بأنه یمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك  كیان
 .03/11من الأمر  81أو الذي یخل بأحد الممنوعات المنصوص علیها في المادة 

، والأمر المقرر في 111المقرر في المادة أما ما تبقى من قرارات اللجنة أي التحذیر 
فهما قرارین غیر قابلین للطعن، وقد استثنیا من هذه الإمكانیة بنص  112و  103المادتین 

إلى بساطتهما، وعدم تأثیرهما الكبیر على مصالح البنك،  ذلكوربما یرجع سبب  .صریح وآمر
  .ر في الطعن بالإلغاء فیهمامما جعل المشرع یقرر عدم إثقال كاهل جهاز العدالة بالنظ

أما القرارات الأخرى وهي الأكثر خطورة فهي كلها قابلة للرقابة علیها من طرف القضاء الذي 
اللجنة  لإجراءات السالف ذكرها في اتخاذها، وعدم تجاوزایتأكد من مشروعیتها، واحترام 

  .في إصدارها ومن مطابقتها للقانون تهاسلطالمصرفیة ل
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هذه القیود في إصدار قراراتها، تحت طائلة للجنة المصرفیة التقید بكافة حیث وجب على ا
إلغائها، كما وجب علیها مراعاة التناسب بین الخطأ أو الإخلال المعاین والعقوبة الصادرة، وعدم 

الجمع بین عدة  متعسفها في استعمال سلطتها في العقاب واحترام المعقولیة في تقریره، وعد
  .الحدود المقررة قانوناعقوبات إلا وفق 

نما وجب  لجنةألا تسرف الویقتضي التناسب  بتوقیع الجزاء وألا تلجأ إلى الغلو في تقدیره، وإ
علیها أن تختار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة التقصیر المرتكب من طرف الشخص 
الماثل أمامها، لعل ذلك یكون أكثر ردعا وعقابا له، ویجعله یعدل عن إخلالاته في اتجاه 

  .الصواب

الطعون المرفوعة  أخضعقد  03/11بأن الأمر  أیضا أعلاه 107یستشف من نص المادة و 
  .وجبت مراعاتها تحت طائلة عدم الإلتفات إلیها معینة جراءاتضد قرارات اللجنة المصرفیة لإ

  إجراءات الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة - ثانیا

 اللازمةبعد تقریر المشرع لحق الماثل أمام اللجنة المصرفیة في الطعن، لقد بین له السبل 
المعدل والمتمم في هذا الشأن بثلاثة أحكام  03/11من الأمر  107لذلك حیث جاءت المادة 

متعلقة بأجل الطعن في قرارات اللجنة، الجهة المختصة بالفصل فیه إضافة إلى الآثار المنجرة 
  .هعن صدور القرار من حیث قابلیة تنفیذ

  :أجل الطعن بالإلغاء في قرارات اللجنة -

یوما ابتداءا من تاریخ ) 60(ن في قرارات اللجنة المصرفیة في أجل ستین یجب تقدیم الطع
، فبمجرد صدور قرارات اللجنة المصرفیة ولمواجهة المعني بها 1التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلا

وبالتالي قابلیتها للتنفیذ علیه، وجب تبلیغه بها بواسطة عقد غیر قضائي أو طبقا لقانون 
والإداریة الذي یقرر قیام التبلیغ عن طریق محضر قضائي یقوم بتحریر الإجراءات المدنیة 

  .محضر بذلك
                                                             

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03/11من الأمر  03فقرة  107أنظر المادة  1
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آجال الطعن المقررة بستین  تبدأفانطلاقا من هذا التبلیغ الذي یشترط فیه أن یكون شخصیا 
ذا سجل الطعن خارج هذه المواعید رفض شكلا تطبیقا للمادة یوما ) 60(  107في السریان، وإ

 "تحت طائلة عدم قبوله"حسب اعتقادنا اعتماد عبارة في هذا الشأن لأصح وكان من ا .أعلاه
بانقضاء الأجل "له قانونا أي ما یعرف  المواعید المقررةلسقوط حق صاحبه فیه نظرا لفوات 

  1".المسقط

وتجدر الإشارة إلى أن عدم قبول الطعن أو رفضه شكلا لرفعه خارج الأجل المحدد بالمادة 
  .القضائیة التي رفع إلیها من النظر في موضوعهیغني الجهة  107

 غیر معلق على وجوب إجراءالطعن في قرارات اللجنة المصرفیة  إلى أنكما تجدر الإشارة 
 یتم مباشرة بعد تبلیغ المعني بها وضمن الأجل السالف الذكر بل أنه، م المسبق بشأنهاالتظل

قرارات  إمكانیة إعادة النظر فيعدم ي عنی ، وهو ماالذي یبدأ في السریان من التبلیغ بالقرار
 .في إطار تظلم مسبق بسحبها أو بالعدول عنها من قبل الجهة التي أصدرتها اللجنة

. المصرفیة قرارات اللجنة الطعن فيخصوصیة مهمة بشأن آجال تتعین الإشارة أیضا إلى 
وكما سنتطرق إلیه لاحقا، أمام مجلس الدولة، ووفقا للأحكام هذا الطعن یتم من المفروض أن 

التي یقررها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والآجال التي ینص علیها، لاسیما منها تلك 
والتي  "في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة"الواردة تحت عنوان  907المقررة بالمادة 

 .832إلى  829تحیل إلى المواد من 
ي سر تبأربعة أشهر، ... یحدد أجل الطعن"نجدها تنص على أنه  829إلى المادة  وبالرجوع

  ..."ن القرار الإداري الفردينسخة مبمن تاریخ التبلیغ الشخصي 

أشهر  4یفهم من هذا النص بأن الطعون بالإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة تتم في أجل 
نلاحظ  03/11بمقارنة هذا الأجل مع ذلك الوارد في الأمر و إلا أنه ، الإداري من التبلیغ بالقرار

الإداریة التي تصدرها اللجنة المصرفیة تقلصت بالنصف، ولعل الطعن في القرارات  أن آجال
العبرة من ذلك هو الغایة التي صدرت تلك القرارات لأجلها والمتمثلة خاصة في حمایة الاقتصاد 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة، مرجع سابق 67أنظر في ھذا الشأن المادة  1
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آثار كارثیة لیس البنكي الوطني وضمان استقرار النظام المالي والبنكي ككل، فقد تكون للخطأ 
علیه بالنسبة للقرارات الفردیة الأخرى بل على الدولة ككل  على مجرد فرد فحسب كما هو الحال

ستقرار، قلصت آجال الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة وهو ما الالذلك ومن أجل تحقیق 
معه ضمانات الماثلین أمامها الذین وجب علیهم رفع طعنهم على وجه السرعة وعدم  تتقلص

  .التعجیل في القیام بالإجراءات تحت طائلة ضیاع حقهم فیها

، وهو ما 03/11أن هذه الإجراءات یكتسیها فراغ قانوني كبیر في الأمر إلى مع الإشارة 
الإجراءات المتبعة أمام "لمدنیة والإداریة ولما قرره بشأن یفترض خضوعها لقانون الإجراءات ا

 ".مجلس الدولة

 :الجهة المختصة بالفصل في الطعن -

ة رفوعتعتبر سلطات الضبط من الهیئات الوطنیة التي یعود الاختصاص بنظر الطعون الم
  .ضد قراراتها لمجلس الدولة، وذلك ما تؤكده النصوص الخاصة التي تقررها

  في نفس الاتجاه حیث جاء فیها 98/011من القانون العضوي  09المادة ولقد ذهبت 
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر "

المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، والهیئات العمومیة 
  .طنیةالوطنیة والمنظمات المهنیة الو 

  ".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901وهو ذات المبدأ الذي كرسته المادة 

بالفصل في قانونا الجهة المخولة وبنص خاص،  في ذات السیاقیعتبر مجلس الدولة و 
ویحق له أن یلغیها متى وجد سبب جدي  المصرفیةالطعون بالإلغاء الموجهة ضد قرارات اللجنة 

                                                             
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، معدل ومتمم بالقانون 1998ماي  30المؤرخ في  98/01عضوي رقم القانون ال 1

  .2011أوت  03، الصادرة في 43ج ر عدد  – 2011یولیو  26المؤرخ في  13-11العضوي رقم 
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في فقرتها الأخیرة، حیث المعدل والمتمم  03/11من الأمر  107لمادة أكدته اما  هو، و لذلك 
  ...".مجلس الدولة تكون الطعون من اختصاص"جاء فیها 

  :الطعن بالإلغاء في قرارات اللجنة المصرفیة لا یوقف التنفیذ -

من القرارات الإداریة ملزمة للأفراد المخاطبین بها مادامت تدخل في تكون الغالبیة العظمى 
ن الطعن فیها لا یوقف 1.نطاق المشروعیة  التنفیذ وتصدر بالتبعیة لذلك مشمولة بقوة التنفیذ، وإ

على ، حیث نصت فقرتها الأخیرة  107المادة  فيالمعدل والمتمم  03/11وهو ما أكده الأمر 
  ".اختصاص مجلس الدولة، وهي غیر موقفة التنفیذتكون الطعون من " أنه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  910وقد جاء هذا النص متماشیا مع أحكام المادة 
 837إلى  833على المواد من بشأن الإجراءات التي تطبق أمام مجلس الدولة التي تحیل 

   .المحاكم الإداریة ة أمامطبقالم

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ  "على أنه  833وتنص المادة 
  . القرار الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر، بناءا على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ 
  ".القرار الإداري

ن الطعن فیه لا إ قرار اللجنة المصرفیة التأدیبي معجل النفاذ، و  یعتبرالنص ا هذقیاسا على 
 .یؤثر على التنفیذ الذي یبقى ساریا طالما لم ینص قانون النقد والقرض على خلاف ذلك

 019452فصلا في القضیة رقم  30/12/2003وفي هذا السیاق قرر مجلس الدولة بتاریخ 
واللجنة المصرفیة رفض الطلب  )BCIA(الجزائري بین مساهمة البنك التجاري والصناعي 

بوقف تنفیذ القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفیة المتضمن سحب اعتماد البنك، التصفیة 
 )08ملحق رقم (  وتعیین مصف لعدم تأسیسه

                                                             
، 2007یذ والإلغاء في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، دار محمود، خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، القرارات الإداریة، الصور والنفاذ، وقف التنف 1

  .214ص 
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وهو ما قد یؤثر سلبا على حقوق الطاعن الذي ما لدیه من خیار إلا الامتثال لقرار اللجنة 
الرضوخ إلیه، وتزداد هذه الآثار وضوحا متى قرر مجلس الدولة إبطال القرار المصرفیة و 

  .التأدیبي الصادر عن اللجنة، لعدم مشروعیته

والشروع في من بنك ما الحالة التي تم فیها تقریر سحب الاعتماد في هذا الشأن تصور نو  
 تقدمو  ،المصف المعین من قبل اللجنة طرف من تهمن أجل تطهیر وضعیإجراءات التصفیة 

قرار من مجلس الدولة یقضي بإبطال قرار اللجنة إثر طعن البنك، هذه الإجراءات، لیصدر 
  .المصرفیة وما یحمله من عقوبة ضد البنك

ع في و شر مالآثار التي خلفها قرار اللجنة المصرفیة ال كبأن تدار نقول في وضعیة كهذه 
تنفیذه، أمر یكاد یكون مستحیلا، خاصة مع العلم بأن الإجراءات على مستوى مجلس الدولة 
والخصومة المنعقدة أمامها قد تستغرق وقت طویل جدا، وأن الآثار المنجرة عن تنفیذ القرار 

  .قد بلغت أقصاهاخلال هذه الفترة تكون 

كانیة وقف تنفیذ قرارات اللجنة انطلاقا من هذا یتعین على المشرع في رأینا تقریر إم
ه قراراتها من آثار لا خلفعما ت تهاأو على الأقل تقریر قیام مسؤولی ،المصرفیة في حالات معینة

حتى تتحقق نوع من الحمایة للمعنیین  ،في حالة إبطالها من طرف مجلس الدولة ،یمكن تداركها
  .بها والذین تضرروا منها من غیر وجه حق

الإجراءات المدنیة والإداریة هذه الضمانة نسبیا في الفقرة الثانیة من المادة ولقد قرر قانون 
تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف "التي تنص على أنه 834السالفة الذكر، وكذا في المادة  833

  .التنفیذ بدعوى مستقلة

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في 
  ..."موضوعال

فقد أقر المشرع بإمكانیة رفع المعني بالقرار الإداري دعوى من أجل وقف تنفیذه، على أن 
تكون هذه الأخیرة متزامنة مع دعوى في الموضوع أي دعوى إلغاء القرار المطالب بوقف تنفیذه، 
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لا تمس " دعوى استعجالیة"أن دعوى وقف التنفیذ " دعوى في الموضوع"ویفهم من عبارة 
استحالة و  بأصل الحق، وتهدف إلى مجرد اتخاذ تدبیر تحفظي یخشى علیه من فوات الأوان

یتم التحقیق في طلب وقف " ه، وفي سبیل ذلك قرر المشرع بأنه تدارك الآثار المنجرة عن
التنفیذ بصفة عاجلة، ویتم تقلیص الآجال الممنوحة للإدارات المعنیة لتقدیم الملاحظات حول 

  ..."لا استغني عن هذه الملاحظات دون إعذارهذا الطلب، وإ 

ومن أجل حسن تقدیر طلب وقف التنفیذ وجب رفعه أمام ذات الجهة بذات التشكیلة التي 
من قانون الإجراءات  836رفعت دعوى الإلغاء أمامها، وهو ما یستقرأ من مضمون المادة 

  .المدنیة والإداریة

بلغ اللجنة المصرفیة إضافة إلى طلب، فإنه یلجدیة ال متى قرر مجلس الدولة وقف القرارو 
ساعة الموالیة لإصداره، وتوقف آثار  24، وذلك خلال المتضمن وقف التنفیذ هالمعني بأمر 

أو بأیة  ةرسمیالذي یتم بصفة القرار الإداري المطعون فیه ابتداءا من تاریخ وساعة التبلیغ 
  1.وسیلة ممكنة

الإشارة إلیه، یصدر عن القضاء الإداري الفاصل في  وعلى اعتبار أن هذا الأمر وكما سبقت
المسائل المستعجلة، فإنه بمثابة إجراء وقتي أو تحفظي یتمتع بحجیة مؤقتة تزول بمجرد الفصل 

  2.في دعوى الموضوع، أي في دعوى الإلغاء

ولقد قرر مجلس الدولة في هذا السیاق رفض دعوى وقف تنفیذ قرار اتخذته اللجنة المصرفیة 
متصرف إداري یتولى تسییر نشاطه، ولقد  یتضمن تعیین (AIB)البنك الجزائري الدولي  ضد

 فصله في الموضوع أي في الدعوى الرامیة إلى إبطالعلى أسس مجلس الدولة رفض الطلب 
  3.من غیر محلأصبح طلب وقف التنفیذ  بعیة لذلك بأنبالتذات القرار، حیث اعتبر 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 837أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسھ02فقرة  836أنظر المادة  2
 ) AIB(، الغرفة الخامسة في القضیة بین ألجیریان أنترناسیونال بنك 2003أفریل  01، الصادر یوم 014489قرار مجلس الدولة رقم  3

  ).09ملحق رقم (، 85-84، ص 2005، 06العدد  –مجلة مجلس الدولة  –ومحافظ بنك الجزائر
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بأن المشرع حاول توفیر أكبر قدر ممكن من الضمانات للطرف یمكن القول  ،ختاما لما سبق
المقررة في قانون  الماثل أمام اللجنة المصرفیة، التي یتحتم علیها في تقریرها للعقوبات التأدیبیة

وعدم مراعاتها لذلك قد یؤدي إلى إبطال قراراتها أو وقف . احترام مبدأ الشرعیة ،النقد والقرض
  .الذي یراقبها في ممارسة مهامها تنفیذها من قبل القضاء
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  :خلاصة الباب الثاني

لحمایة القطاع المصرفي والرقابة  غیر كاف أمرإن تقریر قواعد تشریعیة وتنظیمیة وتعلیمات 
علیه من الهزات والأزمات التي قد تهدده بفعل المخاطر المصرفیة التي یعیشها یومیا، بل كان 

  .على الساحة المصرفیة الوطنیةواقعیا وعملیا هذه القواعد وتفعیلها تجسید  من السهر على لا بد

 ،لذلك أوكل المشرع مهمة الرقابة على البنوك لمجموعة من الهیئات التي تعمل جاهدا
  .على تحقیق الغرض المعهود به إلیها، فیما بینها بالتنسیق والتعاون

على ضمان السیر الحسن  جنبیة عنه ،تسهر هذه الهیئات، سواء كانت تابعة للبنك أو أو 
على  ،ا، وعلى تنظیمها المحكم من خلال فرض مجموعة الأحكام المنظمة لهللمهنة المصرفیة

  .كافة المتدخلین في القطاع البنكي، عموما كانوا أم خواص، وطنیین أم أجانب، وعلى حد سواء

 وفق آلیات وتقنیات تتمكما وجب أن ، مستمرة وشاملةجعلها جب و  ،وبغیة تفعیل الرقابة
للنصح والوقایة قبل أن تكون أداة  أولا وقبل كل شيء أداةهي ف. رقابیة قررها التشریع والتنظیم

یجاد الحلول  ،في توخي الأخطاء والمخالفات المصرفیةردعیة، لذلك فهي تساهم وبشكل فعال  وإ
   .للمشاكل والتعقیدات والمخاطر التي تواجهها البنوك

 لتشمل في آن واحد الرقابة المستندیة  الرقابة من خلال تمدید مجال ، إلاهذه الغایةتحقق لا تو 
 والرقابة المیدانیة ،كو المالیة للبنالقوائم الوثائق والأوراق المحاسبیة و الإطلاع على التي تتم ب
وبغیة  لرقابة الأولىل ةتكمل مراكز البنوكات التي تجرى بوالتحقیقفتیشات التمن خلال التي تتم 

  .محصلة بمناسبتهاالمعلومات الالتحقق من صحة 

 03/11من الأمر  139إلى  136ودون المساس بالملاحقات الجزائیة الواردة في المواد من 
المعدل والمتمم والتي یختص بها القضاء، تعتبر اللجنة المصرفیة الهیئة الوحیدة التي خولها 

المرفوعة من طرفها أو من طرف غیرها من  التشریع والتنظیم صلاحیة التصدي للمخالفات
  .الهیئات الرقابیة إثر القیام بعملیات الرقابة
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حیث خولها المشرع سلطة اتخاذ جزاءات ذات طابع عقابي وردعي، متى كانت التدابیر 
الوقائیة غیر كافیة لتصحیح المخالفة أو الخطأ الفادح الذي تمت معاینته من طرف السلطات 

ثبوت المخالفة أو الخطأ الفادح أو عدم الامتثال والإذعان للتدابیر الوقائیة التي الرقابیة، فإن 
تتخذها اللجنة المصرفیة، یؤدي بها إلى استعمال الطریقة الردعیة حتى تتمكن من ضبط الرقابة 

لزام البنوك على الامتثال   .وإ
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  :خاتمة

 یر معهودةبلغت درجة غقد الصناعات المصرفیة یمكن القول وأن  ،سبق یمكن القول مما
تزاید حدتها ذات الانعكاس السلبي على المخاطر و وقد رافق هذا الأمر كثرة ، والرفاه من التطور

القطاع المصرفي سلامة على ، وبالنتیجة اهاستمراریتوعلى للمصارف  ةكز المالیامر السلامة 
  .  برمته
بالاهتمام أكثر فأكثر  ،الأساسیة هامطالبة ضمن خطوط مسؤولیات ،أضحت البنوكلذلك  

والحرص على ضمان أمن القطاع المصرفي واستقراره  وسلامته،  ،بموضوع الرقابة المصرفیة
 استكشاف مكامن الضعف واستدراكهاه و المخاطر التي تهدد توخي أقصى درجات الحیطة منب

  . یصعب تداركها أزمة مالیةكارثة مصرفیة أو إلى تنقلب قبل أن 

 وضع آلیات لتنظیم، تشریعاتلاغیره من  التشریع الجزائري، وعلى غرارإن  ،وفي سبیل ذلك
التي تضمن أن یتم في ظروف آمنة وفي إطار منافسة  وأخضعه للرقابة ،سیرهو  نشاط البنوك

  . قانونیة ونزیهة

نصوص التشریعیة مجموعة من ال إلى هانشاطبأثناء قیامها الجزائریة  البنوك حیث أخضعت
حترامها لهذه ضمانا لاو  .مها بمهامهااقیسیرها وتحدد إطار  تحكمالتي  لتعلیماتوا والتنظیمیة
ها عاض، وجب إختهددهالمخاطر التي  لاقتصاد الوطني منلو حمایة لها ولزبائنها و  ،النصوص

كلفت بالسهر على استقرار الجهاز من طرف هیئات لى رقابة صارمة ومحكمة تتم علیها إ
  .المصرفي والمالي للدولة

حسن یس فقط لهي في الواقع نوع من الحمایة والضمان لالمصرفیة الرقابة  وعلیه فإن عملیة
لذلك كان لا بد من تهیئة الظروف التي  .للدول لاستقرار النظام المصرفي ، بل أیضاسیر البنوك

، وذلك بتوفیر من شأنها تسهیل بروز جهاز رقابي فعال ونزیه یسایر أنظمة الرقابة الدولیة الحدیثة
إضافة إلى تعزیز صلاحیات  ،وسائل مادیة وبشریة فعالة تعمل على تحسین هذا الجهاز وتطویره
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أجل القیام ومنحها الاستقلالیة من  ،تداخلهاالهیئات الرقابیة وتحدید اختصاص كل منها لمنع 
  .بمهامها على أحسن وجه

، وتماشیا مع الأهداف التي تفرضها مواكبة إصلاحها المصرفيسبیل ولقد اتبعت الجزائر في 
صوص التي تحكم النشاط طریقا تدریجیا تجسد من خلال تعدیل الن ،التطور في هذا القطاع

قرار  ،تارة البنكي    .جدیدة تارة أخرى نصوصوإ

وما یمكن رفعه من دراستنا هو وأن جملة النصوص المتبناة من أجل تأطیر العمل المصرفي 
في الجزائر، ومختلف التعدیلات المدخلة علیها، تعكس رغبة الدولة الملحة في بناء ترسانة 

لى الوفاء قانونیة لإصلاح قطاعها البنكي وتفعیل الرقابة علیه، كما تعكس جهودها وحرصها ع
بمتطلبات لجنة بازل الرامیة إلى إقامة نظام مصرفي عالمي سلیم،  حیث یبقى النظام القانوني 
عمالها  الجزائري مشتملا لعدد لا بأس به من المقتضیات ذات الصلة بالرقابة المصرفیة، وإ

وه بحرص وبشدة من شأنه أن یساهم في تهیئة الأرضیة الخصبة لحمایة الاقتصاد الوطني ونم
  .في محیط آمن ومستقر

إلا أن ما یمكن رفعه أیضا هو وأن المنظومة القانونیة الجزائریة المكرسة للرقابة على 
المصارف لا زال یشوبها قصور كبیر والعدید من مواطن الضعف، فإن كثرة النصوص القانونیة 

وحمایة المودعین  والتنظیمیة والتعلیمات لیست الوسیلة الوحیدة لتحقیق سلامة القطاع المصرفي
من الأخطار، ذلك أن الفضائح التي عاشها هذا القطاع في الجزائر لم یكن سببها نقص الأحكام 

  :التي تنظم العمل المصرفي، بل عدم احترام هذه الأحكام وتجاوزها، وهذا راجع لعدة أسباب 
ا منها تلك الاختلافات والتناقضات الواردة في النصوص المنظمة للمهنة المصرفیة، لاسیم -

الواردة بین التشریع والتنظیم والتي قد یصعب معها على السلطات الرقابیة المصرفیة أحیانا القیام 
 .بمهامها على أتم وجه

الأحكام التي تحتویها النصوص المنظمة للمهنة المصرفیة في الجزائر، بعض  غموض -
بهامها والخلط في صیاغتها بما یخلق صعوبة في تطبیقها والامت  .ثال لهاوإ
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إبقاء العمل بنصوص تنظیمیة اتخذت في ظل قانون ملغى بالرغم من عدم تسایرها  -
المعدل والمتمم الجاري به العمل من جهة، ومع مبادئ ومعاییر بازل  03/11وتزامنها مع الأمر 

  .  من جهة أخرى 2012للرقابة المصرفیة الفعالة المنقحة عام 
على ترسانة النصوص التي تنظم الرقابة على البنوك الجزائریة،  الفراغات الهائلة المأخودة -

فقد سكت التشریع والتنظیم عن تناول أمور جد مهمة، تركت مجالات كبیرة للتأویل والتهرب من 
 . الالتزامات في المجال المصرفي والرقابة علیه

ها التشریع والتنظیم لا سیما عدم الفصل بین مهام سلطات الهیئات الرقابیة المصرفیة، فقد قرر 
بنوع من الغموض والتداخل، ولم یبین بوضوح المسؤولیات الرقابیة لكل هیئة مشاركة فیها وهو ما 

  .من شأنه أن یؤدي إلى تداخل المهام الرقابیة وعدم فعالیتها بالتبعیة

كما نذكر بشأن هذه الفراغات تقریر المشرع اختصاص سلطات الرقابة المصرفیة بالسهر على 
حترام قواعد حسن سیر المهنة رغم عدم وجود مدونة لهذه القواعد أو قانون لأخلاقیات المهنة ا

المصرفیة في الجزائر، حتى یتسنى لجهات الرقابة السهر علیها، وهو ما قد یتیح الفرصة للعدید 
  .من التجاوزات والمخالفات من طرف البنوك

جراءات مباشرتها وسیرهاونذكر أیضا غیاب نصوص أو أحكام تنظم الخصومة ال . مصرفیة وإ
 04/2005فلم نصادف في هذا الشأن خلال دراستنا إلا قرار لا قیمة قانونیة له، هو القرار رقم 

المتضمن قواعد تنظیم وسیر اللجنة المصرفیة، والذي شككنا في مشروعیته نظرا لاتخاذه من 
  . جهة غیر مؤهلة لذلك

أن المشرع لم یضبط المخالفات المصرفیة واكتفى بالنص وما یمكن أخذه من دراستنا أیضا،  -
على أنه في حالة إخلال بنك بأحد الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو في حالة 
عدم إذعانه لأمر أو عدم أخذه في الحسبان لتحذیر، یمكن للجنة أن تقضي ضده بإحدى 

  .المعدل والمتمم 03/11من الأمر 114العقوبات التي تقررها المادة 
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كما أنه لم یقرر ضوابط تقید اللجنة المصرفیة في اتخاذ عقوباتها ضد أشخاص القطاع البنكي 
بما یتماشى وكل نوع من أنواع المخالفات المصرفیة، وهو ما یجعلها تحظى بسلطة تقدیریة 

الخطأ والعقوبة  واسعة قد تؤدي إلى التأثیر سلبا على الاقتصاد الوطني متى وقعت في سوء تقدیر
  .وكانت هذه الأخیرة من القرارات التي لا تقبل الطعن فیها

استنادا إلى نتائج دراستنا هذه، وفي ضوء إشكالیة البحث، یمكننا تقدیم مجموعة من  
  :الاقتراحات بخصوص تفعیل عملیة الرقابة على البنوك، نلخصها فیما یلي

بط الرقابة التي تتم على البنوك من وجوب التفكیر في تقریر نص تنظیمي خاص، یض - 1
طرف مختلف الهیئات التي لها سلطة ذلك، ویحدد آلیات ونطاق أو مجال تدخل كل هیئة 

  .والمسؤولیات المسندة لها، بما یمكن من تفادي تداخل المهام وعدم فعالیة الرقابة بالتبعیة
عادة صیاغته ا بقالب واضح ومتسلسل، أو على الأقل تعدیل النصوص التي تناولت الرقابة، وإ

  .ومنسجم یجعلها أكثر سهولة للتطبیق عملیا
الرقابیة، من أجل هیئات العمل على تحقیق التعاون والانسجام والتنسیق بین مختلف ال  -2

ضمان رقابة شاملة وفعالة على النظام المصرفي، مع ضرورة فصل السلطات بین هذه الهیئات 
أفضل في المهام الرقابیة وفي المخاطر التي تهدد قطاع  وفق ما تقتضیه لجنة بازل، بغیة تحكم

 .البنوك
ضرورة تحلي السلطات الرقابیة المصرفیة بالصرامة والاستمراریة والشمولیة في متابعة   -3

البنوك، وفي إخضاعها إلى القوانین والأنظمة والتعلیمات التي تحكم نشاطها، وحثها على مراعاة 
وتفعیل إستراتیجیة الإشراف والحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلیة التزامات الإفصاح والشفافیة، 

اعتماد نظام معلوماتي متطور وذو كفاءة یسمح بمعالجة أحسن وأنظمة تسییر المخاطر، و 
 . للمعلومات والبیانات المالیة

تقریر الاستقلالیة القانونیة والمادیة للسلطة المتربعة على قمة الهرم الرقابي المصرفي،   -4
لى الأقل تجهیزها بموارد مادیة وبشریة كافیة تمكنها من تكثیف عملیاتها الرقابیة على أو ع

 .البنوك، ومن أداء مهامها على أكمل وجه باختیار الأدوات والوسائل اللازمة لذلك
، تتناول تنظیم وسیر عملها، 04/2005مع ضرورة تبني قواعد مشروعة تحل محل القرار 

  .ءات التأدیبیة ضد البنوك وسیر الجلسات أمامهاوكیفیات افتتاحها للإجرا
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العمل على التطبیق المیداني لمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة الفعالة، من خلال   -5
تحسین المحیط العملي وتمكین استقبال الآلیات الجدیدة المقررة لمواجهة الأخطار المصرفیة، 

في تعزیز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسیس المتعاملین في القطاع بأهمیة هذه المبادئ 
 .للدولة
العمل على مواكبة التطورات الحاصلة في میدان الرقابة البنكیة، وذلك من خلال التكوین   -6

المستمر لموظفي وأعضاء الهیئات الرقابیة المصرفیة ورسكلتهم، إلى جانب تنظیم احتكاكهم 
 .دة من كفاءاتهم وخبراتهم في المیدانبهیئات الرقابة في الدول المتقدمة من أجل الاستفا

وعلى اعتبار أن النشاط المصرفي هو نشاط یقوم على قواعد متخصصة ومتمیزة، فوجب   -7
أن یحظى قضاة مجلس الدولة الفاصلون في الطعون ضد القرارات التي تتخذها اللجنة المصرفیة 

في، حتى یتسنى لهم فهم أیضا بتكوین متخصص، وأن یكونوا ذوو خبرة وكفاءة في المجال المصر 
المواضیع المرفوعة إلیهم وحسن تقدیرها والفصل فیها بصرامة في سبیل المساهمة في حمایة 

  .   القطاع البنكي
التنسیق بین بنك الجزائر والسلطات الرقابیة والبنوك الواقعة في دائرة اختصاصها، بغیة   -8

مع ضرورة توفیر قنوات للاتصال إرساء نظام قوي للاستعلام حول أوضاع القطاع المصرفي، 
وفتح الحوار بین الفاعلین في الصناعة المصرفیة محلیا ودولیا لاسیما بین . وتبادل المعلومات

مختلف السلطات الرقابیة بغیة تحقیق رقابة مجمعة وموحدة على البنوك العابرة للحدود 
 . والمجموعات البنكیة الدولیة

قییم البنوك العاملة على الساحة الوطنیة، وفق ما إنشاء هیئة تنقیط متخصصة تقوم بت  -9
تقتضیه مبادئ بازل للرقابة المصرفیة الفعالة، بما یسمح بتشخیص فعلي لواقع العمل المصرفي 

 .وتحدید مستوى المخاطر التي تهدده وتدراكها على وجه السرعة
 

لبنوك الجزائریة تبقى أخیرا یمكن القول بأن الجهود القانونیة المكرسة لتدعیم الرقابة على ا
وضع قواعد لتقریرها وتنظیمها لیس السبیل الوحید لضمان استقرار دون فعالیة كبیرة، ذلك أن 

نما وجب إیجاد أسالیب وضمانات  الجهاز المصرفي والمالي للدولة، ولحمایة البنوك والمودعین، وإ
ن الفعالیة لا تستأثرها ، لأمن أجل تفعیل وتجسید هذه القواعد وتطبیقها على المحیط العملي
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التشریعات والتنظیمات بقدر ما تستوقفها الفاعلیة في آداء الهیئات والسلطات الرقابیة لمهامها 
   .على أتم وجه

   



 

المصادر  قـائمة  
 المراجعو  
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I- قائمة المصادر:  
 النصوص التشریعیة  - أولا 

معدل ومتمم  ،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو  08مؤرخ في  66/155أمر رقم  -
، 1975جوان  01الصادرة في 53ج ر عدد  –1975جوان  17المؤرخ في  75/46بالأمر 

الصادرة في        28ج ر عدد  - 2015یولیو  23المؤرخ في  15/02بالأمر  معدل ومتمم
   .2015یولیو  23

الصادرة  49ج ر عدد  -یتضمن قانون العقوبات  1966یونیو  8مؤرخ في  66/156أمر رقم  -
 ج ر –1975جوان  17المؤرخ في  75/47المعدل والمتمم بالأمر  1966جویلیة  11في 

   .معدل ومتمم ،1975جوان  01الصادرة في  53عدد 

ج ر عدد  –، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض  1971جوان  30مؤرخ في  71/47أمر رقم  -
  . 1971جویلیة  06الصادرة في  55

   78 ج ر عدد –، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم  -
  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30الصادرة في 

  101ج ر عدد  –، یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/59أمر رقم  -
فیفري  06المؤرخ في  05/02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975دیسمبر  19الصادرة في 

  .2005فیفري  09الصادرة في  11ج ر عدد   2005

 34ر عدد ج  –، یتعلق بنظام البنوك و القرض 1986أوت  19مؤرخ في  86/12قانون رقم  -
  .1986أوت  20الصادرة في 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي  12مؤرخ في  88/01قانون رقم  -
    .1988جانفي  13الصادرة في  2ج ر عدد  –الاقتصادیة 
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    المؤرخ في 86/12، یعدل ویتمم القانون رقم 1988جانفي  12مؤرخ في  88/06قانون رقم  -
   1988جانفي  13الصادرة في  2ج ر عدد  –المتعلق بنظام البنوك و القرض  1986أوت  19

    –، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 1990فیفري  06مؤرخ في  90/04قانون رقم  -
  .1990فیفري  07الصادرة في  6ج ر عدد 

 16ج ر عدد  –و القرض ، یتعلق بالنقد  1990أفریل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  -
   .، معدل ومتمم1990أفریل  18الصادرة في 

ج ر عدد  –متعلق بعلاقات العمل معدل ومتمم  1990أفریل  21مؤرخ في  90/11قانون رقم  -
  .1990أفریل  25الصادرة في  17

الصادرة  14ج ر عدد  -المتعلق بالنقد والقرض  90/10یعدل ویتمم القانون  01/01أمر رقم - 
   .2001فیفري  28في 

ج ر  –یتعلق ببورصة القیم المنقولة  1993ماي  23مؤرخ في  93/10مرسوم تشریعي رقم  -
 10مؤرخ في ال 96/10مر رقم بالأ  ، معدل ومتمم1993ماي  23الصادرة في  34عدد 

  .1996جانفي  14الصادرة في  3عدد  ج ر – 1996جانفي 

متعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  1996یولیو  09مؤرخ في  96/22أمر رقم  -
لى الخارج، معدل ومتمم   مؤرخ فيال 03/01مر رقم بالأبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

  .2003فیفري  23الصادرة في  12ج ر عدد  – 2003فیفري  19

متعلق باختصاصات مجلس الدولة     1998ماي  30مؤرخ في  98/01ضوي رقم قانون ع -
     – 2011یونیو  26المؤرخ في  11/ 13معدل ومتتم بالقانون العضوي رقم  ،وتنظیمه وعمله

   .2011أوت  03الصادرة في  43ج ر عدد 

المؤرخ في       10/90یعدل ویتمم القانون رقم  2001فیفري  27مؤرخ في  01/01أمر رقم  -
   .2001فیفري  28الصادرة في  14ج ر عدد  –المتعلق بالنقد والقرض  1990أفریل  14
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الصادرة في  43ج ر عدد  –، یتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  -
  .عدل ومتممم ،2003جویلیة  20

 93/10، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي 2003فیفري  17مؤرخ في  03/04قانون رقم  -
  .2003فیفري  19الصادرة في  11ج ر عدد  –المتعلق ببورصة القیم المنقولة 

الصادرة في  52ر عدد ج  –یتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26مؤرخ في  03/11أمر رقم  -
المتضمن قانون  2009جویلیة  22المؤرخ في  09/01مم بالأمر ، معدل ومت2003أوت  27

، معدل ومتمم 2009جویلیة  26الصادرة في  44ج ر عدد  – 2009المالیة التكمیلي لسنة 
سبتمبر  01الصادرة في  50ج ر عدد  -2010أوت  26المؤرخ في  10/04بموجب الأمر 

2010 .  

یتعلق بالرقابة من تبییض الأموال وتمویل  2005فیفري  06مؤرخ في  05/01قانون رقم  -
، معدل ومتمم بالقانون 2005فیفري  09الصادرة في  11ج ر عدد  –الإرهاب ومكافحتهما 

  . 2015فیفري  15الصادرة في  08ج ر عدد  – 2015فیفري  15المؤرخ في  15/06

          –، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فیفري  20مؤرخ في  06/01قانون رقم  -
  . 2006مارس  08الصادرة في  41ج ر عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  -
  .2008أفریل  23 الصادرة في 21ج ر عدد  - والإداریة

تعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ ، ی 2010جوان  29مؤرخ في  10/01قانون رقم  -
  .2010جویلیة  11الصادرة في  42ج ر عدد  –الحسابات والمحاسب المعتمد 

    –المتعلق بالمنافسة 03/03، یعدل ویتمم الأمر 2010أوت  15مؤرخ في  10/05قانون رقم  -
  .2010أوت  18الصادرة في  46ج ر عدد 
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ج ر عدد  –، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013أكتوبر  29مؤرخ في  13/07قانون رقم  -
  . 2013أكتوبر  30الصادرة في  55

  

  النصوص التنظیمیة – ثانیا
  :وامرالأ و المراسیم  - أ 

، یتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة 1971جوان  30مؤرخ في  71/191مرسوم تنفیذي رقم  -
  .1971جویلیة  06مؤرخ في  55ج ر عدد  –للمؤسسات المصرفیة 

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام  2002أفریل  07مؤرخ في  02/127مرسوم تنفیذي رقم  -
مؤرخ  08/ 275، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  23ج ر عدد  -المالي وتنظیمها وعملها

  .50، ج ر عدد  2008أفریل  7في 

یتضمن شكل الإخطار بالشبهة  2006جانفي  09، مؤرخ في  06/05 رقم مرسوم تنفیذي -
   .2006جانفي  15، الصادرة في  2ج ر عدد  –ونموذجه ومحتواه و وصل استلامه 

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أفریل  7، مؤرخ في  08/275مرسوم تنفیذي رقم  -
 50تنظیمها وعملها ، ج ر عدد المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و  02/127

  .2008سبتمبر  07 الصادرة في

یحدد شروط وكیفیات الاعتماد لممارسة  2011جانفي  27مؤرخ في  11/30 رقم مرسوم تنفیذي -
الصادرة في              7ج ر عدد  –مهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 

  .2011فیفري  02

یتعلق بالشروط والمعاییر الخاصة  2011جانفي  27مؤرخ في  11/31 رقم مرسوم تنفیذي -
الصادرة في              7ج ر عدد  –بمكاتب الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 

  . 2011فیفري  02
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        –یتعلق بتعیین محافظي الحسابات  2011جانفي  27، مؤرخ في 11/32مرسوم تنفیذي  -
  .2011فیفري  02الصادرة في  7ر عدد ج 

   

:تعلیماتالنظمة و الأ  - ب  

  :باللغة العربیة - 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات 1990یونیو 04مؤرخ في  90/01نظام رقم  -
   1993جویلیة  04 مؤرخ فيال 93/03نظام رقم معدل ومتمم بال المالیة العاملة في الجزائر،

 24، یتعلق بقواعد الصرف وشروطه ، ج ر عدد 1991أوت 14مؤرخ في  91/07نظام رقم  -
  .1992مارس 25الصادرة في 

، یتعلق بقواعد الحذر في تسییر المصارف 1991أوت 14مؤرخ في  91/09نظام رقم  -
  .1992مارس  25الصادرة في  24والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 

علق بشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات ، یت1991أوت 14مؤرخ في  91/10نظام رقم  -
  .1992 مارس 25الصادرة في  24ج ر عدد  -المالیة الأجنبیة 

ج ر  –یتعلق بتنظیم مركزیة الأخطار وعملها  1992مارس  22المؤرخ في  92/01نظام رقم  -
  .1993فیفري  07الصادرة في  08عدد 

م مركزیة المبالغ غیر المدفوعة بتنظییتعلق  1992مارس  22مؤرخ في  92/02نظام رقم  -
  .1993فیفري  07الصادرة في  08ج ر عدد -عملها و 

ظام رقم معدل ومتمم بالن، یتعلق بمراقبة الصرف، 1992مارس  22مؤرخ في  92/04نظام رقم  -
   .1996فیفري  11الصادرة في  11ج ر عدد  – 1995دیسمبر  23مؤرخ في ال 95/07

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي  1992مارس  22فيمؤرخ  92/05نظام رقم  -
  .1993فیفري  07 الصادرة في 08ج ر عدد  -ومسیري وممثلي البنوك والمؤسسات المالیة
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، یتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 1993جانفي  03مؤرخ في  93/01نظام رقم  -
 14الصادرة في  17تمم، ج ر عدد وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، معدل وم

  .1993مارس 
یتعلق بقواعد الحذر في تسییر المصارف  1995أفریل  20مؤرخ في  95/04نظام رقم  -

    . 1995یولیو  23الصادرة في  39ج ر عدد  –والمؤسسات المالیة 
یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات  1995نوفمبر  19مؤرخ في  95/06رقم  نظام -

  .1995دیسمبر  27الصادرة في  81ج ر عدد  -المالیة 
ج ر  -نظیم مركزیة المیزانیات وسیرها یتضمن ت 1996یولیو  03مؤرخ في  96/07نظام رقم  -

  . 1996أكتوبر  27الصادرة في  64عدد 
المؤرخ في       93/01، یعدل ویتمم النظام رقم 2000أفریل  02مؤرخ في  2000/02نظام رقم  -

المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  1993ینایر 03
  .2000ماي  10الصادرة في  27ج ر عدد  - مالیة أجنبیة 

خلیة للبنوك والمؤسسات یتعلق بالمراقبة الدا 2002نوفمبر  14مؤرخ في  02/03نظام رقم  -
   .2002دیسمبر  18الصادرة في  84ج ر عدد  -المالیة

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  2004مارس  04مؤرخ في  04/01نظام رقم  -
   .2004أفریل  28الصادرة في  27ج ر عدد  -المالیة العاملة في الجزائر

ج ر  -، یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة 2004مارس  04مؤرخ في  04/03نظام رقم  -
  .2004 یونیو 02الصادرة في  35عدد 

، یتعلق بالنسبة المسماة معامل الأموال الخاصة 2004یولیو  19مؤرخ في  04/04نظام رقم  -
     .2004أكتوبر  24الصادرة في  67ج ر عدد  –والموارد الدائمة 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2005دیسمبر  15مؤرخ في  05/05نظام رقم  -
  .2006أفریل  23الصادرة في  26ج ر عدد  -الإرهاب ومكافحتهما

، یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة 2006سبتمبر  24مؤرخ في 06/02نظام رقم  -
  .2006دیسمبر  02الصادرة في  77ج ر عدد  –وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة 
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یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة  2007فیفري  03مؤرخ في  07/01نظام رقم  -
  .2007ماي  13الصادرة في  31ج ر عدد  –مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 

، تحدد شروط تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة وشروط 23/12/2007مؤرخة في  07/11رقم  تعلیمة -
  .المؤسسات المالیة الأجنبیةإقامة فروع البنوك و 

، یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون  2008جانفي  20مؤرخ في  08/01نظام رقم  -
  .2008 یونیو 22الصادرة في  33ج ر عدد  –رصید ومكافحتها 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات 2008دیسمبر  23مؤرخ في  08/04نظام رقم  -
  .2008دیسمبر 24الصادرة في  72ج ر عدد  –المالیة العاملة في الجزائر 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك  2009ماي  26مؤرخ في  09/03نظام رقم  -
    .2009سبتمبر  13الصادرة في  53ج ر عدد  –یات المصرفیة المطبقة على العمل

، یتعلق بمخطط الحسابات البنكیة والقواعد  2009یولیو  23مؤرخ في  09/04نظام رقم  -
دیسمبر  29الصادرة في  76ج ر عدد  –المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة  

2009.  
، یتعلق بإعداد الكشوف المالیة للبنوك  2009 أكتوبر 18مؤرخ في  09/05نظام رقم  -

  .2009دیسمبر  29الصادرة في  76ج ر عدد  –والمؤسسات المالیة ونشرها
ج ر عدد  –یتعلق بمراقبة مخاطر ما ین البنوك   2011ماي  24مؤرخ في  11/03نظام رقم  -

  .2011أكتوبر  02الصادرة في  54
یتعلق بتعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة  2011 ماي 24مؤرخ في  11/04نظام رقم  -

  .2011أكتوبر  02الصادرة في  54دد ج ر ع –
یتعلق بالمعالجة المحاسبیة للفوائد غیر المحصلة  2011یونیو  28مؤرخ في  11/05نظام رقم  -

  .2011أكتوبر  02عدد الصادرة في  54ج ر عدد  –
فیفري  03المؤرخ في  07/01یعدل ویتمم النظام  2011أكتوبر  19مؤرخ في  11/06نظام رقم  -

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة  2007
   .2012فیفري  15الصادرة في  8ج ر عدد  –الصعبة 
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        المؤرخ في 08/01، یعدل ویتمم النظام  2011أكتوبر  19مؤرخ في  11/07نظام رقم  -
        –المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتها 2008جانفي  20

   .2012فیفري  15الصادرة  في  8ج ر عدد 
، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 2011نوفمبر 28مؤرخ في  11/08نظام رقم  -

   .2012أوت  29الصادرة في  47ج ر عدد  –
، یتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر 2012فیفري  20مؤرخ في  12/01رقم  نظام -

   .2012یونیو  13الصادرة في  36ج ر عدد  –وعملها 
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2012نوفمبر  28مؤرخ في  12/03نظام رقم  -

  .2013فیفري  27الصادرة في  12ج ر عدد  –الإرهاب ومكافحتهما 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة 2013أفریل  08مؤرخ في  13/01نظام رقم  -

  .2013 یونیو 02الصادرة في  29ج ر عدد  –المطبقة على العملیات المصرفیة 
یتعلق بنسب الملاءة المطبقة على البنوك  2014فیفري  16مؤرخ في  14/01نظام رقم  -

  .2014سبتمبر  25الصادرة في  56دد ج ر ع –والمؤسسات المالیة 
          –، یتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات  2014فیفري  16مؤرخ في  14/02نظام رقم  -

  .2014سبتمبر  25الصادرة في   56د ج ر عد
، یتعلق بتصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع  2014فیفري  16مؤرخ في  14/03نظام رقم  -

  2014سبتمبر 25الصادرة في 56ج ر عدد  –وتكوین المؤونات علیهاللبنوك والمؤسسات المالیة 
 03المؤرخ في  07/01، یعدل ویتمم النظام 2016مارس  06مؤرخ في  16/01نظام رقم  -

لمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة ا 2007فیفري 
  . 2016مارس  16الصادرة في  17ج ر عدد  –الصعبة 

، یحدد سقف التصریح باستیراد وتصدیر الأوراق  2016أفریل  21مؤرخ في  16/02نظام رقم  -
الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة من  أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات/ النقدیة و

 .2016أفریل  26الصادرة في  25ج ر عدد  –طرف المقیمین وغیر المقیمین 
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 :جنبیةباللغة الأ - 
 

- Instruction de la Banque d’Algérie n° 34/91 du 14 Novembre 1991, 
relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et 
établissements financiers, [www.bank-of-algéria.dz] 

- Instruction de la Banque d’Algérie n° 74/94 du 29Novembre 1994, 
relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et 
établissements financiers, [www.bank-of-algéria.dz]  

- Décision n° 04-2005  du 20 avril 2005 portant règles d’organisation et 
de fonctionnement de la commission bancaire. 

- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour 
un contrôle bancaire efficace, Banque des règlements internationaux, 
Septembre 2012.  
 
 

II- قائمة المراجع  

  الكتب - أولا

   :باللغة العربیة – 1

دار النهضة  القاهرة،البنوك ،، الرقابة الداخلیة على أعمال الإدریسي میرفت، محمد أمین  -
  2010العربیة ، 

، الشامل لتقنیات أعمال البنوك، دراسة تحلیلیة لتقنیات النظام المصرفي بحیبح عبد القادر -
الجزائري مع إشارة إلى الاقتصاد البنكي الإسلامي كبدیل للنظام البنكي الكلاسیكي، الجزائر، دار 

     2013الخلدونیة، 
   2010دار الكتاب الحدیث، ، ، الرقابة المالیة على النفقات العامة، الجزائر بن داود ابراهیم -
   2009دار بلقیس،  ،، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، الجزائربوالودنین أحمد -
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دار القصبة  الجزائر ، ، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري،بوسعدیة  محمد سعید -
   2014للنشر، 

، )م.د (تجاریة، عملیات، تقنیات وتطبیقات ، الوجیز في البنوك العبد الحق بوعتروس -
     2000 .)ن.د(
  2000الدار الجامعیة، ، ، إدارة الأعمال، الإسكندریةجمیل  توفیق -
 ،1.، ط  وك ، مدخل كمي و استراتیجي معاصر، إدارة البن الحسیني  فلاح ، مؤید الدوري -

  2000ر ، دار وائل للطباعة و النش ،عمان 
جهینة للنشر   ،عمان ، 1.ابة المالیة في القطاع الحكومي، ط، الرقحماد أكرم إبراهیم -

  2006والتوزیع، 
  2009دار الثقافة ،  ،، عمان 1.، الأوراق التجاریة الإلكترونیة، ط  الحموري  ناهد فتحي -
دارة المخاطر بالبنوك، طالخطیب سمیر -    2005، منشأة المعارف، ، الاسكندریة1. ، قیاس وإ
الصور والنفاذ، وقف التنفیذ والإلغاء في  ،، القرارات الإداریةخلیفة عبد العزیز عبد المنعم -

  2007دار محمود،  ،.) م.د(الفقه وقضاء مجلس الدولة، 
دار  ،بیروت، إدارة البنوك وصنادیق الاستثمار وبورصات الأوراق المالیة، سویلم  محمد -

   1992النهضة العربیة، 
، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم اللآداء في المصارف السیسي  صلاح الدین حسن -

  1998، لبنان، دار الوسام للطباعة و النشروالمؤسسات المالیة، 
، الكتاب الثاني، أعمال البنوك والأوراق 1999، القانون التجاري الجدید لسنة الشربیني عماد -

    2003الكتب القانونیة،  التجاریة ونظام الإفلاس، مصر، دار
 ،انونیة، إدارة المخاطر الائتمانیة في وجهتي النظر المصرفیة والقالشواربي  عبد الحمید -

   2009، المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة،
  2001 .)ن.د(نوك، منشئات المعارف، الإسكندریة، ، عملیات البالشواربي عبد الحمید -
ي، دعوى ولایة القضاء الإدار  الإداري، ، القضاءشیحة إبراهیم عبد العزیز -

   2006، ، منشأة المعارفالإسكندریةالإلغاء،
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دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، ، النقود والمصارف والائتمان، بیروتشیحة  مصطفى رشدي -
1999   

،  دار المناهج للنشر عمان لى،، إدارة البنوك، الطبعة الأو الصیرفي  محمد عبد الفتاح -
   2006، والتوزیع

المفاهیم، المبادئ، التجارب، تطبیقات الحوكمة   ،حوكمة الشركات ، طارق عبد العال حماد -
   2005الدار الجامعیة ،  ،في المصارف ، الإسكندریة

وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة،  ، الأوراق التجاریة،وائل ، ، بندق طه مصطفى كمال -
  2009دار الفكر الجامعي، ، .) م.د(
   1998دیوان المطبوعات الجامعیة،   ،، الجزائر2.ط  ، الرقابة المصرفیة،الكریمطیار عبد  -
، ، الدار الجامعیة  الإسكندریةادیات البنوك ، ، العولمة و اقتص عبد الحمید عبد المطلب -

2001   
دار وائل للنشر،  ، الأردن، 1.، التدقیق و الرقابة في البنوك، ط عبد االله  خالد أمین -

1998   
   2010، القاهرة، دار زمزم، 1.ط، الرقابة المصرفیة، نبي  محمد أحمدعبد ال -
دار الحامد عمان،  ، 1 .، اللجنة المصرفیة و ضبط النشاط المصرفي، طعجرود  وفاء -

   2014للنشر والتوزیع، 
   2007، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  2شرح القانون التجاري ، ج  ،العكیلي عزیز -
   1999، عمان ، دار مجدلاوي  ،2.ط، النقود و المصارف ، عبد االله جاسم عقیل -
، ، دار النهضة القاهرةء في البنك التجاري، ، اكتشاف وعلاج الأخطاعمارة  أحمد محمود -
   .)ت.د(
، دیوان المطبوعات  الجزائرزائر، ، النظام القانوني للوحدات الاقتصادیة في الجعماري أحمد -

   1984، الجامعیة
، ، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، المكتبة القانونیة، مصرعوض علي جمال الدین -
   1993 ،.)ن.د(
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مطبعة  ، الجزائر، 1.ط،1، التقنیات البنكیة، محاضرات وتطبیقات، ج فضیل  فارس -
  2013الموساك رشید، 

طباعة والنشر دار هومة للالجزائر، ، الأوراق التجاریة في القانون التجاري، فوضیل  نادیة -
   2003والترویج، 

مكتبة عین شمس القاهرة ، ، الأسس القانونیة لعملیات البنوك التجاریة ،  القلیوبي  سمیحة -
 ،1998   
، الرقابة المالیة، النظریة و التطبیق، الطبعة الثالثة، الكفراوي  عوف محمود الكفراوي -

   2005مطبعة الانتصار،  ،الاسكندریة 
دار ، .) م.د(، تحدید مخاطر الائتمان، الطبعة العربیة الأولى، قسم الترجمة ، كویل  برایان -
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، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون آیت وازو زاینة -

 .2012الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، بلحارث لیندة -

  .، جامعة مولود معمري، تیزي وزوتخصص القانون كتوراه في العلوم، رسالة مقدمة لنیل شهادة الد
، الإصلاحات البنكیة وآثرها على سیاسات إدارة البنوك والتجارة العمومیة في بوعدلي أحلام -

، رسالة مقدمة لنیل شهادة 2006 – 1987الجزائر، دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري، 
 . 2010دیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الدكتوراه في العلوم الاقتصا

، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تدریست كریمة -
 .2014في العلوم، تخصص قانون، جامعة تیزي وزو، 
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  : مقالاتالـ 2

  :باللغة العربیة - أ

حول   وطني ، محور أدوات الدفع المصرفیة الكلاسیكیة والالكترونیة، ملتقىأحمد سفر -
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 .2007ماي ، 11بسكرة، عدد

، البیئة المصرفیة الجزائریة ومدى تناغمها مع خنفوسي عبد العزیز، عیسى العلاوي -
متاح على الرابط  [. ، مجلة القانون والأعمال، مقالات قانونیة 2010إصلاحات سنة 

www.droitetentreprise.org  2016أوت  31، تمت الزیارة  في [  

http://www.iefpedia.com/
http://www.droitetentreprise.org/
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 .11.، ص2001القاهرة، 

  

 

 

http://www.univ-chlef.dz/
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 ملخص



 :ملخص

، لذلك وجب تعتبر المؤسسة المصرفیة الخلیة الأساسیة لتمویل الاقتصاد الوطني وازدھاره
والاستمرار  ،، تقرر الوسائل التي تمكنھا من البقاءإخضاعھا إلى منظومة قانونیة وتنظیمیة فعالة

  .في القیام بنشاطاتھا على أحسن وجھ

في حمایتھا من المخاطر السبیل الأمثل  ،الأخیرةكما وجب تفعیل الرقابة علیھا إذ تعتبر ھذه 
العدیدة والمتنوعة التي تھددھا یومیا، والتي قد تؤدي بھا وبالنظام البنكي ككل إلى الانھیار 

  .والتزعزع

والأسالیب التي  إیجاد الآلیاتووجب في ذات السیاق تجسید ھذه الرقابة میدانیا من خلال 
من مواكبة التطور العالمي ومن الامتثال للمعاییر الجاري بھا العمل دولیا في مجال الرقابة  تمكنھا

   .المصرفیة

  

:Résumé 

       Il est incontestable que l’Institution bancaire ne saurait être 
considérée autrement que la source essentielle de financement et de 
confortement de l’économie nationale. 

En conséquence, et pour la préserver, il est impératif de la soumettre 
à un régime juridique et règlementaire le plus complet et le plus affiné  
pour qu’il puisse être le plus efficient ; ce régime aura pour objectif de 
déterminer les voies et moyens qui permettront à quelque banque que ce 
soit de perdurer et d’activer dans son domaine en toute sécurité et le plus 
efficacement possible. 

Dans cette perspective, il s’avère impérieux d’exercer sur elle un 
contrôle rigoureux et sans complaisance ; ce contrôle n’est autre qu’un 
gage sérieux de sa préservation contre les risques, à la fois nombreux et 
divers, auxquels elle est quotidiennement exposée lors de 
l’accomplissement de ses activités et qui, par leur nature et leur 
complexité, constituent non seulement une menace pour sa propre 
existence, mais également une menace pour la stabilité et la fiabilité du 
secteur bancaire dans son ensemble , avec tout ce que cela peut 



engendrer comme conséquences négatives sur le double plan politique et 
économique.      

  

Summary: 

           It is incontestable that the banking institution is considered to be 
the fundamental source of funding and reinforcement of the national 
economy. 

      Consequently, and in order to preserve it, it is crucial to submit the 
banking institution to an efficient judicial and regulatory regime. The 
major objective of this regime would be to determine the ways and 
means which enable a number of banks to continue and activate 
effectively in their field. 

       In this perspective, it is vital to exert a rigorous inspection over banks 
to preserve them from the numerous and diverse risks that threaten them 
on a daily basis; and which represent a menace not only to their 
existence, but a major peril to the stability and reliability of the entire 
banking system and which in turn would affect the political and economic 
aspects negatively.  
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